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 :تألیف

 السیّد علي الحسیني المیلاني

 مرکز الحقائق الإسلامیّة



 

 

 

الحمد لله ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام علی خیر خلقه محمد وآله الطّاهرین، ولعنة الله علی 

 .أعدائهم أجمعین

 :وبعد

صولتحقیق ا(فهذا هو الجزء التاسع من کتابنا 
ُ
وهو في مباحث الإستصحاب، نقدّمه إلی ). لأ

العلماء الأعلام والفضلاء الکرام في الحوزات العلمیّة، ونسأل الله سبحانه أنْ ینفع به وأن یوفقنا للعلم 

 .والعمل الصالح بمحمّد وآله

 علي الحسیني المیلاني

١٤٣٨ 



 

 

 الإستصحاب

 



 

 

 

 

صول مقدّمة في أهمیّة الإستصحاب وموقعه في علم
ُ
 الأ

یخفی أنّ وظیفة المجتهد هو تحصیل الحجّة علی الأحکام الشرعیّة، فإنْ أمکنه تحصیل  لا

تصل النوبة مع العلم بالحکم إلی  العلم بالحکم الشرعي وجب علیه ذلك والعمل علی طبق العلم، ولا

ضوع لسائر الحجج العمل الظنّي، لأنّ الموضوع للحجج الظنیّة هو الشكّ، ومع وجود العلم ینتفي المو

 .علی الأحکام

ومع انتفاء العلم بالحکم، تصل النوبة إلی الطرق الشرعیّة الظنیّة، حیث أنّ الشّارع قد تعبّدنا 

بإلغاء إحتمال الخلاف فیها ووجوب العمل علی طبقها، والقدر المسلّم به من تلك الطرق هو خبر الثقة، 

لةً، وبعد عدم وجود المعارِض له، فهو الحجّة ـ بعد العلم ـ فإنّه یجب العمل به بعد تمامیّته سنداً ودلا

 .عند تمامیّته إقتضاءً وعدم المانع عنه

 .وغیر ذلك) الشهرة الفتوائیّة(و) الإجماع(و) حجّیة ظاهر الکتاب(وفي هذه المرحلة یبحث عن 

ر عنها بـ  ).لأماراتا(فهذه هي الحجج الشرعیّة علی الأحکام الکلیّة الإلهیّة، وهي المعبَّ

صول العملیّة، فإنّه بعد عدم العلم والعلمي ـ
ُ
وهو   وتصل النوبة ـ في المرتبة الثالثة ـ إلی الأ

صول العملیّة الأربعة،   الطرق المذکورة في المرتبة الثانیة
ُ
ـ یکون الحجّة علی الحکم الشرعي أحد الأ

 .من البراءة والاحتیاط والتخییر والإستصحاب



صول العملیّة(و) الطرق والأمارات الشرعیّة(ین یخفی الفرق ب ولا
ُ
ففي تلك یؤخذ الشكّ في ). الأ

الموضوع في مقام الثبوت، أمّا في مقام الإثبات، فإنّ الشكّ یرفض ویلغی إحتمال الخلاف، ولذا قال 

صول العملیّة، )١(.»عذر لأحد في التشکیك فیما یرویه عنّا ثقاتنا  لا«: علیه السّلام
ُ
فإنّ الشك  أمّا في الأ

تنقض  لا«: وفي دلیل الإستصحاب )٢(»یعلمون رفع ما لا«: مأخوذ ثبوتاً وإثباتاً، ففي دلیل البراءة مثلاً 

 )٣(.»الیقین بالشّك

لکنّ الفرق بین البراءة والإستصحاب هو أنّه في الإستصحاب یؤخذ الشكّ في الموضوع ویرفض 

 .بالشّكتنقض الیقین  لا: في المحمول، قال علیه السّلام

صول : ومن هنا یعلم
ُ
إعتبار وجود الحالة السّابقة المتیقّنة في الإستصحاب دون غیره من الأ

صول، فهو برزخ بین 
ُ
) الأمارات(الأربعة، ومن هنا قالوا عن الإستصحاب بأنّه فرش الأمارات وعرش الأ

صول العملیّة(و
ُ
 ).الأ

مور
ُ
 :وبعد، فههنا أ

 الأمر الأوّل

 بفي تعریف الإستصحا

 الإستصحاب لغةً 

                                                           
 .٤٠من أبواب صفات القاضي، رقم  ١١، الباب ١٤٩/  ٢٧وسائل الشیعة ) ١(

 .٤١٧: کتاب الخصال) ٢(

)٣ ( 
ً
 .ستأتي النصوص قریبا



واستصحبت : فارس وغیره   قال ابن. وکلّ شيء لازم شیئاً فقد استصحبه: قال في المصباح

استصحبت الحال إذا تمسّك بما کان ثابتاً، کأنّك : ومن هنا قیل. حملته صحبتي: الکتاب وغیره

 )١(.جعلت تلك الحالة مصاحِبةً غیر مفارقة

 )٢(.حبة ولازمهدعاه إلی الص: استصحبه: وفي القاموس

 .یؤکل لحمه في الصّلاة أخذ الشيء مصاحباً، ومنه إستصحاب أجزاء ما لا: هو لغةً : وقال الشیخ

الظاهر أنّه بحسب اللّغة أوسع دائرةً ممّا یوهمه ظاهر : فأشکل علیه المحقّق الخراساني بقوله

فالأولی أنْ یعبّر . ذلك، لوضوح عدم صدق المصاحبة عرفاً في جمیع موارد صدق الإستصحاب کذلك

 )٣(.عنه بأنّه أخذ الشيء معه

 :وقد وقع هذا الکلام مورد البحث من الجهتین

أمّا إشکاله علی الشیخ، فکأنّه یرید أنّه إذا کان هذا معناه في اللّغة، فاللاّزم أنْ یکون عرفاً کذلك، 

 .یصدق عرفاً في جمیع موارد صدقه لغةً  والحال أنّه لا

دلیل علی ضرورة الصّدق العرفي علی جمیع موارد الصّدق اللّغوي، بل  نْ لاأ: لکنْ یرد علیه

الواقع خلاف ذلك، فکم من کلمة توجد المغایرة في مفهومها بین اللّغة والعرف، کلفظ الدابّة، حیث أنّ 

مفهومه في اللّغة ما یدبّ علی الأرض من الحیوان أمّا في العرف فهو خصوص الفرس کما قال 

 )٤(.الراغب

                                                           
 .٣٣٣: المصباح المنیر) ١(

فیرد علی العامة تعریفهم الصّحابي » الملازمة«إذنْ، یعتبر في الصحبة : أقول. ٧٩٨/  ٢القاموس المحیط ) ٢(

 أنْ یدّعی الإصطلاح، ودون إثباته خرط القتادب
ّ
ی الله علیه وآله أو رآه النبي، إلا

ّ
 .مطلق من رأی النبي صل

 .٢٨٩: درر الفوائد) ٣(

 .٣٠٦: المفردات في غریب القرآن) ٤(



ورد علیه بوجوه، ویکفي أنّ مقتضی ذلك هو الترادف 
ُ
وأمّا التعبیر عنه بأنّه أخذ الشيء معه، فقد أ

 .، وهو کما تری»الإتّخاذ«و» الإستصحاب«بین 

 .وعلی الجملة، فإنّ کلام الشیخ رحمه الله في المعنی اللّغوي یطابق ما ذکره اللّغویّون کما عرفت

 
ً
 الإستصحاب اصطلاحا

صولیین في تعریف الإستصحابواختلفت ک
ُ
 :قال الشیخ. لمات الأ

 تعریف الشیخ

 .إبقاء ما کان: عرّف بتعاریف أسدّها وأخصرها

 :أقول

إثبات الحکم في الزمان «قد ذکر الشیخ رحمه الله بعض التعاریف، کتعریف الشیخ البهائي بأنّه 

 )١(.»الثاني تعویلاً علی ثبوته في الزمن الأوّل

 )٢(.سبه شارح الدروس إلی القومبل ن: قال الشیخ

التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال علی بقائه فیما بعد ذلك الوقت وفي «إنّه : وعن الوافیة

 )٣(.»غیر تلك الحال

کون حکم أو وصف یقیني الحصول في الآن السّابق مشکوك البقاء في «إنّه : وعن القوانین

 )١(.»الآن اللاّحق

 )٢(.»الحکم باستمرار ما کان إلی أنْ یعلم زواله«إنّه : وعن کشف الغطاء

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٧٣ـ  ٧٢: زبدة الأ

صول) ٢(
ُ
 .٩/  ٣: فرائد الأ

صول) ٣(
ُ
 .٢٠٠: الوافیة في علم الأ



إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السّابق فیما یحتمل البقاء فیه في الزمن «إنّه : وعن الفصول

 )٣(.»اللاّحق

 )٤(.إلاّ أنّها تشیر إلی مفهوم واحد ومعنی فارد: قال في الکفایة

 :ن حوله، فنقولولکنْ یقع الکلام في تعریف الشیخ وما قاله المحقّقو

وأمّا أنّه أسدّها، فإنّه یرید أنّ الإستصحاب إبقاء ما . أمّا أنّ التعریف المذکور أخصرها، فواضح

إنّه یُبقی ما کان لأنّه : کان، حکماً أو موضوعاً، وقد أفاد أنّ التعلیق علی الوصف مشعرٌ بالعلیّة، أي

 .ل بکونه عادلاً في السّابقکان، فلمّا نقول ببقاء عدالة زید لاحقاً، فإنّه معلّ 

ق الهمداني
ّ
 کلام المحق

یعني الإلتزام به في مرحلة الظاهر، : وقد فسّر المحقّق الهمداني کلام الشیخ بنحو آخر قال

 )٥(.بمعنی ترتیب آثار البقاء في مقام العمل

ف، والحال أنّ الشیخ» ترتیب آثار البقاء«و» الإلتزام«یخفی أنّ  لکنْ لا یرید أنّ  فعلُ المکلَّ

ح بذلك في الإشکال علی کلام السیّد بحر  الإستصحاب هو حکم الشارع بإبقاء ما کان، وقد صرَّ

 .العلوم

ق الخراساني
ّ
 کلام المحق

 :ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قد أشکل علی تعریف الشیخ في الکفایة والحاشیة بوجوه

                                                                                                                                                                                     
)١ ( 

ُ
 .٥٣/  ٢: صولقوانین الأ

 .٢٠٠/  ١کشف الغطاء ) ٢(

 .٣٦٦: الفصول الغرویّة) ٣(

صول) ٤(
ُ
 .٣٨٤: کفایة الأ

صول) ٥(
ُ
 .٣١٣: الحاشیة علی فرائد الأ



حاب، أي الیقین السّابق والشك اللاّحق، فاقد لمقوّم الإستص» إبقاء ما کان«إنّ التعریف بـ: منها

ف  .والحال أنّ کلّ تعریف لابدّ وأن یکون مشتملاً علی ما یتقوّم به المعرَّ

إنّ حقیقة الإستصحاب وماهیّته یختلف بحسب اختلاف وجه حجّیته، وذلك لأنّه إن : ومنها

وإنْ کان من باب . م ارتفاعهکان معتبراً من باب الأخبار، کان عبارة عن حکم الشارع ببقاء ما لم یعل

وإن کان من باب بناء العقلاء علیه عملاً تعبّداً، کان عبارة عن . الظن، کان عبارة عن ظن خاص به

 .إلتزام العقلاء به في مقام العمل

یکاد أن یحویها جامع عبارة خالیة عن فساد  یخفی مخالفة کلّ واحد منها مع الآخر بمثابة لا ولا

 .تعسّف ورکالة ي معنیین بلاإستعمال اللّفظ ف

وکذا المحقّق العراقي في نهایة  )١(وهذا الإشکال دفعه المحقّق الآشتیاني في شرح الرسائل،

 .فراجع. وصوّرا الجامع )٢(الأفکار،

یوصف  إنّ الکلام في الإستصحاب إنّما هو حول حجّیته، والحکم بإبقاء ما کان لا: ومنها

 .بالحجّیة

ق الخرا 
ّ
 سانيتعریف المحق

 :ثمّ إنّ المحقّق الخراساني بعد أن أشکل علی تعریف الشیخ في الحاشیة قال

ف الإستصحاب بأنّه إلزام الشارع ببقاء ما لم یقم علی بقائه دلیل  )٣(.إنّ الأولی أن یعرَّ

 )٤(.هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذي حکم شك في بقائه: وقال في الکفایة

                                                           
 .١٥/  ٦بحر الفوائد ) ١(

 .٤/  ٤نهایة الأفکار ) ٢(

 .المصدر) ٣(

صول) ٤(
ُ
 .٣٨٤: کفایة الأ



 :أقول

 .هذا أوّلاً . یرد علیه ما تقدّم في الإیراد علی کلام المحقّق الهمدانيفأمّا تعریف الحاشیة، ف

کما أورد علی تعریف . یرد علیه عدم جامعیّته للمباني المختلفة في حقیقة الإستصحاب: وثانیاً 

 .الشیخ

أو موضوع : ولذا أضاف في الکفایة. یرد علیه إختصاصه بالشبهات الحکمیّة: وثالثاً 

 . ... حکم   ذي

 .ا تعریف الکفایة، فیرد علیه الإشکال الثانيوأمّ 

ق النائیني
ّ
 تعریف المحق

إلی أنّ تعریف الإستصحاب یجب أن یؤخذ من الروایات، لأنّها هي العمدة في  )١(وذهب المیرزا

یدلّ علیه  فما ذکره الشیخ وصاحب الکفایة لا. الدلالة علیه، ولیس مدلول الروایات الحکم بالإبقاء

 .رشيء من الأخبا

 .أن الیقین السّابق باق عملاً في ظرف الشك اللاّحق: بل إن مدلولها هو

ق الخوئي
ّ
 تعریف المحق

وقد ذهب إلیه السیّد الخوئي بناءً علی کون الإستصحاب مأخوذاً من الأخبار، فقد فصّل في 

أمارة، فلابدّ  أمّا علی القول بکونه: تعریف الإستصحاب، بناءً علی المباني في حقیقته، فقال ما ملخّصه

کون حکم أو وصف یقینيّ الحصول في الآن السّابق : من تعریفه بما نقله الشیخ عن بعض من أنّه

                                                           
 .٧/  ٤أجود التقریرات ) ١(



الحکم : وأمّا علی القول بکونه أصلاً عملیّاً، فالأحسن أن یعرّف بأنّه. مشکوك البقاء في الآن اللاّحق

 )١(.و مفاد الروایاتببقاء الیقین السّابق في ظرف الشك من حیث الجري العملي کما ه

خری من بحثه  ولکنْ لا
ُ
 .یخفی وجود التهافت بین کلماته هنا وفي بعض المواضع الأ

ستاذ
ُ
 تعریف السیّد الأ

ستاذ بعد أن أورد خمسة تعاریف وأنّ جمیع ما ذکر في تعریفه لا
ُ
: یخلو عن خدشة وقال السیّد الأ

ن عند الشكإنّه نفس بق: والذي نراه في تعریف الإستصحاب أن یقال ویراد به ثبوت الحکم . اء المتیقَّ

ر بالحکم بالبقاء. في مرحلة البقاء وتعریفه بما ذکرنا ینسجم : قال. ولعلّه إلیه یرجع تعریفه بالإبقاء المفسَّ

 )٢(.مع جمیع مدارك الإستصحاب

 :أقول

التعریف إلی ، وحینئذ یعود »الإبقاء«ـ هو   وهو فعل المکلَّف  ـ» الإستصحاب«إنّ المناسب لـ

 .بعض ما تقدّم

 التحقیق

هو الرجوع إلی الروایات وجعل مفادها هو التعریف الصّحیح للإستصحاب، : والتحقیق في المقام

 .لأنّها هي العمدة في الإستدلال علی حجّیته

 :والروایات علی ثلاثة أقسام

صولیّة؟
ُ
  … هل الإستصحاب مسألة أ

                                                           
 .٧ـ  ٦ :مباني الإستنباط) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .١٢ـ  ١١/  ٦منتقی الأ



لیس : وقوله...  لا تنقض الیقین بالشك: لیه السّلامـ ما کان لسانه لسان النهي، کقوله ع ١

 .ینبغي لك أن تنقض الیقین بالشك

 .إذا شککت فابنِ علی الیقین: ـ ما کان لسانه لسان الأمر کقوله علیه السّلام ٢

...  یخلط بالشك یدخله الشك، لا الیقین لا: ـ ما اشتمل علی النهي والأمر، قال علیه السّلام ٣

 .کما في القسم الثاني...  أمرٌ بالبناء» یبني«: فإنّ قوله. قینیبني علی الی

ق النهي بالنقض، فلابدّ من أن یکون المراد النهي عن العمل علی  أمّا القسم الأوّل، حیث تعلَّ

ومن . هذا من جهة. خلاف الیقین السّابق، لأنّ الیقین السّابق قد انتقض بالوجدان بالشك اللاّحق

خری، فإنّ ع
ُ
ف، والنهي لاجهة أ فقوله علیه . یتعلّق بغیر المقدور دم نقض الیقین لیس بمقدور للمکلَّ

 .إعمل علی طبق الیقین في ظرف الشكّ : تنقض الیقین بالشك، بمعنی لا: السّلام

 .وأمّا القسم الثاني، فهو صریح في وجوب البناء علی الیقین السّابق، وترتیب آثاره علیه

 .وکذلك القسم الثالث

إنّ المجعول شرعاً في باب الإستصحاب هو المنع من نقض الیقین ووجوب البناء : تیجةوالن

أنّ الوضوء الذي کنت متیقّناً به : أي. فصحیحة زرارة ـ مثلاً ـ تدلّ علی عدم وجوب الوضوء علیه. علیه

 .باق، ولك أنْ ترتّب الأثر علیه عملاً 

 الأمر الثاني

صولیّة أو قا
ُ
 عدة فقهیّة؟هل الإستصحاب مسألة أ



صولیّة وأنّها المسألة التي تقع نتیجتها في طریق إستنباط 
ُ
قد تقدّم في محلّه تعریف المسألة الأ

ق علی الموارد المختلفة. الحکم الشرعي وقد قلنا هناك أنّ . وتعریف القاعدة الفقهیّة، وأنّ نتیجتها تطبَّ

صولیّة عمل المجتهد، وأمّا القاعدة ا
ُ
 .لفقهیّة فللمقلّد أیضاً الأخذ بهاالأخذ بالمسألة الأ

 الأقوال في المقام

صولیّة )١(ذکر الشیخ
ُ
وإنْ کان من . أنّ الإستصحاب إن کان من الأحکام العقلیّة فهو مسألة أ

صول مأخوذاً من الأخبار، ففي کونه کذلك غموض
ُ
 .الأ

ي الحکمیّة مسألة فصّل بین الشبهة الحکمیّة، والشبهة الموضوعیّة، فقال بأنّه ف )٢(والمیرزا

صولیّة، وفي الشبهة الموضوعیّة قاعدة فقهیّة
ُ
 .أ

صولیّة مطلقاً، فإنّه یستنبط منه  )٣(والمحقّق الخراساني وجماعة کالسیّد الخوئي
ُ
علی أنّه مسألة أ

الحکم الشرعي ـ لوقوعه في طریق الإستنباط ـ سواء علی مسلك القائلین بحجّیته من باب بناء العقلاء 

 .أو الأخبار أو الظن

، فإنّه إذا شكّ في بقاء حجّیة قول المجتهد بعد »الحجّیة«مضافاً إلی جریان الإستصحاب في 

موته، تستصحب الحجّیة، ولو شكّ في حجّیة الشهرة الفتوائیّة یستصحب عدم حجّیتها، لعدم حجّیتها 

صول لا» الحجّیة«ریب في أنّ  ولا. سابقاً 
ُ
 .الفقه من مباحث الأ

 الأقوال النظر في

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٨ـ  ١٧/  ٣فرائد الأ

 .٩/  ٤أجود التقریرات ) ٢(

 .٧: ، مباني الإستنباط٣٥٨: کفایة الأصول) ٣(



صولیّة في  یخلو من النّظر، لأنّه لا ولکنّ ما ذکره صاحب الکفایة لا
ُ
یجتمع مع تعریفه للمسألة الأ

لأنّ مقتضاه کون الإستصحاب من القواعد التي ینتهي إلیها المجتهد بعد الیأس عن  )١(أوّل الکتاب،

 .والإستصحاب من هذا القبیل. الدلیل

أحکام لأعمال العباد » الصّلاة واجبة«: م الشرعیّة مثلولذا رفع الإشکال، بأنّ الأحکا

ـ فهو   وهو تعریف الإستصحاب  الحکم ـ  واسطة، وأمّا الحکم ببقاء الحکم أو الموضوع ذي بلا

صولیّة لا
ُ
) ثمّ قال(قاعدة فقهیّة أو مسألة فقهیّة،  عملٌ مع الواسطة، فهو حکم شرعي لکنّه مسألة أ

 .هذا أوّلاً . یعقل أن یکون مسألةً فقهیّة کیف؟ وإستصحاب الحجّیة لا

من أنّ مقتضی أدلّة  )٢(بأنّ ما ذکره هنا ینافي کلامه في التنبیه السابع: ویرد علیه ثانیاً 

وإذا کان کذلك فإنّه حکم فقهي، فالإستصحاب . الإستصحاب إنشاء الحکم المماثل للحکم السّابق

صولیّة مسألة فقهیّة لا
ُ
 .أ

 ل ثالثاً فیما ذکره من جریان الإستصحاب في الحجّیة،ویرد علیه الإشکا

صولیّة، ولکنّ الإستصحاب في الأحکام الکلیّة الإلهیة : فنقول
ُ
صحیحٌ أنّ هذا الإستصحاب مسألة أ

مسألة فقهیّة، کما لو زال تغیّر الماء فشكّ في بقاء نجاسته، فإنّه تستصحب النجاسة، وهذا حکم 

صولیّة لافالقول بأنّ إستصحاب ا. فقهي
ُ
یستلزم أن یکون الإستصحاب في جمیع   لحجّیة مسألة أ

صولیّة
ُ
 .الموارد مسألةً أ

 .هذا تمام الکلام علی ما أفاده المحقّق الخراساني ومن تبعه

 :وأمّا تفصیل المیرزا

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٩: کفایة الأ

 .٤١٤: المصدر) ٢(



صولیّة بأنّها ما یقع نتیجتها کبری في قیاس الإستنباط
ُ
: مثلاً . فإنّه قد ذکر في تعریف المسألة الأ

والکبری في علم . هذه صغری المسألة. لم اللّغة یفید أنّ اللّفظ الفلاني ظاهر في المعنی الکذائيع

صول
ُ
صول خبر الثقة . زید ثقة: وفي علم الرجال. کلّما کان ظاهراً في المراد فهو المراد: الأ

ُ
وفي علم الأ

 .والنتیجة حجّیة خبر زید. حجّة

نّ الإستصحاب یفید الوسطیّة في الإحراز کما هو إ: یقول المیرزا. وکذلك حال الإستصحاب

الحال في الأمارة ـ لکنّ الشك مأخوذ في الإستصحاب دون الأمارة، ولذا کان الإستصحاب برزخاً بین 

وعلی هذا، فالإستصحاب لیس بحکم، بل إنّه یجعل الیقین السّابق وسطاً لإحراز .  الأصل والأمارة ـ

 .المتیقّن في ظرف الشك في بقائه

صولیّة یقین وشك المجتهد: وببیان آخر یقول
ُ
وفي المسألة الفقهیّة . »إنّ المیزان في المسألة الأ

 .یقین وشكّ المقلّد

صولیّة، وقد ذکر لهذا : وحاصل کلام المیرزا
ُ
أنّ الإستصحاب في الشبهات الحکمیة مسألة أ

 .المدّعی وجهین

ول بکون قاعدة الطهارة في الشّبهات الحکمیة بأن لازمه الق )١(:وقد أورد علیه المحقّق العراقي

صولیّة، لأنّ الیقین والشك فیها للمجتهد، والحال أنّ الکلّ یجعلونها قاعدة فقهیّة، فلو 
ُ
من المسائل الأ

 .تولّد الحیوان من الحوانین الطاهر والنجس، جرت علیه القاعدة وحکم بطهارته

صولیّة علی قسمینفقد ذهب إلی أنّ المسألة ا )١(وأمّا العراقي،
ُ
القاعدة الممهدة : الأوّل. لأ

ما ینتهي إلیه المجتهد بعد الفحص والیأس : والثاني. الواقعة في طریق الإستنباط، کحجّیة خبر الواحد

 .عن الدلیل، مثل الإستصحاب والبراءة

                                                           
نظر) ١(

ُ
صول : أ

ُ
 .، الهامش٣١٠/  ٤فوائد الأ



و لکنْ یرد علیه ما ورد علی المیرزا، لأن المجتهد هو الذي یشك في الحیوان المتولّد هل ه

طاهر أو نجس؟ ولیس من شأن المقلّد إجراء قاعدة الطهارة، لأنّه غیر متمکّن من الفحص عن الأدلّة 

حتی یتمسّك بالقاعدة بعد الیأس منها، فالمعتبر في مثل هذه المسألة یقین وشك المجتهد، فلابدّ وأن 

صولیّة
ُ
 .تکون المسألة أ

لکنّهم . هي إلیه المجتهد بعد الفحص والیأسفإنّ القاعدة في هذا الفرض تکون ممّا ینت: وأیضاً 

 .متّفقون علی کونها قاعدة فقهیّة

صول هو الحجّة في الفقه، ولهذا یکون  )٢(وذهب السیّد البروجردي
ُ
إلی أنّ موضوع علم الأ

صولیّة، لأنّ البحث فیه عن حجّیة الوجود السّابق بالنسبة إلی زمان 
ُ
الإستصحاب من المسائل الأ

صول الشك، فالبحث
ُ
 .فیه عن الحجّة، فیندرج في مسائل علم الأ

 :وفیه إشکالان

اختار أنّه مأخوذ   إنّه قال في تعریف الإستصحاب بأنّه حکم الشارع بإبقاء ما کان، وقد: الأوّل

 .من الأخبار، ولیس من باب بناء العقلاء ولا من باب الظن

 .وبین الکلامین تهافت

ق حجةٌ في ظرف الشك، هذه الحجّیة إن کانت بحکم العقل، قوله بأنّ الیقین السّاب: والثاني

فلیس للعقل هکذا حکم، لکنّکم تقولون بالحجّیة من باب الأخبار، فالدلیل علی إبقاء ما کان هو 

 .الأخبار ولیس الحجّیة السّابقة

                                                                                                                                                                                     
 .٧/  ٤نهایة الأفکار ) ١(

صولنهایة ا) ٢(
ُ
 .١١: لأ



نعم، هنا مسلك بأنّ الشارع قد جعل الیقین السّابق حجةً علی وجود المتیقّن في الظرف 

لکنّ هذا المسلك یختلف عمّا ذکره لوجود الفرق بین القول بأنّ الوجود السّابق حجّة، والقول . حقاللاّ 

 .بأنّ الیقین السّابق حجّة

ستاذ
ُ
صولیّة من أنّها المسألة التي : والسیّد الأ

ُ
أفاد ـ بالنّظر إلی ما ذکره في ضابط المسألة الأ

ـ أنّ الإستصحاب من مباحث    ت عن مسألة الفقهیّةتتکفّل رفع التردّد في مقام العمل، وبذلك افترق

صول، ولا
ُ
صولیّة بما یجري في الشبهات الحکمیّة  الأ

ُ
ولو فرض ) قال(موجب لتخصیص المسألة الأ

صول، فهو لا
ُ
ینافي کون الجاري في  عدم کون الأصل الجاري في الشبهات الموضوعیّة من علم الأ

صولیّة،  الشبهات الحکمیّة منه، فیکون الإستصحاب
ُ
بلحاظ جریانه في الشبهات الحکمیّة مسألة أ

مانع من أن تکون المسألة الواحدة ذات   وبلحاظ جریانه في الشبهات الموضوعیّة مسألة فقهیّة، ولا

 )١(.جهتین بلحاظ تعدّد موردها بعد عموم دلیلها

 تفصیل المقال في المقام

ستاذ فیما أفاد، وتحقیق المقام: أقول
ُ
 :بالتفصیل هو أن یقال لقد أجاد الأ

إنّ وظیفة الفقیه تحصیل الحجّة علی الحکم الشرعي ـ للعلم الإجمالي بوجود التکالیف في 

الشریعة، ولحکم العقل علی المکلَّف بالفحص عن الدلیل علی الحکم في الشبهات الحکمیة فراراً عن 

صول لتحصیل ا  ـ وقد   إستحقاقه العقاب علی المعصیة
ُ
سّس علم الأ

ُ
لحجّة علی الأحکام الشرعیّة أ

ة  .المنجزَّ

 :للحجّة مراتب: إنّما الکلام في حقیقة الحجّة، فنقول

 .ـ القطع ١



وهنا بحثٌ عن صغری وکبری، هل ظاهر الکتاب حجّة؟ هل الأمر ظاهر . ـ الظنون والأمارات ٢

اهر حجّةٌ؟ وبأيّ مفهوم أوْ لا؟ ثمّ هل الظو   في الوجوب؟ هل النهي ظاهر في الحرمة؟ هل اللقب ذا

 دلیل؟

، وکذا البحث عن قسم من صغریات : فالحاصل صوليٌّ
ُ
أنّ البحث عن حجّیة الظواهر بحث أ

علاقة له  ذلك، مثل خبر الثقة حجّة أوْ لا؟ أمّا أن خبر زید حجّة أوْ لا؟ فهذا یرجع إلی علم الرجال ولا

صول
ُ
 .بالأ

 
ُ
 .یبحث فیه صول وبعضها لاومنه یظهر أنّ بعض الصغریات یبحث عنها في علم الأ

صول العملیّة، حیث لا ٣
ُ
علمي، والموضوع في هذه المرحلة هو الشك وهو  علم ولا ـ مرحلة الأ

صول عقلیّة 
ُ
موجود بالوجدان، إذ الفقیه في شك من الحکم الشرعي، والحاکم فیها إمّا العقل، إذ له أ

صول العقلیّة . إذ له قواعد کما هو معلوم بیان، وإمّا الشرع، من قاعدة الإشتغال وقبح العقاب بلا
ُ
والأ

صولیّة لکونها حجّةً بلا
ُ
صول العملیّة الشرعیّة، لتأخّرها  إشکال، ولکنّها لا مسائل أ

ُ
تجري إلاّ مع فقد الأ

صول العملیّة تنقسم إلی الأصل المحرز وغیر المحرز، والمحرز هو . عنها في الرتبة
ُ
کما أنّ الأ

صولیّة . م رتبة علی البراءة والإحتیاطالإستصحاب، وهو متقدّ 
ُ
والکلام الآن في أنّ الإستصحاب مسألة أ

 أو فقهیّة؟

 :إنّه یختلف بحسب المسالك في مدرك حجّیة الإستصحاب

صول، لأنّه إن کان دلیلاً عقلیّاً 
ُ
فأمّا بناءً علی أنّ الإستصحاب معتبر بحکم العقل، فهو من الأ

صولیّة هي الحجّة علی الأحکام الشرعیّة، لما تقدّم علی الحکم الشرعي یکون حجّةً ع
ُ
لیه، والمسألة الأ

صولي تشخیص الحجج علی الأحکام
ُ
 .من أنّ غرض الأ

                                                                                                                                                                                     
 .١٣/  ٦منتقی الأصول ) ١(



وأمّا بناءً علی اعتبار الإستصحاب من باب الظن بالحکم الشرعي وبقائه بعد الیقین السّابق به، 

صولیّة کذلك، لکون الظنّ حجّةً حینئذ
ُ
 .فهو من المسائل الأ

 :وأمّا بناءً علی کونه مأخوذاً من الروایات، فهنا مسلکان

. بأنّ مفاد الأخبار هو أماریة الیقین السّابق علی بقاء الحکم في ظرف الشك فیه: فقال جماعةٌ 

صولیّة، کما أنّ مسألة حجّیة خبر 
ُ
وعلی هذا المبنی یکون الإستصحاب في الشبهات الحکمیّة مسألة أ

صولیّة، لأنّ 
ُ
 .الغرض تحصیل الحجّة، وهو حاصل علی هذا المبنیالثقة أ

بأنّ مفاد الأخبار هو أنّ الإستصحاب یعیّن التکلیف الشرعي في ظرف الشك فیه، : وقال آخرون

وإذا کان الإستصحاب هو الحکم الشرعي . فهو أصل عملي مبرز للجعل الشرعي في الزمان اللاّحق

ن السّابق ـ صولیّة؟  کما علیه هؤلاء  ببقاء المتیقَّ
ُ
 ـ فهل هو مسألة أ

ق لهما هو الحکم : یخفی لا أنّ الموضوع للإستصحاب هو الیقین بالحکم والشك فیه، فالمتعلَّ

فإنْ کان المتیقّن السّابق حکماً إلزامیّاً یصیر . الإلهي، والمحمول هو التعبّد بالمتیقّن السّابق

زاً له، وإن لم یکن کذلك، یصیر معذّراً  بالنسبة إلیه، ومن الواضح أنّ غرض الفقیه  الإستصحاب منجِّ

صولیّة
ُ
 .تحصیل الحجّة علی الفعل والترك، فالإستصحاب علی هذا المبنی أیضاً مسألة أ

صولیّة، فکلّ مسألة أفادت الحجّة ـ
ُ
العقلیّة کالقطع أو   وممّا ذکرنا ظهر تعریف المسألة الأ

خری. إثباتاً أو نفیاً  ـ علی الحکم الکلّي الشرعي  الشرعیّة کخبر الواحد
ُ
کلّ مسألة أنتجت : وبعبارة أ

صولیّة، والإستصحاب من هذا 
ُ
التنجیز أو التعذیر بالنسبة إلی الأحکام الواقعیّة الکلیّة، فهي مسألة أ

 .ولیس القاعدة الفقهیّة کذلك. القبیل

صولیّة والقاعدة الفقهیّة
ُ
 .وبذلك ظهر الفرق بین المسألة الأ



الطهارة في الشبهات الحکمیّة الکلیّة، حیث أنّ هذا التعریف یشملها، إذ هي  وتبقی شبهة قاعدة

ولکنّها قاعدة فقهیّة . في مثل الحیوان المتولّد المذکور سابقاً معذّرة فیما لو کان نجساً في الواقع

صولیّة
ُ
 .ولیست مسألةً أ

صولیّة جریا
ُ
نها في جمیع الأبواب الفقهیّة، فإنْ قلنا ـ کما قال البعض ـ إنّه یعتبر في المسألة الأ

فالإشکال . کخبر الثقة، والإستصحاب، وقاعدة الطهارة لیست کذلك، لکونها مختصّةً بکتاب الطهارة

 .مندفع

صولیّة کما قال آخرون وإنْ لم نقل بذلك، فلا
ُ
تطرح  وإنّما لم. مناص من الإلتزام بکونها مسألةً أ

صول، لوضوحها في المدرك والدلالة
ُ
 .في الأ

صولیّة، لکونه حجّةً علی الحکم 
ُ
وأمّا الإستصحاب في الموضوعات، فلیس من المسائل الأ

صولیّة هي التي تفید الحجّة للفقیه علی الحکم الکلّي. الجزئي
ُ
 .وقد ذکرنا أنّ المسألة الأ

 
ُ
صولیّة بأنّها المسألة التي تنتج الحجّة علی الحکم الکلّي الإلهي أ

ُ
 :مورفظهر بتعریف المسألة الأ

صولیّة: الأوّل
ُ
 .إنّ الإستصحاب في الأحکام الکلیّة مسألة أ

صولیّة: الثاني
ُ
 .إنّ الإستصحاب في الموضوعات لیس بمسألة أ

 .إنّ قاعدة الطهارة خارجة علی وجه وداخلةٌ علی وجه آخر: الثالث

 :ویبقی الکلام في تعریف المسألة الفقهیّة

حمول فیها إعتباراً شرعیّاً من حیث الإقتضاء والتخییر، هي عبارة عن کلّ مسألة کان الم: قالوا

 .التکلیف والوضع



وهذا التعریف ینطبق علی جمیع الأبواب الفقهیّة، لأنّ الأحکام الشرعیّة منها وضعي کالصّحة 

وإمّا تخییري، وهو الإستحباب والکراهة . واللزوم، ومنها تکلیفي، وهو إمّا إلزامي، فالوجوب والحرمة

 .ةوالإباح

 .والمسألة الفقهیّة لیست بحجّة، بل هي محتاجة إلی قیام الحجّة بالنسبة إلیها

صولیّة والمسألة الفقهیّة
ُ
 .وبما ذکرنا ظهر الفرق بین المسألة الأ

صولیّة والقاعدة الفقهیّة، حیث أنّ القاعدة الفقهیّة حکم 
ُ
کما ظهر ممّا تقدّم الفرق بین المسألة الأ

غیر القاعدة الفقهیّة » الشرط نافذ«: ینحلّ إلی موضوعات متعدّدة، کقولنا شرعي محمول علی موضوع

صولیّة من هذه الناحیة
ُ
وأیضاً القاعدة الفقهیّة غیر . الجاریة في سائر الأبواب الفقهیّة، فهي کالمسألة الأ

صولیّة، بخلاف المسألة 
ُ
الفقهیّة، فإنّها متوجّهة إلی المقلّدین، وإنّما تطبیقها بید الفقیه کالمسألة الأ

 .ملقاة إلی المقلّدین أیضاً 

 :هذا، وقد جاء في تقریر بحث السیّد الخوئي ما نصّه

وأمّا البحث عن جریان الإستصحاب في الشبهات الموضوعیّة، فهو بحث عن قاعدة فقهیّة، إذ 

اءً واستصحبناها، نتیجة الإستصحاب الجاري فیها دائماً تکون أمراً جزئیّاً، فإذا شککنا في عدالة زید بق

ومن المعلوم أنّ هذا أمر جزئي، والمدار في جریانه علی یقین کلّ أحد وشکّه . لزمنا الحکم ببقائها

بالإضافة إلی نفسه، فلو شكّ المقلّد في بقاء وضوئه بعد الیقین به، بنا علی بقائه وإنْ کان مجتهده یعلم 

 .بعدم بقاء وضوئه

ص جریانه بالشبهات الموضوعیّة، لما سیأتي من إبتلائه في وبما أنّ المختار عندنا هو إختصا

صولیّة، بل هي قاعدة فقهیّة
ُ
 )١(.الأحکام دائماً بالمعارض، فلیست مسألة الإستصحاب من المسائل الأ

                                                           
 .٨: مباني الإستنباط) ١(



 :وهذا الکلام یشتمل علی أمرین

 .إنّ القاعدة الفقهیّة إنّما تجري في الشبهات الموضوعیّة دون الحکمیّة: الأوّل

 .یجري في الشبهات الحکمیّة لابتلائه فیها دائماً بالمعارض إنّ الإستصحاب لا: انيوالث

النوعي، وعلی هذا،  ضرر ـ مثلاً ـ ناظرة إلی الضرر الشخصي لا أمّا الأمر الأوّل، فلأن قاعدة لا

فهي تنحلُّ علی حسب الأشخاص، فتکون جاریةً في الشبهات الموضوعیّة والقضایا الشخصیّة فقط، 

 .مجری لها في الأحکام الکلیّة الإلهیة لاو 

ریب في أنّ البحث عن خیار الغبن وثبوته للمغبون وعدم ثبوته من المباحث  إنّه لا: ویرد علیه

الخاصّة بالفقیه، فهو بحث عن حکم کلّي إلهي، لأن الأصل في البیع هو اللزوم، وثبوت الخیار یحتاج 

وقد تقرّر في محلّه أنّ عمدة الدلیل علیه هو . المقلّد  یه لاإلی الدلیل، وإقامة الدلیل من عمل الفق

ضرر  ضرر، وأنّ حکم الشارع بلزوم البیع ضررٌ علی المغبون، فله فسخ العقد، فتتقدم قاعدة لا قاعدة لا

 .علی عمومات وإطلاقات نفوذ البیع ووجوب الوفاء به

یّة کلیّة، فالقول باختصاص ضرر ـ وهي قاعدة فقهیّة ـ في شبهة حکم  فإذن، جرت قاعدة لا

 .القواعد الفقهیّة بالشبهات الموضوعیّة ممنوع

یخفی ـ کما سیأتي بالتفصیل ـ أنّ الأقوال في الإستصحاب في الأحکام  وأمّا الأمر الثاني، فلا

 :الکلیّة ثلاثة

 .وهو قول المشهور. تعارض أصلاً  الجریان مطلقاً، وأنّه لا: أحدها

مطلقاً، للمعارضة بین إستصحاب بقاء المجعول مع إستصحاب عدم عدم الجریان : والثاني

 .وهو قول المحقّق النراقي. الجعل



یجري للمعارضة، والأحکام الکلیّة   التفصیل بین الأحکام الکلیّة الإلزامیّة، فلا: والثالث

 .الترخیصیّة، کالطهارة والحلیة والإباحة، فیجري

 .وهذا الثالث مختار السیّد الخوئي

وعلیه، . یجري فیها مطلقاً  أنّه لا ، فإنّ الإستصحاب یجري في بعض الشبهات الحکمیّة، لاإذن

صولیّة في موارد جریانه في الشبهات الحکمیّة
ُ
 .یکون الإستصحاب مسألة أ

صول ما 
ُ
صول العملیّة، إنّما یدخل منها في الأ

ُ
وعلی الجملة، فإنّ مباحث الطرق والحجّج وکذا الأ

وأیضاً، فما کان منها متعلّقاً بعمل . لأحکام الکلیّة، وأمّا ما یتعلّق بالأحکام الجزئیّة فلاکان متعلّقاً با

صولیّة کمسألة حجّیة خبر الواحد في الأحکام
ُ
د فلا، . الفقیه فهو مسألة أ وأمّا ما کان متعلّقاً بالمقلِّ

 .ة فقهیّةکمسألة حجّیة خبر الواحد في الموضوعات، فإنّه عمل المقلّد، بل هي مسأل

صولي، وهو ما کان جاریاً في الأحکام، وهو عمل الفقیه، ومنه 
ُ
وعلی هذا، فالإستصحاب منه أ

د  .فلابدّ من التفصیل. فقهي، وهو ما یجري في الموضوعات وهو عمل المقلِّ

  … الفرق بین الإستصحاب وقاعدة الیقین

 الأمر الثالث

 عفي الفرق بین الإستصحاب وقاعدة المقتضي والمان

 وقاعدة الیقین

 .یبحث عن الفرق بینها حکماً : تارةً 

 .وهذا ما سیأتي فیما بعد إن شاء الله

خری
ُ
 .یبحث عن الفرق بینها موضوعاً : وأ



 :وهذا هو المقصود هنا، فنقول

 قاعدة المقتضي والمانع

ق بشيء آخر : وقوام هذه القاعدة هو ق بشيء وهو المقتضي، والشكّ یتعلَّ وهو أنّ الیقین یتعلَّ

قان مختلفان ماهیّةً ووجوداً   .المانع، فالمتعلَّ

 :وهذه القاعدة تجري في ثلاثة موارد

ق الیقین بوجود النار . والرطوبة مانعة عنه. النار تقتضي الإحراق: مثلاً . ـ التکوینیّات ١ فیتعلَّ

 .والشكّ بوجود الرطوبة في الحطب

تقتضي النجاسة للماء الملاقي، وکریّة الماء ملاقات الماء مع النجاسة : مثلاً . ـ التشریعیّات ٢

ق الیقین بالملاقاة والشكّ بکریّة الماء. مانعة  .فیتعلَّ

 .وقد ذهب إلی جریان القاعدة في التشریعیّات الشیخ هادي الطهراني وتلامذته

 ثمّ یشكّ في کونها ملزمةً أوْ لا؟. یحرز المصلحة أو المفسدة للشيء: مثلاً . ـ الملاکات ٣

 ة الیقینقاعد

ق لهما واحداً ماهیةً  وهذه القاعدة قوامها إختلاف ظرف الیقین مع ظرف الشك، مع کون المتعلَّ

 .ووجوداً 

ن بعدالة زید في یوم الجمعة، ثمّ یشكّ في عدالة زید فیه بسبب شکّه في عدالته في : مثلاً  یتیقَّ

 .یوم السّبت

ر عن هذه القاعدة بالشكّ السّاري لمّا یشكّ في عدالة زید في یوم السّبت، یسري فإنّه . ولذا یعبَّ

 .هذا الشك إلی یوم الجمعة فیزول الیقین بعدالته في یوم الجمعة



قان   لأنّه في الإستصحاب ـ. والفرق بین هذه القاعدة والإستصحاب واضح وإنْ کان المتعلَّ

بالحدوث والشكّ بالزوال  یشترط إختلاف الزمان، بل یمکن أن یکون الیقین ـ لا  للیقین والشكّ واحداً 

 .وأمّا في قاعدة الیقین، فإنّ اجتماع الیقین والشكّ في الزمان محال. في یوم الجمعة

 :ولذا ینقسم الإستصحاب إلی ثلاثة أقسام. هذا هو الفرق

 .ـ أن یتعلّق الیقین بالشيء فیشك في بقائه وإستمراره ١

كّ في أنّه یبقی أوْ لا؟ وهذا ما یسمّی ـ أن یتعلّق الیقین بالشيء الموجود بالفعل، ویش ٢

یدري هل یبقی العذر إلی آخر الوقت أو  کأنْ یکون معذوراً في أوّل الوقت ولا. بالإستصحاب الإستقبالي

 .لا

ـ أن یتعلّق الیقین بالشيء الموجود بالفعل، ویشك في أنّه کان سابقاً کذلك أوْ لا؟ مثل أنّ هذا  ٣

ائي یقیناً، وهل هو کان سابقاً ظاهراً فیه کما هو الآن أوْ لا؟ وهذا ما یسمّی اللّفظ ظاهر في المعنی الکذ

 .بالإستصحاب القهقرائي

 یشمل الثالث؟ فیقع البحث في شمول دلیل الإستصحاب لجمیع الأقسام، أو أنّه لا

 .هذا تمام الکلام في المقدّمات

 :ویقع البحث في



  … السیرة/ أدلّة الإستصحاب 
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 :قد استدلّ لحجّیة الإستصحاب بوجوه

 ـ السیرة العقلائیّة ١

 .لقد قامت السّیرة العقلائیّة علی الأخذ بالحالة السّابقة

ف علی تمامیّة الصغری والکبری
ّ
 .وهذا الوجه یتوق

 الکلام في الصغری

هو ثابت بما هم عقلاء، أو أنّه ممّا أمّا الصّغری، فلابدّ من ثبوت هذه السّیرة من العقلاء أوّلاً، ثمّ 

ما هو حدّ بنائهم، هل هو مطلق بأن یأخذوا بالحالة السّابقة في جمیع : جبّل علیه الإنسان؟ وثالثاً 

مورهم الدنیویّة والمعاشیّة فقط؟
ُ
مور المعاشیة والمعادیة، أو في أ

ُ
هل عملهم من باب الأمارة : ورابعاً . الأ

هل بناؤهم علی التعبّد بالأخذ بالحالة : یرجعون إلیه عند التحیّر؟ وخامساً أو الأصل بمعنی کونه أصلاً 

هل لو لم یأخذ أحد بالحالة السّابقة یلام ویؤاخذ علی ذلك أو : السّابقة أو أنّه مستندٌ إلی دلیل؟ وسادساً 

الوحید وکاشف یخفی أنّ هذا الوجه من العلاّمة فما بعد، وقد تبعه   لابدیّة للعمل علی طبقها؟ ثمّ لا لا

 .الغطاء

 .فمنهم من قال بثبوت هذه السّیرة علی وجه الإطلاق

 .ومنهم من نفی وجودها علی وجه الإطلاق



 :ومنهم من فصّل

یحرز الإقتضاء  لم   فمنهم من قال بالتفصیل بین الشك في المقتضي والشك في الرافع، فلو

 .سیرة عند العقلاء للبقاء فلا

الموارد التي یغلب فیها البقاء وغیرها، فالسّیرة قائمة علی القسم  ومنهم من قال بالتفصیل بین

لو ورد الحکم من المولی ثمّ شكّ في نسخه له، : مثلاً . مطلقاً، وهذا ما تفیده کلمات الشیخ الأوّل لا

 .فحیث أنّ الغالب عدم النسخ، فإنّ السّیرة قائمة علی البناء علی بقاء الحکم

وهو المستفاد من کلمات المحقّق . ن مورد الظن بالبقاء وغیرهومنهم من قال بالتفصیل بی

 .القمي

 حول الدلیل علی دعوی السّیرة

 :هذا، وقد استدلّ لثبوت السّیرة في أصلها بوجهین

مور الفطریّة الجبلیّة، فهو فوق البناء العقلائي :الأوّل
ُ
بل هذه . إنّ الأخذ بالحالة السّابقة من الأ

 .یوانات، فالسّیرة العقلائیّة الإنسانیّة ناشئة من الفطرةالحالة موجودة في الح

 :وفیه

 .إن کان کذلك، فالدلیل لیس السّیرة وبناء العقلاء: أوّلاً 

هذه الحالة موجودة عند الحیوانات، ولکن هل تأخذ الحیوانات بالحالة السّابقة مع الشك : وثانیاً 

 .أوْ لا؟ هذا غیر معلوم لنا

لأمر إلی العبد من المولی، ثمّ احتمل العبد عدول المولی عن أمره، فإنّ إنّه لو وصل ا :الثاني

بناء العقلاء علی لزوم العمل علی طبق الأمر وعدم الإعتناء بالإحتمال والشك اللاّحق، ولذا لو ترك 

 .یسمع منه ویکون مستحقّاً للعقاب عند العقلاء العبد الإمتثال معتذراً بالشك اللاّحق، لم



 :وفیه

صحیح، ولکن من أین یثبت أنّ لزوم العمل بالیقین السّابق هو من باب الإستصحاب، فلعلّه هذا 

من باب قاعدة الإشتغال، إذ یحکم العقل والعقلاء علی أساسه بلزوم الإتیان بما تیقّن به من أمر المولی 

 .لالومجرّد إحتمال إبتناء سیرتهم علی قاعدة الإشتغال یُسقط الإستد . حتّی یحصل الفراغ

إنّه ربّما یعمل العقلاء علی طبق الحالة السّابقة من أجل  )١(:وأضاف المحقّق الخراساني

الإستصحاب بمعنی إبقاء الحالة  الإطمینان ببقاءها، فکان عملهم مستنداً إلی الإطمینان اللاّحق لا

مور المهمّة والکبیرة. السّابقة مع الشك فیها لاحقاً 
ُ
یکتفون بمجرّد الیقین  لا ولذا، فإنّ العقلاء في الأ

یعلم بوجوده الآن،  یرسل الإنسان العاقل المال الکثیر إلی الشخص الذي لا لا: السّابق، فمثلاً 

 .إستناداً إلی العلم السّابق بوجوده، بل یستخبر عن وجوده وحاله فعلاً ثمّ یرسل إلیه المال

 من باب الإحتیاطومن الموارد ما یرتِّب العقلاء الأثر علی الیقین السّابق 

من باب الإستصحاب، کما لو کان له ولد في بلد حصل فیه الإضطراب، واحتمل موت الولد، ولکنّه  لا

خری یحتمل وجوده واحتیاجه الشدید إلی المال
ُ
فإنّه یرسل إلیه المال إحتیاطاً لئلاّ یموت . من جهة أ

 .من الجوع

الحالة السّابقة من باب الإستصحاب، حتّی أنّه لابدّ من ثبوت عمل العقلاء علی طبق : وتحصّل

یستدلّ علیه ببناء العقلاء، فلو احتمل وقوع العمل علی طبق قاعدة الإشتغال أو الإحتیاط أو 

 .یتم الإستدلال الإطمینان لم

 :إشکال آخر

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٣٧٨: کفایة الأ



ن بین ریب في عدم وجود التعبّد في السّیرة العقلائیّة مطلقاً، لأنّ التعبّد إنّما یکو إنّه لا: وأیضاً 

یوجد التعبّد، وإذا انتفی التعبّد، فهل البناء علی  المولی والعبد، وأمّا بین العقلاء بما هم عقلاء، فلا

مور العقلائیّة الثابتة والمرتکزة في أذهان العقلاء؟
ُ
 الحالة السّابقة من الأ

...  زوم تسلیمهماعندما یقع البیع والشراء، فإنّ المرتکز عند المتعاملین سلامة العوضین ول: مثلاً 

 هذا شيء مرتکز في أذهان العقلاء؟ فهل الأخذ بالحالة السّابقة مرتکز مثله؟

 ؟ ...  وإنّما المنشأ للأخذ هو الإحتیاط أو الإطمینان أو الإشتغال...  کلاّ 

ص
ّ
 :تلخ

إنّ الفقیه یحتاج إلی الحجّة، والإنصاف أنّ السّیرة العقلائیّة لیست الحجّة علی 

 . ... الإستصحاب

ف، یؤاخذه  فهل لو لم...  ولو سلّمنا ثبوت السّیرة
ّ
یعمل أحدٌ علی طبق الحالة السّابقة وتوق

 فأین الحجّة؟...  العقلاء؟ کلاّ 

ق النائیني
ّ
 تفصیل المحق

وفصّل المیرزا، فوافق علی قیام السّیرة العقلائیّة علی العمل بالحالة السّابقة في موارد الشك في 

مجال لإنکار قیام السّیرة العقلائیّة والطریقة  إنّه لا: شك في المقتضي فلا، قالالرافع، أمّا مع ال

ولکنّ . یردع عنها الشارع ـ العرفیّة علی الأخذ بالحالة السّابقة وعدم الإعتناء بالشك في ارتفاعها، ولم

اء الحیاة لو أوجب القدر المتیقّن هو الأخذ بالحالة السّابقة عند الشك في الرافع، ضرورة أن الشك في بق



ف في ترتیب آثار الحیاة لانسدّت أبواب المراسلات والمواصلات والتجارات، بل لم یقم للعقلاء 
ّ
التوق

ف والفحص إلی أن یتبیّن الحال. سوق
ّ
 )١(.وأمّا عند الشك في المقتضي، فبناؤهم علی التوق

 الإشکال علیه

 
ً
مطلق موارد الشك في الرافع ممنوعة، بل دعوی بناء العقلاء علی إجراء الإستصحاب في  :أوّلا

د بموارد الشكّ المتساوي الطرفین، فلو ظُنّ بزوال الحالة السّابقة لا یجري عندهم  إنّه مقیَّ

 .الإستصحاب

یجرون الإستصحاب، کما لو کان إجراؤه علی خلاف  فإنّ العقلاء في کثیر من الموارد لا: وأیضاً 

خری. الإحتیاط
ُ
 .سیرة علی إجرائه قطعاً  الإستصحاب مخالفاً للإحتیاط، فلاإذا کان : وبعبارة أ

 فالقول بعدم إجرائهم الجریان مع الشك في المقتضي صحیح، لکنّ القول

 .بإجرائهم الإستصحاب مطلقاً مع الشك في الرافع ممنوع

 
ً
ارد، إنّه لیس عدم العمل علی طبق الحالة السّابقة موجباً لاختلال النظام في جمیع المو  :وثانیا

ف عن العمل بالحالة السّابقة بمجرّد الشك في الرافع، لکنّ 
ّ
لأنّ هذا المحذور إنّما یتوجّه فیما لو توق

خری لا
ُ
یرسل المال إلی : مثلاً . الإستصحاب کثیراً من موارد العمل إنّما هو من أجل الجهات الأ

هذا الإرسال هو مقتضی الشخص في البلد الآخر من أجل العلاج، مع احتمال کونه میّتاً، لأنّ 

 .الإحتیاط في حفظ النفس

یکون عمله من باب  أو أنّه یعمل علی طبق الحالة السّابقة إعتماداً علی وثوقه ببقائها، فلا

 .الإستصحاب

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٣٣٣ـ  ٣٣٢/  ٤فوائد الأ



ق العراقي
ّ
 تفصیل المحق

مورهم المعاشیّة، لأن  )١(وفصّل العراقي
ُ
بنحو آخر، فقال بأنّ العقلاء یجرون الإستصحاب في أ

مور الدینیّة فلا. تضی الإرتکاز عندهمذلك مق
ُ
لأنّه لو ) قال. (یوجد في أذهانهم هکذا إرتکاز وأمّا في الأ

کان هکذا إرتکاز في أذهان العقلاء لما أنکر جماعة کبیرة من العلماء حجّیة الإستصحاب مع کونهم 

 .من کبار العقلاء

 الإشکال علیه

 
ً
  :أوّلا

ُ
 :مور غیر الشرعیّة، منقوض بمواردقبوله وجود الإرتکاز العقلائي في الأ

 .ـ موارد الشك في المقتضي ١

 .ـ موارد الظنّ بالخلاف ٢

 .ـ موارد الإحتیاط ٣

 
ً
مور الدینیّة وإلاّ لما أنکر جمع من العلماء حجّیة  :ثانیا

ُ
قوله بعدم وجود الإرتکاز في الأ

تکازات العقلائیّة قطعاً، مع أنّ منقوض بمسألة خبر الواحد الثقة، فإنّ حجّیّته من الإر . الإستصحاب

 .إدریس وغیره ینکرون حجّیة خبر الواحد الثقة  مثل ابن

 
ً
مور الدینیّة ووجوده في غیرها، مردود بأنّه  :ثالثا

ُ
قوله بعدم وجود الإرتکاز عند العقلاء في الأ

مور، فالمسیحي کما یجري الإست لا
ُ
صحاب فرق في نظر العقلاء بین القسمین المذکورین من الأ

بالنسبة إلی حیاة التاجر الذي یتعامل معه في البلد الآخر، کذلك یجري الإستصحاب بالنسبة إلی حیاة 

 .العالم المسیحي الذي یأخذ منه أحکام دینه

                                                           
 .٣٤/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



 
ً
إنّ العراقي نفسه یوافق علی عموم التعلیل الموجود في نصوص الإستصحاب کما  :ورابعا

 .سیأتي

 
ً
دلیلٌ علی إرتکازیّة العمل » نّك کنت علی یقین من وضوئكلأ «التعلیل الموجود في  :وخامسا

مور الشرعیّة کالوضوء
ُ
 .علی طبق الحالة السّابقة في الأ

 .وهذا تمام الکلام في صغری السّیرة العقلائیّة

 الکلام في الکبری

ف حجّیتها علی قبول الشارع لها بالإمضاء أو عدم الردع
ّ
 .إنّ هذه السّیرة علی فرض ثبوتها یتوق

ق الخراساني
ّ
 رأي المحق

 :هذه السّیرة مردوعة بوجهین )١(:فقال المحقّق الخراساني

الآیات الناهیة عن العمل بغیر علم، وإبقاء الحالة السّابقة مع الشك في بقائها عملٌ بغیر : أحدهما

مٌ (علم، والله عزّ وجلّ یقول 
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
فُ ما ل

ْ
 )٢(.)  لا تَق

ـ والموضوعیّة هي إمّا    سواء الوجوبیّة والتحریمیّة   یفة في الشبهات الحکمیة ـإنّ الوظ: والثاني

، فالمجعول الشرعي في الشبهات أحد   ـ  حسب الإختلاف بین العلماء  البراءة وإمّا الإحتیاط ـ

مجری للإستصحاب فیها، وهذا یکشف عن عدم إعتبار الشارع للإستصحاب المعتبر  الأصلین، فلا

 .لاءببناء العق

 .فهذه السّیرة علی فرض ثبوتها مردوعة

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٣٨٧: کفایة الأ

 .٣٦سورة الإسراء، الآیة ) ٢(



 الإشکال علیه

هذا الکلام یناقض کلامه في مسألة : ـ بأن  عدا المحقّق العراقي  وقد أشکل علیه العلماء ـ

یتوهّم کون   لا: حجّیة خبر الواحد، فقد ذکر السّیرة العقلائیّة دلیلاً علی حجّیة خبر الواحد، ثمّ قال

 .ة النهي عن العمل بغیر علمالسّیرة مردوعةً بأدلّ 

ثمّ أجاب عنه بأنّ هذه الرادعیّة مستحیلة، للزوم الدور، » التوهّم«فما أفاده هنا قد ذکره هناك بعنوان 

مٌ (لأنّ النسبة بین السّیرة و
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
فُ ما ل

ْ
نسبة الخاص إلی العام، فرادعیّة الآیة عن ) لا تَق

 یص السّیرةالسّیرة موقوفة علی عدم تخص

ف علی رادعیّة الآیة، فلو ) فلو خصصت الآیة لم تشمل السّیرة(للآیة 
ّ
لکنّ تخصیص السّیرة للآیة متوق

 .تمّت الرادعیّة لما تحقّق التخصیص

عدم کون السّیرة مردوعةً، ولمّا کانت بمرأی من الشارع فهي ممضاة : وحاصل کلامه هناك

 .عنده

 .الرادعیّة، لکنّ الرادعیّة مستلزمة للدوروهذا یناقض کلامه هنا، حیث قال ب

تکن الآیة رادعةً لأنّ  بل مخصصیّة السّیرة أیضاً مستلزمة للدور، لأنّها إنّما تخصّص إذا لم

فة علی عدم رادعیّة الآیة، وعدم 
ّ
السّیرة المردوعة غیر قابلة للتخصیص، فکان مخصصیّة السّیرة متوق

فة علی تخصیص السّیر 
ّ
 .ة لهاالرادعیّة متوق

 الجواب

حاجة في حجّیة السّیرة إلی إحراز عدم الردع عنها، بل یکفي  بأنّه لا: فأجاب المحقّق الخراساني

أمّا وجود السّیرة العقلائیّة بالعمل . عدم ثبوت الردع من الشارع بعد الفراغ عن وجودها عند العقلاء



رادع  رادعیّة الآیة مستلزمة للدور، ولا ریب فیه، وأمّا عدم ثبوت الردع، فقد ظهر أنّ  بخبر الثقة، فلا

 .غیرها

 )١(:ثمّ إنّه ذکر وجهاً آخر لعدم الرادعیّة وهو

إنّ السّیرة علی العمل بخبر الثقة قائمة قبل نزول الآیة، فلو شککنا في رادعیّتها عنها بعد نزولها 

 .نستصحب عدم الرادعیّة

نزولها یدور الأمر بین أن تکون الآیة ناسخة للسّیرة لمّا کانت السّیرة قبل الآیة، فإنّه بعد : وأیضاً 

 .أو تکون السّیرة مخصّصة للآیة، وعند دوران الأمر یتقدّم التخصیص لکونه أغلب من النسخ

صول الدین ولا: وأیضاً 
ُ
 .علاقة لها بالفروع إنّ الآیة متعلّقة بأ

ق النائیني
ّ
 إشکال المحق

ق الخراساني لعدم رادعیّة الآیات عن السّیرة في خبر بأنّ جمیع ما ذکره المحقّ : وأشکل المیرزا

 .الواحد، یجري في السّیرة بالعمل بالإستصحاب، وإلاّ یلزم التهافت والتناقض في کلماته

ق العراقي
ّ
 دفاع المحق

عن شیخه مجیباً عن إشکال المیرزا بالفرق بین مسألتي خبر الواحد  )٢(ودافع المحقّق العراقي

 :والإستصحاب، وذلك

مٌ (بأنّ ظاهر قوله تعالی 
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
فُ ما ل

ْ
هو النهي عن اتّباع غیر العلم، وهذه الآیة  )  لا تَق

تنطبق علی خبر الواحد، لأنّ العقلاء في خبر الواحد یلغون احتمال  تنطبق علی الإستصحاب ولا

                                                           
صول) ١(

ُ
 .، الهامش٣٠٤: کفایة الأ

 .٣٦/  ٤نهایة الأفکار ) ٢(



علونه أصلاً یرجعون الخلاف، فیکون بمنزلة العلم، ولیس الحال في الإستصحاب کذلك، بل هم یج

 .فتکون الآیة رادعة عن العمل بالإستصحاب وغیر رادعة في خبر الواحد. إلیه في حال الشك والتحیّر

 :النظر فیه

 :یفید ولکنّ هذا الدفاع لا

 
ً
علاقة لها بفروع الدین، وفي الإستصحاب  لأنّ المحقّق الخراساني ذکر هناك أنّ الآیة لا :أوّلا

 .ذا تهافتوه. ذکر أنّها رادعة

 
ً
قد استدلّ في خبر الواحد بلزوم الدور، ولم یستدل بکونه أمارةً لیقع الفرق بینه وبین  :وثانیا

 .الإستصحاب

ق الخوئي
ّ
 رأي المحق

 :ووافق السیّد الخوئي صاحب الکفایة في خبر الواحد بدلیلین

صول الدین ١
ُ
قة بأ  .ـ کون الآیات متعلِّ

 .ـ لزوم الدور ٢

 :النظر فیه

صول الدین أوّل الکلام، فقوله  ولکنّ 
ُ
فُ (کون الآیات متعلّقة بأ

ْ
آب عن التخصیص،  ) ...  لا تَق

بَصَرَ (لکونه معلّلاً بـ
ْ
مْعَ وَال  .وهذا یعم. ) ... إِنَّ السَّ

نَّ لا (وما دلّ علی النهي عن العمل بالظن أیضاً آب عن التخصیص، لکونه معلّلاً بـ
َّ
إِنَّ الظ

حَقِّ 
ْ
 .وهذا یعم )  شَیْئًایُغْني مِنَ ال



وأمّا الدور، فقد ذکر السیّد الخوئي ـ في خبر الواحد ـ أنّ مخصصیّة السّیرة مستلزمة للدور، لکنّ 

 .رادعیّة الآیات عن السّیرة غیر مستلزمة له

تکون مخصّصةً، لأنّ  أمّا إستلزام مخصصیّة السّیرة للدور، فلأنّ السّیرة ما لم تصر حجّةً لا

خصیص فرع الحجّیة، وعلیه، فالسّیرة موقوفة علی الإمضاء حتّی تکون حجّةً، والآیات الصلاحیّة للت

ف علی ثبوت عدم الردع من : والحاصل. دالّة علی عدم الإمضاء
ّ
إنّ مخصصیّة السّیرة للآیات تتوق

ف  یکفي عدم ثبوته، وإحرازه ، إذن، لابدّ من إحراز عدم الردع ولا ـ  عدم ثبوت الردع  لا  الشارع ـ
ّ
یتوق

ف علی حجّیة السّیرة بالإمضاء
ّ
 .علی عدم رادعیّة الآیات، وعدم الرادعیّة متوق

ریب، تعم کلّ ما کان  وأمّا عدم إستلزام رادعیّة الآیات عن السّیرة للدور، فلأن الآیات عامّة بلا

ة السّیرة بغیر العلم من العمل، وخروجها عن تحت الآیات یحتاج إلی دلیل، ومجرّد عدم ثبوت مخصصیّ 

 .للآیات کاف لبقائها تحتها، وقد تقدّم أنّ المخصّصیّة مستلزمة للدور

فُ (إنطباق : وتلخّص
ْ
 .علی العمل بخبر الواحد ) لا تَق

 :أقول

  … الظن/ أدلّة الإستصحاب 

 .هذا إشکال السیّد الخوئي علی صاحب الکفایة في بحث خبر الواحد

ث الإستصحاب، حیث وافق المحقّق الخراساني علی ونفس هذا الإشکال یرد علی السیّد في بح

 .عدم الرادعیّة

 التحقیق

لأن الآیات ملقاة إلی العقلاء، : وذلك. والتحقیق عدم إمکان رادعیّة الآیات عن کلّ سیرة عقلائیّة ثابتة

ر العلم، تصلح للرادعیّة عن السّیرة الثابتة عندهم بما هم عقلاء، لأنّها إنّما تنهی عن العمل بغی وهي لا



خری. هو العلم الوجداني أو ما ینتهي إلی العلم» العلم«ومن المعلوم أنّ المراد من 
ُ
هي تنهی : وبعبارة أ

یُستحق العقاب علیه إن کان مخالفاً للواقع،  عن إتباع غیر الحجّة، ومتی کان العمل عن حجّة، فإنّه لا

 وجوبُه في الواقع،ولذا لو قامت الحجّة علی براءة الذمّة فترك العمل وظهر 

 .وکذا لو عمل بقاعدة الحلّ مثلاً، وهکذا. لم یکن مستحقّاً للعقاب

وعلی هذا، فإنّه یکون العمل الواقع عن الحجّة خارجاً عن تحت الآیات تخصّصاً، والسّیرة العملیّة 

الآیات  الثابتة من العقلاء بما هم عقلاء والتي تقع المؤاخذة عندهم علیها من هذا القبیل، أي إن

 .تکون منصرفةً هذه السّیرة

خری
ُ
إذا کانت السّیرة عند العقلاء بهذه المثابة، والخطابات ملقاةٌ إلیهم، فإن سیرتهم : وبعبارة أ

تکون قرینة حافّةً بالکلام وموجبةً لانصرافه إلی غیرها، لأنّهم یرون الحالة السّابقة حجّةً یجوز لهم 

 .العمل علی طبقها

 .م علی حجّیّة الإستصحاب بالسّیرة العقلائیّةوهذا تمام الکلا

 ـ الظن ٢

إنّ الیقین بالوجود السّابق موجب : وتقریب الإستدلال لحجّیّة الإستصحاب من باب الظنّ هو

فههنا صغری وکبری کذلك، وقد وقع الکلام في . للظن ببقائه في الزمان اللاّحق، وهذا الظن معتبر

 .کلیهما

 الإشکال في الصغری

 :منها; الصّغری، ففیها وجوه من الإشکال أمّا

 الوجه الأوّل



یطابق المدّعی، لأن المفروض حجّیة الإستصحاب، سواء کان الظنّ موافقاً للحالة  إنّ الدلیل لا

 .السّابقة أو مخالفاً، وسواء کانت الحالة اللاّحقة الشك المتساوي الطرفین أو الظن

 .ص بالظنّ الموافق للیقین السّابقوهذا الدلیل أخص من المدّعی، لأنّه یخت

 الوجه الثاني

یکون الظنّ   قد: یوجب الیقین السّابق للظنّ بالبقاء لاحقاً، وفي موارد إفادة الظن  إنّه قد لا

تاً بیومین مثلاً، ونحن نرید في الإستصحاب الظنّ ببقاء المتیقّن السّابق في ظرف الشك 
ّ
بالبقاء مؤق

 .اللاّحق بصورة دائمة

 ال في الکبریالإشک

دلیل علی إعتبار هذا الظنّ، بعد قیام الأدلّة الأربعة  وأمّا الکبری، فلو فرض تمامیّة الصّغری، فلا

 .علی عدم حجّیة الظن إلاّ ما خرج بالدلیل

 ـ الإجماع ٣

  … النصوص/ أدلّة الإستصحاب 

اع المحقّق في إجماع العلماء، وقد ادّعی هذا الإجم: ومن الأدلّة علی حجّیّة الإستصحاب

دعوی الإجماع صریحاً، وعن بعض  )٢(وعن العلاّمة في بعض کتبه )١(.أطبق العلماء: المعارج بعبارة

 .دعوی الإتفاق )٣(الأکابر

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٢٨٧: معارج الأ

 .٢٥١: مبادئ الوصول) ٢(

نظر) ٣(
ُ
صول : أ

ُ
 .٥٤/  ٣فرائد الأ



 الکلام علیه

 وقد وقع الکلام بین العلماء الأعلام في هذا الإجماع من حیث الصغری

 :ومن حیث الکبری کذلك

والمرتضی . أنکره الأصحاب: قال )١(بت، لأنّ صاحب المعالمأمّا من حیث الصغری، فهو غیر ثا

 )٢(.أنکر حجّیة الإستصحاب

تجتمع مع مخالفة البعض، لإختلاف المسالك في الإجماع، فعلی مسلك ) الإجماع(نعم، دعوی 

فلا تجتمع مع ) الإتّفاق(أمّا دعوی . ـ یصحّ دعوی الإجماع باتّفاق أهل العصر الواحد  مثلاً   اللطف ـ

 .المخالفة

وأمّا من حیث الکبری، فإن الإجماع المعتبر ما کان منه کاشفاً عن رأي المعصوم أو عن دلیل 

خری علی حجّیة الإجماع، حتّی أنّ العلاّمة والمحقّق قد . معتبر عندنا
ُ
ومن المعلوم وجود الأدلّة الأ

 .فهو إجماع مدرکي. أقاما الأدلّة العدیدة

 ـ النصوص ٤

یعتبر به کما  وأمّا غیرها من الأدلّة فلا). الروایات(ی حجّیة الإستصحاب وعمدة الدلیل عل

 .عرفت

ولی
ُ
 صحیحة زرارة الأ

 .وهذه نصوص المسألة

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٢٥٣: معالم الأ

صول الشریعة ) ٢(
ُ
 .٨٢٩/  ٢الذریعة إلی أ



 :وأوّلها صحیحة زرارة الواردة في الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء من کتاب الطهارة

 ن علیه الوضوء؟الرجل ینام وهو علی وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتا: قال قلت له

ینام القلب والاذن، فإذا نامت العین والاذن والقلب وجب  یا زرارة، قد تنام العین ولا: فقال

 .الوضوء

 یعلم به؟ فإن حُرّك إلی جنبه شيء ولم: قلت

لا، حتّی یستیقن أنّه قد نام، حتّی یجيء من ذلك أمر بیّن، وإلاّ، فإنّه علی یقین من وضوئه : قال

 )١(.ین أبداً بالشك، وإنّما ینقضه بیقین آخرینقض الیق ولا

 :وجه الاستدلال

إشکال، وزرارة  ینبغي الشك في صحّة الروایة، فإنّ السند إلی زرارة صحیح بلا أمّا سنداً، فلا

سیّما وأنّ غیر واحد من  یضرّ الإضمار، لا سیّما مثل هذه الروایة، فلا یروي عن غیر المعصوم، لا لا

صول، ورووها  مسندةً إلی الإمام أبي رواها )٢(الفقهاء
ُ
جعفر علیه السّلام، فکأنّهم وجدوها مسندةً في الأ

 .کذلك، وصاحب الوسائل لم یعثر علیها، والله العالم

إلاّ أن یقال بأنّ القرائن التي أوجبت إعتبار نسخة الأصل عند السیّد وغیره کلّها حدسیّة، وحدس 

 .فتأمّل. لآخریکون حجّةً علی الفقیه ا  الفقیه لا

 .یروي عن غیر المعصوم والعمدة أنّ زرارة لا

 عن حکم الخفقة أي): أحدهما: (ففي الروایة سؤالان. وأمّا فقه الحدیث

الشك في مفهوم النوم سعةً وضیقاً، أو الشك : علاقة له بالإستصحاب، ومنشؤه وهذا السؤال لا. السِنَة

                                                           
 .١من أبواب نواقض الوضوء، رقم  ١، الباب ٢٤٥/  ١وسائل الشیعة ) ١(

صولیّة) ٢(
ُ
 .المحدّث البحراني في الحدائق الناضرةو  ١١٠: کالسیّد بحر العلوم في الفوائد الأ



وکذلك القرآن الکریم في آیة    ـ. السنة غیر النوم أنّ : فأجاب الإمام بما حاصله. في حکم السنة

هُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ (الکرسي 
ُ
خُذ
ْ
 .ـ وحکمها غیر حکمه   )  لا تَأ

 .عن حکم ما إذا شك في تحقّق النوم الناقض للوضوء) والسؤال الثاني(

 .وهذه شبهة موضوعیّة، فهو یسأل عن الطریق للعلم بالنوم

 :، وحاصل جواب الإماموهذا السؤال یرتبط بالإستصحاب

 .إنّ هذا الرجل کان متیقّناً بوضوئه، والآن هو علی یقینه السّابق

 :الإشکال في الإستدلال

شکل في الإستدلال بالصّحیحة بوجوه
ُ
 :وقد أ

صولیّة  إنّ الإستصحاب لا) الأوّل(
ُ
یجري في الأحکام الفرعیّة فقط، بل یجري في الأحکام الأ

ة حجّة کالبیّنة بقاءً، فإنّه تستصحب الحجّیة، أو حدوثاً، فإنّه یستصحب عدم أیضاً، کما لو شك في حجّی

 .الحجّیة کالظنّ 

صولیّة
ُ
 .لکنّ الصّحیحة خبر واحد، والخبر الواحد غیر جار في المسألة الأ

صولیّة أیضاً کالمسألة الفرعیّة، وفي الأحکام ) الجواب(
ُ
إنّ خبر الواحد جار في المسألة الأ

صول الدین، لأن المعتبر فیها هو العلم   وإنّما لا. لأحکام التکلیفیّةالوضعیّة کا
ُ
یجري خبر الواحد في أ

 .والیقین

لأنّ . إنّ القول بحجّیة الإستصحاب بالصّحیحة یستلزم عدم حجّیة الإستصحاب) الثاني(

وق الإستصحاب نفسه من الحوادث، لأنّه إعتبار شرعي وضعي حَدَث من الشارع، وعلیه، فهو مسب

فإذا کان الإستصحاب حجّةً یلزم عدم حجّیته، لأن أرکان الإستصحاب موجودة في نفس . بالعدم

 .حجّیة الإستصحاب



إنّ موضوع الإستصحاب هو الیقین بأمر ثمّ الشك في بقائه، لکنّ أدلّة خبر الواحد تفید ) الجواب(

عذر لأحد في التشکیك فیما  لا«: عدم الإعتناء بالشك وإلغاء إحتمال الخلاف، کقوله علیه السّلام

 .»یرویه عن ثقاتنا

فخبر الواحد یفید العلم تعبّداً، وما قام علیه الخبر غیر مشکوك فیه، فالصّحیحة تفید العلم 

 .یجري إستصحاب عدم حجّیة الإستصحاب شك في حجّیّته تعبّداً، فلا  بحجّیة الإستصحاب، فلا

یقین بالشك، والحال أنّه منقوض به وجداناً، إنّ هذه الصّحیحة تنهی عن نقض ال) الثالث(

 فکیف یتعلّق النهي به؟

 .إنّ المنهي عنه مقدورٌ وهو نقض الیقین بالشك عملاً ) الجواب(

 المحتملات الخمسة في الصّحیحة

 وهل تدلّ الصّحیحة علی قاعدة کلیّة أو هي خاصّة بموردها؟

حرّك في «مع الظنّ بالخلاف، لأنّه لمّا  ریب في دلالة الصّحیحة علی حجّیة الإستصحاب إنّه لا

نعم، لو کان . إذن، فالإستصحاب جار مع الظن بالخلاف. فإنّه ظانٌّ بنومه» یعلم جنبه شيء وهو لا

 .هذا مطلب. یجرونه مع الظن بالخلاف حجّیة الإستصحاب من باب السّیرة العقلائیّة، فإنّهم لا

موضوعیّة، فلو کانت مختصّة به، کان  إنّ مورد الصّحیحة شبهة: والمطلب الآخر هو

صولیّة الإستصحاب قاعدة فقهیّة لا
ُ
 :نقولوحینئذ . مسألة أ

یجب علیه   قد دلّت الصّحیحة علی أنّه لو کان علی وضوء فشك في حدوث النوم الناقض، فلا

ـ   وهو النوم  الوضوء، ولکن هل هي مختصّة بهذه المسألة، أي مسألة الوضوء والشك في الناقض ـ

 خاصّةً أو الأعم منه ومن کلّ ناقض؟

 هل تعمّ الصّحیحة الشبهة الحکمیة أیضاً أو تختصّ بالموضوعیّة؟: وأیضاً 



یجب علیه  لا«فأجاب الإمام بما حاصله » یعلم إنْ حرّك في جنبه شيء وهو لا«: لقد سأل زرارة

 .»أنّه قد نامحتّی یستیقن «: ، ثمّ أکّد علیه السّلام الإمام الجواب بقوله»الوضوء

مطلبٌ جدید، فإنّه یعطي قاعدةً کلیّةً، فما هو » ... وإلاّ «: لکنّ قوله علیه السّلام بعد ذلك

 المقصود؟

 :قد اختلفت أنظار العلماء في معنی هذه الجملة، علی وجوه

فإنّه علی یقین من «: وقوله. شرطاً، وکلّ شرط فلابدّ له من جزاء» ...  وإلاّ «أن یکون قوله 

دخلت علی الجملة » الفاء«، لکنّ »ینقض الیقین بالشك فلا«تمهید للجزاء، والجزاء قوله » هوضوئ

 .الممهّدة

، أمّا أن »الفاء«وبدون » الفاء«، هو الجزاء، لأن الجزاء یکون مع »ینقض ولا«یکون   أن لا

 :إذن، ما هو الجزاء؟ هنا إحتمالات قال بکلٍّ منها قائل. فلا» الواو«یکون مع 

یکن  وإن لم: أي» وإلاّ «: لأنّ معنی الروایة. »فإنّه علی یقین من وضوئه«کون الجزاء هو أن ی

 .»فإنّه علی یقین من وضوئه«متیقّناً من نومه، 

بأنّ الجزاء یترتّب دائماً علی الشرط، لوجود العلقة بینهما، ولکن الیقین بالوضوء غیر : فوقع الإشکال

 نّه ـ سواء کان علیمترتّب علی عدم الیقین بالنوم، لأ 

فإنّه علی یقین «یعقل أن یکون  وعلی هذا، لا. یقین من نومه أو لم یکن ـ متیقّن من وضوئه من قبل

 .»وإن لم یستیقن أنّه قد نام«جزاءً للشرط » من وضوء

هو الجزاء للشرط، » ... فإنّه علی یقین«وهو » الفاء«واختلفت أنظارهم في توجیه کون مدخول 

 :تباط بین الجملتین کما تقدّممع عدم الإر 



جملة خبریّة، غیر أنّها لیست معلولاً للشرط، بل هي علّة » فإنّه علی یقین«إنّ قوله : فقیل

للشرط، فکأن الإمام علیه السّلام یخبر عن أمر خارجي هو یقین هذا الشخص بالوضوء، وجعل هذا 

فمعنی الروایة . النهار موجوداً فالشمس طالعة إن کان: الیقین جزاءً للشرط، والعلّة قد تقع جزاءً، کقولك

 .یجب علیه الوضوء لکونه متیقّناً سابقاً بالوضوء یتیقّن بالنوم فلا إن لم: حینئذ

 )١(.وهذا الوجه مستفادٌ من کلام المحقّق الإصفهاني

إن لم  :جملة خبریّة، لکنّها في المعنی إنشائیّة، فمعنی الروایة» فإنّه علی یقین«إن قوله : وقیل

 .یستیقن بالنوم فلیس له أن ینقض وضوئه عملاً 

یستیقن  إن لم: والفرق بین هذا القول وسابقه واضح، إذ الجزاء أصبح معلولاً، وکان المعنی

 .یجوز له نقض الوضوء عملاً  بالنوم لا

 )٢(.وهذا رأي المیرزا

 :أنّ الأقوال في مدلول الروایة مختلفة: وتلخّص ممّا ذکرنا إلی الآن

 .ـ حجّیة الإستصحاب في مورد الیقین بالوضوء والشكّ في النوم ١

 .ـ حجّیة الإستصحاب في مورد الیقین بالوضوء والشكّ في الناقض نوماً أو غیره ٢

 .ـ حجّیة الإستصحاب في مطلق المتیقّن والمشکوك ٣

 :واختلفت أنظار القائلین بالقول الثالث في معنی الروایة

 »... فإنّه علی یقین«شرطیة، وجوابها نفس » وإلاّ «ـ أن الجملة  ١

                                                           
 .٤٢ـ  ٤١/  ٥نهایة الدرایة ) ١(

 .٣٣/  ٤أجود التقریرات ) ٢(



إن لم یستیقن من نومه یجب علیه : أي. إنّ الجملة المذکورة إخباریّة في معنی الطلب: فقیل

 .العمل علی الیقین السّابق

إن الشارع یخبر عن إعتباره للیقین : إنّ الجملة المذکورة بیان لإعتبار الیقین السّابق، أي: وقیل

 .ضوء في ظرف الشك بالنومالسّابق بالو

إنّ الجملة المذکورة خبریةٌ حقیقیّةً، فهو یخبر عن أنّ المتیقّن سابقاً بالوضوء متیقّنٌ به : وقیل

 .إن شك في بقائه

بل إنّ هذه الجملة » فإنّه علی یقین«شرطیّة، لکنّ جزائها لیس جملة » وإلاّ «إنّ الجملة : وقیل

 .»ض الیقین بالشكیتف ولا«تمهید للجزاء، والجزاء هو 

وإن لم یستیقن أنّه قد نام، لکنّ : شرطیّة، أي» وإلاّ «الجملة  )١(:وقال الشیخ وصاحب الکفایة

لیس هو الجزاء ـ لعدم وجود الترتّب بین هذه الجملة وجملة الشرط، مع أنّ الترتّب » فإنّه علی یقین«

ولیس هذا الترتّب موجوداً بین . جيءإن جاءك زید فأکرمه، حیث ترتّب الإکرام علی الم: ضروري، مثل

الجملتین، لأن الیقین بالوضوء غیر مترتّب علی عدم الیقین بالنوم، لأن الیقین بالوضوء موجود سواء 

 .یجب علیه الوضوء لا: یتیقّن بالنوم أو لا ـ بل الجزاء جملة محذوفة تقدیرها

الوضوء، لأنّه علی یقین من یجب علیه  وإن لم یستیقن أنّه قد نام فلا: والمعنی علی هذا

علّةً لعدم وجوب الوضوء، وقد قامت هذه الجملة مقام جزاء » فإنّه علی یقین«: فکانت جملة. وضوئه

 .الشرط

نِيٌّ (ونظائر هذا في القرآن والإستعمالات الفصیحة کثیرة، کقوله تعالی 
َ
إِنَّ اللهَ غ

َ
رَ ف

َ
وَمَنْ کَف

مینَ 
َ
عال
ْ
یکفر،  یرتبط بالکفر، فسواء کفر أحدٌ أو لم نی الله عن العالمین لاومن الواضح إنّ غ ) عَنِ ال

                                                           
صول ) ١(

ُ
صول٥٦/  ٣فرائد الأ

ُ
 .٣٨٩: ، کفایة الأ



مینَ (فلیس . فإنّ الله غني عن العالمین
َ
عال
ْ
نِيٌّ عَنِ ال

َ
إِنَّ اللهَ غ

َ
، »الفاء«جزاءً للشرط وإن ورد علیه  ) ف

 .بل الجزاء محذوف

 .هذا تمام الکلام في بیان المحتملات

 بیان دلالة الصّحیحة

الأقرب، والصّحیحة دالّة علی حجّیة الإستصحاب مطلقاً، وقد اختار السیّد الخوئي  وما ذکراه هو

ستاذیه المیرزا والإصفهاني قدّس الله سرّهم )١(.هذا الرأي
ُ
 .وأشکل علی رأي أ

مور  ولو لم
ُ
یتم النظر المذکور، فإنّ دلالة الصّحیحة علی حجّیة الإستصحاب مطلقاً تامّة، لأ

 :عدیدة موجودة فیها

 :منها

فالکبری . إنّ هذه القضیّة واردة في غیر الوضوء أیضاً، کالشك في عدد الرکعات وغیره ممّا سیأتي

 .عدم نقض الیقین بالشك غیر مختصّة بالوضوء

 :ومنها

» حتّی یجيء من ذلك أمر بیّن» «لا، حتّی یستیقن أنّه قد نام«: التأکید الموجود في الصّحیحة

کلّ ذلك لإفادة قاعدة » بل ینقضه بیقین آخر«و» ینقض الیقین بالشك ولا«و» إلاّ فإنّه علی یقین«و

 .کلیّة

 :ومنها

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٦/  ٣مصباح الأ



فالصّحیحة أفادت أنّ المهمّ هو . ، فإن مفهومها کلّ أمر مبرم محکم قوي)النقض(إسناد کلمة 

ن هو الوضوء أو غیره من عدالة زید أو نجاسة ثوب أو حرمة ماء أو صحّ )الیقین( ة ، سواء کان المتیقَّ

 .وهکذا...  عمل

 :ومنها

 .»أبداً «التأکید بکلمة 

 :ومنها

ن بشيء لا: إعتماد الإمام في الصّحیحة علی أمر إرتکازي هو یرفع الید عنه  أنّ الإنسان إذا تیقَّ

 .بمجرّد الشك فیه

 إشکال علی الصّحیحة

نت مسبوقةً بالنکرة إنّه إن کا: إشکالاً علی الإستدلال بالصّحیحة حاصله )١(وذکر المحقّق الإصفهاني

یْکُمْ (: سقط ظهورها في إفادة معنی الجنس وحملت علی العهد، کما في قوله تعالی
َ
نا إِل

ْ
رْسَل

َ
إِنّا أ

نا إِلی
ْ
رْسَل

َ
یْکُمْ کَما أ

َ
 شاهِدًا عَل

ً
 رَسُولا

 
ً
 *   فِرْعَوْنَ رَسُولا

ً
ا وَبیلا

ً
خْذ

َ
ناهُ أ

ْ
خَذ
َ
أ
َ
 ف

َ
سُول عَصی فِرْعَوْنُ الرَّ

َ
، فإنّ اللاّم في وعلیه )٢(.) ف

فإنّه علی یقین من «: تکون للعهد، مشیرةً إلی قوله علیه السّلام قبل ذلك» ینقض الیقین بالشك لا«

ق للیقین هو الوضوء، فلا» علی یقین«لکون » وضوئه : محالة یکون قوله نکرةً، وحیث أنّ المتعلَّ

لدلالة علی حجّیّة الإستصحاب مختصّاً بالوضوء، فتسقط الصّحیحة عن ا» ینقض الیقین بالشك لا«

 .مطلقاً 

                                                           
 .٤٣/  ٥نهایة الدرایة ) ١(

 .١٦ـ  ١٥سورة المزمّل، الآیة ) ٢(



 الجواب

ویمکن الجواب عن هذا الإشکال بملاحظة المناسبات وجمیع ما یحتفُّ بالروایة من القرائن 

 :والخصوصیّات، کما هو مقتضی القاعدة في الإستظهار من النصوص وسائر الأقوال، بأن یقال

، ولکنّ مورد »الوضوء«بـ» الیقین«ضي تقیید إنّه وإن کان الأصل في القیود هو الإحترازیّة، فیقت

أکرم العالم العادل، لعدم کون : ذلك هو ما إذا لم یکن الموضوع من المفاهیم الإضافیّة، کما لو قال

وأمثاله، حیث أنّ المفهوم متقوّم بالغیر، فإنّ » الیقین«العدالة من المفاهیم ذات التعلّق، وأمّا في 

هو تمام الموضوع، وإنّما ذکر » الیقین«سقط، بل یصیر الکلام ظاهراً في أنّ الأصل في قیدیّة الغیر له ی

ق ولکون الوضوء هو مورد السؤال والجواب» الوضوء«  .معه لاحتیاجه إلی المتعلَّ

للعهد، بخلافها في الآیة المبارکة، فالقیاس  للجنس لا» الیقین«وبما ذکرنا یظهر أنّ اللاّم في 

 .مع الفارق

قاعدة الشكّ : أن إستدلال الإمام علیه السّلام في الصّحیحة ینافي القاعدة الثابتةب: وقد یشکل

السّببي والمسبّبي، حیث تقرّر أنّه إذا کان هناك أمران بینهما سببیّة ومسببیّة، وأمکن إجراء الأصل في 

المعروف ما ومثاله . یبقی الشك وهو الموضوع المسبّب طرف السّبب، فإنّه یجري، ومع جریانه فیه لا

إذا غسل الثوب بماء مشکوك الطهارة، فإنّه یقع الشك في طهارة الثوب، ومع جریان الأصل في طرف 

 .یبقی الشك في طرف الثوب الماء لا

ب عن الشك في تحقّق النوم، ومقتضی : وفي مورد الصّحیحة الشك في بقاء الوضوء مسبَّ

 .یبقی الشك بالنسبة إلی الوضوء القاعدة المزبورة هو التمسك بأصالة عدم النوم، فلا

وإلاّ، فإنّه علی یقین «: لکنّ الإمام علیه السّلام تمسّك بالإستصحاب في طرف المسبّب وقال

 .»ینقض الیقین بالشكّ  من وضوئه ولا



 :وجوه الجواب والنظر فیها

 :وقد ذکر للجواب عن هذا الإشکال وجوه

اب في الوضوء کنایةً عن جریانه في عدم النوم، ـ إنّ الإمام علیه السّلام قد أجری الإستصح ١

 .من باب ذکر اللاّزم وإرادة الملزوم، ولهذا نظائر کثیرة في الإستعمالات الفصیحة

 :وفیه

 .إن هذا مجاز، یحتاج إلی القرینة، وهي مفقودة، وأصالة الظهور تدفع هذا الإحتمال

ب أن یکون أحد ٢ المستصحبین موضوعاً والآخر حکماً،  ـ إنّ أساس القاعدة في السّبب والمسبَّ

بي وهذا الأساس مفقود فیما نحن فیه، بل النسبة هنا . فهناك یکون الأصل السّببي حاکماً علی المسبَّ

 :وذلك. نسبة أحد الضدّین إلی وجود الآخر

لأنّ تحقّق النوم یضادّ بقاء الطهارة، والطهارة من الحدث ضدّ النوم، وعدم أحد الضدّین من 

من الأسباب الشرعیّة، ومن المعلوم أنّ الإستصحاب غیر جار في  وازم العقلیّة لوجود الضدّ الآخر، لااللّ 

 .اللّوازم العقلیّة

خری
ُ
السرّ في عدم إجراء الإمام الإستصحاب في عدم النوم هو عدم وجود السّببیّة : وبعبارة أ

لأن عدم أحد الضدین یلازم وجود الضدّ الشرعیة بین النوم وبقاء الوضوء، بل بینهما ملازمة عقلیّة، 

 .الآخر عقلاً 

 .هذا، وقد تقرّر في بحث الضدّ بطلان مقدمیّة عدم الضدّین لوجود الضدّ الآخر

ولو سلّمنا، فإنّ الأساس في الإستصحاب السّببي والمسبّبي أن تکون مقدمیّة أحدهما للآخر 

کون الأصل في طرف السّبب حاکماً علی الأصل مقدمیّةً شرعیّة، کمثال الماء والثوب المغسول به، فی

 .في طرف المسبّب



 .سببیّة ومسببیّة بین عدم النوم وبقاء الوضوء إنّه لا: والحاصل

 .شرعیّة وعلی فرض وجودها، هي عقلیّة لا

 :وفیه

إنّ العقل هو الحاکم بکون السّببیّة عقلیّة في مواردها، والشرع هو الحاکم بکونها شرعیّةً في 

 .هاموارد

ف علی 
ّ
إنّ کون الشيء مسبّباً أي معلولاً للشيء الآخر ـ سواء في السّببیّة الشرعیّة والعقلیّة ـ یتوق

مور
ُ
تتحقّق المعلولیّة والمسبّبیّة، کما هو  فلو فقد أحدها لم. المقتضي والشرط وعدم المانع: توفّر ثلاثة أ

 .الحال في القضایا التکوینیّة، کالنار وإحراقها للحطب

لمّا کان المطلب فیما نحن فیه ـ وهو الحدث والطهارة من الحدث ـ شرعیّاً، لعدم دخالة العقل و 

للطهارة ما ) المقتضي(في مثل هذا المطلب، فلابدّ من الرجوع إلی الأدلّة الشرعیّة للتعرّف علی أنّ 

 عن تحقّق الحدث؟) المانع(لتحقّق ذلك ما هو؟ وما هو ) الشرط(هو؟ و

الحَدَث أمر مسبّبٌ معلولٌ، والمانع عنها في الصّحیحة هو النوم، فکان عدم النوم فالطهارة من 

 .عقلیّة من أجزاء السّبب لبقاء الطهارة، وقد عرفت أنّ السّببیّة هذه شرعیّة لا

، لأنّ )النوم(هو عدم جریانه في طرف ) الوضوء(ـ إنّ السّبب في إجراء الإستصحاب في طرف  ٣

 .والإستصحاب غیر جار في الشبهات المفهومیّة) فهومیّةم(الشبهة في النوم 

 :توضیحه

 .إنّ هذا الوجه یتکوّن من صغری وکبری

صولیّون فیها علی قولین
ُ
 .أمّا الکبری، فالأ



ووجه عدم الجریان هو أنّ المفهوم لیس موضوعاً لحکم من الأحکام الشرعیّة، والإستصحاب 

إذا ) الغروب(یجري الإستصحاب في  الشرعیّة، ولذا لا إنّما یجري في الأحکام وموضوعات الأحکام

تترتّب علی مفهوم الغروب وإنّما تترتّب  الأصل عدم الغروب، لأنّ الآثار لا: شُكّ في تحقّقه بأنْ یقال

شكّ، وبعد إستتار   علی واقع الغروب ومصداقه، وأمره یدور بین الوجود والعدم، فقبل إستتار القرص لا

 .شكّ في عدم تحقّقه ال الحمرة لاشك، وزو  القرص لا

یصدق عنوان » یحرّك شيء في جنبه«هل في هذه الحالة : وأمّا الصّغری، فلأن سؤال زرارة هو

 .النوم أو لا؟ فالشبهة مفهومیّة کمثال الغروب، والإستصحاب غیر جار فیها

 :وفیه

الموضوعیّة، لأن ظاهر  لیس السؤال من قبیل الشبهة المفهومیّة، بل هو من قبیل الشبهة: أوّلاً 

 .، ولیس عن مفهوم النوم»حرّك في جنبه شيء«الروایة أنّ السؤال عن تحقّق النوم وعدم تحقّقه لمن 

لو کانت الشبهة مفهومیّةً، کان علی الإمام علیه السّلام بیانها، لرجوع الأمر إلی الحکم : وثانیاً 

لطهارة یکشف عن عدم کون الشبهة الشرعي، وعدم جوابه علیه السّلام وتمسّکه باستصحاب ا

 .مفهومیّةً 

ـ إنّ حکومة الأصل السّببي علی الأصل المسبّبي إنّما هي حیث یکون الأصلان متخالفین،  ٤

حکومة، وما نحن فیه  کما في مثال الماء والثوب المغسول به، أمّا إذا کانا متوافقین من حیث الأثر، فلا

 .من قبیل الثاني

 :وفیه



 مة هو إزالة أحد الدلیلین لموضوع الدلیل الآخر أو إیجادهإن معنی الحکو

حیث یوجد الموضوع )١(،»الطواف بالبیت صلاة«الموضوع للدلیل الآخر بالتعبّد الشرعي، کما في مثل 

 .حیث یزیل الموضوع شرعاً  )٢(،»لا ربا بین الولد والوالد«شرعاً، وکما في 

فإذا جری الإستصحاب بالصّحیحة في طرف  الشكُّ هو موضوع الإستصحاب،: وفیما نحن فیه

السّبب، ارتفع الشك ـ وهو الموضوع ـ في طرف المسبّب بالتعبّد الشرعي، وإذا ارتفع الموضوع ارتفع 

یبق الشكّ في بقاء  وعلی هذا، فإنّه بجریان الإستصحاب في طرف عدم النوم، لم...  الحکم بالضرورة

 .لأصلان متوافقین أو متخالفینالطهارة، وهذه هي الحکومة، سواء کان ا

 التحقیق

في مورد الأصل   إنّ للحکومة ـ: والحق في الجواب عن الإشکال ما أفاده شیخنا دام بقاه، وهو

 .ـ أثرین، أحدهما علمي والآخر عملي  الحاکم والمحکوم

ا لو أمّا العلمي، فقد ذکرنا أنّ مقتضی القاعدة إجراء الأصل في طرف الحاکم دون المحکوم، کم

کانت الحالة السّابقة في الشيء هي الطهارة، فإنّ الفقیه یفتي بالطهارة استناداً إلی الإستصحاب 

یبقي  یتمسّك للطهارة بقاعدة الطهارة وإن کانت النتیجة واحدةً، لأنّ الإستصحاب حاکم علیها ولا ولا

 .الشك

 ل الحاکم،وأمّا العملي، فإن کان الأصلان متخالفین، فلابدّ من إجراء الأص

یلزم ذلك، لوحدة الأثر عملاً وعدم لزوم أي  کما في مثال الماء والثوب، وأمّا إن کانا متوافقین، فلا

                                                           
 .٤١٠/  ٩مستدرك الوسائل ) ١(

 .١من أبواب الربا، رقم  ٧، الباب ١٣٥/  ١٨وسائل الشیعة ) ٢(



، )الحلّ (بقاعدة  )١(ـ  بن صدقة  في موثّقة مسعدة   ویشهد بذلك تمسّك الإمام علیه السّلام ـ. محذور

تجري فیه وهي ) قاعدة الید(، فإنّ »نةلعلّه سرقةٌ أو خیا«مع کون المورد هو الثوب یشتری من السوق 

ختاً له، فإنّ الأصل هو ). قاعدة الحلّ (مقدّمة علی 
ُ
وکما في المرأة یرید زواجها ویحتمل کونها أ

 ).الحلّ (ولکنّ الإمام تمسّك بقاعدة . عدم وجود النسب بینهما أزلاً ) إستصحاب(

 .مسبّب، لوحدة الأثر عملاً أنّ الإمام قد أجری الإستصحاب في طرف ال: فالحق في الجواب

 الصّحیحة الثانیة

 :قال زرارة

أصاب ثوبي دم رعاف أو غیره أو شيء من المني، فعلّمت أثره إلی أن أصیب له الماء، : قلت له

 فحضرت الصّلاة ونسیت أن بثوبي شیئاً، وصلّیت، ثمّ إنّي ذکرت بعد ذلك؟

 .تعید الصّلاة وتغسله: قال علیه السّلام

 أکن رأیت موضعه وعلمت أنّه أصابه، فطلبته فلم أقدر علیه، فلمّا صلّیت وجدته؟ فإن لم: قلت

 .تغسله وتعید: قال

 وإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتیقّن ذلك، فنظرت فلم أر شیئاً، فصلّیت فیه فرأیت فیه؟: قلت

 .تعید الصّلاة تغسله ولا: قال علیه السّلام

 لم ذلك؟: قلت

ك کنت علی یقین من طهارتك فشککت، فلیس ینبغي لك أن تنقض لأنّ : قال علیه السّلام

 .الیقین بالشك أبداً 

                                                           
 .٤من أبواب ما یکتسب به، الرقم  ٤، الباب ٨٩/  ١٧: وسائل الشیعة) ١(



 فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أین هو فاغسله؟: قلت

تغسل من ثوبك الناحیة التي تری أنّه قد أصابها حتّی تکون علی یقین من : قال علیه السّلام

 .طهارتك

 به شيء أن أنظر فیه؟فهل عليّ إن شککت في أنّه أصا: قلت

 .لا، ولکنّك إنّما ترید أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك: قال علیه السّلام

 إن رأیته في ثوبي وأنا في الصّلاة؟: قلت

تنقض الصّلاة وتعید إذا شککت في موضع منه ثمّ رأیته، وإن لم تشك ثمّ : قال علیه السّلام

تدري لعلّه شيء أوقع علیك، فلیس  علی الصّلاة، لأنّك لا رأیته رطباً، قطعت الصّلاة وغسلته، ثمّ بنیت

 .ینبغي لك أن تنقض الیقین بالشك

 :البحث في جهات ثلاث

 :ویقع الکلام في هذه الروایة في السند وفقه الحدیث ومورد الإستدلال

 السند

هي في أمّا السند، فهذه الروایة رواها الشیخ الصدوق في العلل والشیخ الطوسي في التهذیب، و

عن الشیخ مضمرة، ولکنّ روایة الصّدوق مسندة إلی  )١(من أبواب النجاسات ٤١الوسائل في الباب 

 .بن هاشم عندنا ثقة  جعفر علیه السّلام، وسندها صحیح، لأن إبراهیم أبي

 .وأمّا إسناد الشیخ في الفهرست، فصحیحٌ بلا إشکال

 .بحکم الإسناد یروي عن غیر الإمام، فإضماره وبعد، فإنّ زرارة لا

 المتن



 :یخفی، فقد سأل ففي الصّحیحة ست أو سبع مسائل کما لا

 
ً
فأجاب علیه السّلام . عن حکم نسیان نجاسة الثوب عند الصّلاة بعد العلم بالنجاسة :أوّلا

 .بوجوب إعادة الصّلاة

 
ً
ما هو ک. فأجاب بوجوب الإعادة کذلك. بإصابة النجاسة للثوب عن حکم العلم الإجمالي :ثانیا

 .مقتضی قاعدة العلم الإجمالي المنجز

 
ً
عن حکم ما إذا ظنّ بإصابة النجاسة للثوب، ففحص عنها فلم یجدها وصلّی ثمّ رآها بعد  :ثالثا

ویحتمل أن یبقی علی . یحتمل أن یکون ظنّه بعد الفحص زائلاً بل یکون متیقّناً بالعدم) قالوا. (الصّلاة

 .حاله أو یتبدّل إلی الشك

 .التقدیرین  اب علیه السّلام بوجوب الغَسل وعدم لزوم إعادة الصّلاة، علی کلاوقد أج

، وقد دلّ ذلك علی أنّ »... لأنّك کنت علی یقین«: ثمّ إنّ الإمام ذکر وجه عدم الإعادة بقوله

 .إحراز الطهارة في حال الصّلاة کاف في الصّحة وإن کانت النجاسة موجودة علی الثوب في الواقع

 
ً
فأجاب بوجوب غسل . عن حکم ما إذا علم بإصابة النجاسة لأحد أطراف الثوب إجمالاً  :رابعا

 .»... تغسل من ثوبك«: جمیع أطراف العلم الإجمالي من الثوب، قائلاً 

 
ً
لا، «فأجاب بعدم وجوب الفحص قائلاً . عن حکم الفحص عند إحتمال إصابة النجاسة :خامسا

 .»... ولکنّك إنّما ترید

 
ً
فأجاب بالتفصیل حیث قال . ن حکم ما إذا رأی النجاسة علی ثوبه في أثناء الصّلاةع :وسادسا

وبوجوب الغَسل في الأثناء في . بوجوب الإعادة في صورة سبق العلم بالإصابة والشك في موضعها

 .»...  وإن لم تشك ثمّ رأیته رطباً «: قال. صورة عدم سبق العلم بذلك

                                                                                                                                                                                     
 .٤٧٧/  ٣وسائل الشیعة ) ١(



 موضع الإستدلال

 :علی حجّیة الإستصحاب في هذه الصّحیحة هووموضع الإستدلال 

 .»... لأنّك کنت علی یقین في طهارتك«: السؤال الثالث، حیث قال علیه السّلام

تدري، لعلّه شيء أوقع علیك، فلیس  لأنّك لا«: والسؤال السّادس، حیث قال علیه السّلام

 .»ینبغي لك أن تنقض الیقین بالشك

 .کلام ادس، فدلالته علی الإستصحاب تامّة بلاأمّا جواب الإمام عن السؤال السّ 

 :إنّما الکلام في الإستدلال بما أفاده في الجواب عن السؤال الثالث، قال في الکفایة

في » الیقین«نعم، دلالته في المورد الأوّل علی الإستصحاب مبني علی أن یکون المراد من «

الیقین بالطهارة قبل ظن الإصابة کما هو  »لأنّك کنت علی یقین من طهارتك«: قوله علیه السّلام

فإنّه لو کان المراد منه الیقین الحاصل بالنظر والفحص بعده، الزائل بالرؤیة بعد الصّلاة، کان . الظاهر

 )١(.»یخفی مفاده قاعدة الیقین، کما لا

 :أقول

. ابةالیقین بالطهارة التي کانت قبل إحتمال الإص: إن هنا یقینین، أحدهما: حاصل کلامه

» الیقین«فإن کان المراد من . هو الیقین بالطهارة بعد إحتمال الإصابة والفحص عن النجاسة: والثاني

تدل علیه، بل هي دلیل علی  وإن کان الثاني، فلا. هو الأوّل، فدلالة الصّحیحة علی الإستصحاب تامّة

النجاسة بعد الصّلاة، وحینئذ،  قاعدة الیقین، لأن یقینه بالطهارة الحاصل بعد الفحص قد زال بعد رؤیة

 .یسري الشك إلی الیقین السّابق، ویظهر عدم تمامیته قبل الصّلاة

 .»هو الظاهر«وإن جعل الأوّل » الیقین«ذکر هذا الإحتمال الثاني في 

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٣٩٣: کفایة الأ



 :وتوضیح إندفاع الإحتمال المذکور، وبیان تمامیّة الإستدلال بالصّحیحة علی الإستصحاب هو

ما إذا تیقّن بالشيء في زمان، وشُكّ فیه في الزمان اللاّحق، ثمّ سری الشكّ : هي» قاعدة الیقین«إنّ 

 إلی الیقین السّابق وأزاله، کما لو تیقّن بعدالة زید في یوم الجمعة،

ثمّ شكّ في یوم السّبت في عدالته واحتمل عدمها في یوم الجمعة أیضاً، فیکون الشكّ ساریاً من الزمان 

 .ن السّابق وموجباً لزواله في ذلك الزماناللاّحق إلی الزما

 .هذا هو قاعدة الیقین

فیها هو الیقین بطهارة الثوب سابقاً، أي قبل » الیقین«ولیس الحال في الصّحیحة هکذا، لأنّ 

متیقّن بعدم الإصابة،    الظن بإصابة النجاسة، وأمّا بعد الظن بها، فلا ذکر للیقین أصلاً، أي هو غیر

ن سابقاً وهو الطهارةفیکون المشکوك   .وهذا هو الإستصحاب. فیه هو نفس المتیقَّ

 في تطبیق الإستصحاب علی المورد
ٌ
 إشکال

الیقین السّابق والشكّ اللاّحق، غیر : إنّما المهمُّ هو الإشکال، بأنّ ضابطة الإستصحاب، أي

المفروض هو العلم ، لأنْ »نقضٌ بالیقین«الموجود فیها » النقض«منطبقة علی مورد الصّحیحة، لأن 

لأنّك کنت علی «: بنجاسة الثوب حین الصّلاة، فکیف یکون تعلیل الإمام عدم الإعادة بقوله

 ؟»... یقین

 وجوه الجواب ـ الأوّل

 :ولهم في رفع هذا الإشکال وجوه

 :یکاد یمکن التفصّي عن هذا الإشکال إلاّ بأن یقال ولا )١(:قال في الکفایة

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٣٩٤ـ  ٣٩٣: کفایة الأ



 ولو  لاً حین الإلتفات إلی الطهارة هو إحرازها ـإنّ الشرط في الصّلاة فع

نفسها، فیکون قضیّة إستصحاب الطهارة حال الصّلاة عدم إعادتها، ولو انکشف  ـ لا  بأصل أو قاعدة

وقوعها في النجاسة بعدها، کما أنّ إعادتها بعد الکشف یکشف عن جواز النقض وعدم حجّیة 

 .یخفی الإستصحاب حالها، کما لا

 :أقول

فکان ). إحراز الطهارة(نفسها، إلی ) الطهارة(ضرورة التوسعة في شرط الصّلاة من : اصلهوح

 .دخوله في الصّلاة بالإستصحاب، وهو أصل محرز، أو قاعدة الطهارة

خری
ُ
إنّ الإشکال مبنيٌّ علی أن یکون شرط الثوب في الصّلاة خصوص الطهارة، أمّا : وبعبارة أ

 .فالإشکال مرتفعمع کون الشرط إحراز الطهارة، 

والدلیل علی التوسعة المذکورة وأن یکون الشرط کذلك، هو نفس هذه الصّحیحة ونسبتها إلی 

 .ما دلّ علی إعتبار الطهارة في الصّلاة، فکان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیّة والتعبدیّة

 .طریق لحلّ الإشکال إلاّ ما ذکره أنْ لا: یقول

من موضوعات  لیس من الأحکام الشرعیّة ولا» إحراز الطهارة«إنّ  :لکنّه وقع في إشکال آخر هو

 :فأجاب بقوله. یجري في غیرهما  الأحکام الشرعیّة، والإستصحاب لا

إنّ الطهارة وإنْ لم تکن شرطاً فعلاً، إلاّ أنّها غیر منعزلة عن الشرطیّة رأساً، بل هي شرط واقعي 

هذا، مع کفایة کونها من . طلاقات ومثل هذا الخطابإقتضائي، کما هو قضیّة التوفیق بین بعض الإ 

 .ـ شرطاً    غیرها بخصوصها لا  قیود الشرط، حیث أنّه کان إحرازها ـ

 :الجواب عن الإشکال بوجهین: وحاصل کلامه



خری إقتضائي، وإنّما لا: أحدهما
ُ
یجري الإستصحاب في الطهارة إن لم  إنّ الشرط تارةً فعلي وأ

وأمّا إذا کان لها حظّ من الشرطیّة، ولو إقتضاءً، جری فیها .  ـ   إقتضائیّاً  اً ولافعلیّ   لا   تکن شرطاً ـ

الإستصحاب، ومقتضی الجمع والتوفیق هو کون الطهارة شرطاً إقتضائیّاً، فأصبحت مجعولاً شرعیّاً 

 .یجري فیها دلیل الإستصحاب

انت الطهارة من قیود الشرط، لأن ـ شرطاً، ک  نفسها  لا  إنّه لمّا کان إحراز الطهارة ـ: الثاني

أصبحت الطهارة من قیود الموضوع الشرعي، » الطهارة«من المفاهیم الإضافیّة، فإذا تعلّق بـ» الإحراز«

 .وهذا کاف لجریان الإستصحاب

بعد   سلّمنا ذلك، لکنّ قضیّته أن یکون علّة عدم الإعادة حینئذ ـ: ثمّ أورد علی نفسه الإشکال

الطهارة المحرزة  ـ هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها، لا  لاة في النجاسةإنکشاف وقوع الصّ 

إحرازها، ضرورة أن نتیجة قوله  مع أنّ قضیّة التعلیل أن یکون العلّة له هي نفسها لا. بالإستصحاب

 .یخفی أنّه علی الطهارة لا أنّه مستصحبها کما لا» ... لأنّك کنت علی یقین«

 :فأجاب بوجهین

نعم، ولکنّ التعلیل إنّما هو بلحاظ حال قبل إنکشاف الحال، لنکتة التنبیه علی : ا قولهأحدهم

 .حجّیة الإستصحاب وأنّه کان هناك استصحابٌ 

مع وضوح إستلزام ذلك لأنْ یکون المجدي بعد الإنکشاف هو ذاك الإستصحاب : والثاني قوله

 .ي الإشکالکما عرفت ف. الطهارة، وإلاّ لما کانت الإعادة نقضاً  لا

 .هذا تمام کلام صاحب الکفایة في هذا المقام

 الإشکال علی الکفایة



 :وقد أورد علی جوابه عن الإشکال بوجوه

فإنْ ظننت أنّه قد أصابه ولم أتیقّن ذلك، فنظرت فلم أر شیئاً، فصلّیت، «ـ إنّ السّؤال کان  ١

لأنّك کنت علی یقین من : لم ذلك؟ قال :قلت. تعید الصّلاة تغسله ولا: قال علیه السّلام. فرأیت فیه

 .»... طهارتك فشککت

بخلاف السّؤالین السّابقین حیث   فسؤال زرارة عن السّبب في التفکیك بین الغَسل والإعادة ـ

ـ وذلك، لأنّه إذا کان الثوب نجساً یجب غسله، فقد وقعت الصّلاة   أمر فیهما بالغسل والإعادة کلیهما

علی   فاقدة للطهارة التي هي شرط أو واجدة للنجاسة التي هي المانع ـفي الثوب النجس، فهي 

 تعاد؟ فلماذا لا.  ـ  القولین

یرتبط بالسّؤال عن السّبب للتفکیك بین الغسل والإعادة، وإنّما یرتبط  لکنّ الجواب المذکور لا

خول فیها علی یقین من بما إذا کان السؤال عن السّبب المجوّز للدخول في الصّلاة، لأنّه کان حین الد

 .ینقض الیقین بالشك طهارته السّابقة، وهو شاكّ في بقائها، ولا

 .یندفع بما ذکره فالإشکال باق ولا

هو موضوع    لیس بحکم ولا» إحراز الطهارة«من أنّ   ـ إن ما ذکره في جواب السؤال الأوّل ـ ٢

 :وتوضیح ذلك. المشکلةیرفع  ـ بأنّ الطهارة شرط إقتضائي، لا  لحکم، فکیف یستصحب؟

 :إن المحقّق الخراساني یری للحکم مراتب أربع هي

 ـ مرتبة الإقتضاء ١

 ـ مرتبة الإنشاء ٢

 ـ مرتبة الفعلیّة ٣

 .ـ مرتبة التنجّز ٤



وعلی أساس هذا المبنی، تکون مرحلة الإقتضاء هي مرحلة الملاکات من المصالح والمفاسد، 

 للحکم، بل لابدّ للحکم من وجود المقتضي وعدم المانعتکون مرحلة الإقتضاء بوحدها من فلا
ً
 .شأ

وعلیه، فالطهارة إذا کانت إقتضائیّة، فإنّ جمیع قیود الحکم ـ من الشرائط وعدم المانع ـ غیر 

 .متحقّقة، حتّی یتحقّق الحکم، وتحقّقه بدونها محال

خری
ُ
علی  تّب علی الحکم لاإقتضاء الحکم شيء وتحقّق الحکم شيء آخر، والأثر یتر : وبعبارة أ

 .أثر له  فیما لا  إقتضاء الحکم، والإستصحاب إنّما یجري فیما له الأثر لا

،  تکون الطهارة في ظرف الشكّ في مرتبة الإقتضاء ـ أي مرتبة الملاکات ـ: فعلی مبنی الکفایة

 .وإنّما یشترط إحراز الطهارة في مرتبة الفعلیّة، فأرکان الإستصحاب غیر متوفّرة

لأن . ـ غیر صحیح  ... هذا مع کفایة: ـ وإنّ ما ذکره في الجواب الثاني عن السّؤال الأوّل ـ وهو قوله ٣

. من الصّفات النفسانیّة الإضافیّة، کالشوق والحبّ والبغض، فکانت الطهارة مقدّمة للإحراز» الإحراز«

 لکن لمّا کان الإحراز أمراً 

مور النفسانیّة لا  المقوّمة له نفسانیّة لانفسانیّاً، فلابدّ من أن تکون الطهارة 
ُ
تتعلّق  خارجیّة، لأنّ الأ

مور الخارجیّة، وإلاّ یلزم أن یکون الخارجي نفسیّاً أو النفسي خارجیّاً 
ُ
 .وکلاهما محال. بالأ

الطهارة  لکنّ شرط الصّلاة هو الطهارة الخارجیّة، وهي التي یترتّب علیها الأثر الشرعي، لا

 .الذهنیّة

 .الإشکال من المحقّق الإصفهاني وهذا

 الجواب الثاني

 :وهو في الکفایة أیضاً مع نقده حیث قال



یکاد یصح التعلیل لو قیل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء کما قیل، ضرورة أنّ العلّة  ثمّ إنّه لا

النقض من  لزوم  علیه إنّما هو إقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصّلاة للإجزاء وعدم إعادتها، لا

 .یخفی الإعادة کما لا

إنّ التعلیل به إنّما هو بملاحظة ضمیمة إقتضاء الأمر الظاهري : اللهمّ إلاّ أن یقال): قال(

أن الإعادة لو قیل بوجوبها کانت موجبة لنقض الیقین بالشك في الطهارة قبل : بتقریب. للإجزاء

یخفی، مع إقتضائه شرعاً أو  ك الأمر له کما لاالإنکشاف وعدم حرمته شرعاً، وإلاّ للزم عدم اقتضاء ذا

 )١(.فتأمّل. عقلاً 

، ولیس فیه أي إشارة إلی »... لأنّك کنت علی یقین من طهارتك فشککت«إن التعلیل هو : حاصله

 إنّ التعلیل لعدم. إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر «: ، وهو أمر ظاهري، لکنّ الکبری وهي»الإستصحاب«الإعادة هو 

 .علاقة لها بالإستصحاب لا» الواقعي

إن إقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لیس بذاك : وجه التأمّل: وقد أوضح وجه التأمّل بقوله

 .الوضوح کي یحسن بملاحظته التعلیل بلزوم النقض من الإعادة

 الجواب الثالث

 .وهو من المیرزا النائیني

 :بالتفصیل، وهذا محصّل کلامه )٢(هذا الإشکال فقد تکلّم علی

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٣٩٥: کفایة الأ

صول ) ٢(
ُ
 .٣٤١/  ٥فوائد الأ



إنّ من الأخبار ما یدلّ علی أنّ الصّلاة في الثوب الذي علم بنجاسته باطلة وإن کانت عن 

ومن الأخبار ما یدلّ أنّه لو صلّی في النجاسة عن غفلة عنها، کانت صلاته صحیحةً، سواء . نسیان

 .کانت الطهارة شرطاً أو النجاسة مانعاً 

 .دوران الصّحة والبطلان مدار العلم: اصل ذلكوح

یقوم شيء مقام  بما أنّه صفة خاصّة، وفي هذه الصّورة لا: لکنّ العلم یؤخذ في الموضوع، تارةً 

خری. العلم
ُ
بما أنّه محرزٌ للواقع، وفي هذه الصّورة تقوم الأمارة کخبر الواحد والأصل کالإستصحاب : وأ

وفي هذه الصّورة تقوم الأمارات . بما أنّه منجّز ومعذّر: وثالثة. م العلمـ مقا  لکونه أصلاً محرزاً   ـ

صول المحرزة وغیر المحرزة مقام العلم
ُ
 .والأ

 وفي مسألة لباس المصلّي، تفید النصوص إعتبار العلم، أي أنّ الشرط هو العلم

أو معذّر، وعلیه، فإنّ  بالطهارة أو المانع هو العلم بالنجاسة، لکنّ هذا العلم قد أخذ بما هو منجّز

 .الإستصحاب یقوم مقامه، وحینئذ، یتم تطبیق الإستصحاب علی المورد

کون هذه : ذکر العلّة لعدم الإعادة، وذلك» ... لأنّك کنت علی یقین«فکأن الإمام لمّا قال 

 .ـ ببرکة الإستصحاب  علی المسلکین  الصّلاة واجدةً للشرط أو فاقدة للمانع ـ

 لمیرزاالإشکال علی ا

إمّا هو طریقٌ محض، : من أحد ثلاثة حالات» العلم بطهارة اللباس والبدن«یخلو حال  إنّه لا

 . ـ   شيء رابع  ولا  وإمّا هو الموضوع، وإمّا هو جزء الموضوع ـ

صول المحرزة تقوم مقامه 
ُ
فإن کان العلم بالطهارة طریقاً إلی الواقع وکاشفاً عنه، فالأمارات والأ

ـ ولمّا ینکشف   أو النجاسة هي المانع  نّ العلم لیس إلاّ کاشفاً، والشرط هو الطهارة ـکلام، لک بلا

 .وقوع الصّلاة في النجاسة، یظهر فقدها للشرط أو وجدانها للمانع، وتکون الصّلاة باطلة ویجب إعادتها



أو   رة ـوإن کان للعلم بالطهارة موضوعیّة، فإن کان جزء الموضوع، کان الجزء الآخر هو الطها

 .ولمّا إنکشف وقوع الصّلاة في النجاسة، وجب إعادتها.   ـ  عدم النجاسة

أثر لاستصحاب الطهارة، لعدم   وإن کان العلم تمام الموضوع للحکم بصحّة الصّلاة، فلا

 .الموضوعیّة لها

 .لکنّ الإمام علیه السّلام حکم بالصّحة إستناداً إلی الإستصحاب

 .فظهر سقوط هذا الوجه

موضوعٌ ورکنٌ للإستصحاب، وهو في نفس » تنقض الیقین بالشك لا«في » الیقین«أن : یخفی ولا

 ـ   کعدالة زید مثلاً   الوقت طریقٌ إلی المستصحب ـ

 .ولیس تمام الموضوع بالنسبة إلیه

 الجواب الرابع

إن : ملخّصهـ بما   بعد الإیراد علی کلام الکفایة والمیرزا   عن الإشکال ـ )١(وأجاب السیّد الخوئي

 :في الصّحیحة ثلاثة صور مفروضة

ولی
ُ
 .ما إذا کان عالماً بالنجاسة تفصیلاً، وقد حکم فیها الإمام علیه السّلام بالإعادة: الصّورة الأ

 .ما إذا کان عالماً بالنجاسة إجمالاً، وقد حکم فیها بالإعادة کذلك: والصّورة الثانیة

 .د العلم تفصیلاً أو إجمالاً ومن الواضح عدم جریان الإستصحاب مع وجو

أمّا في الصّورة الثالثة، فلم یفرض العلم بالنجاسة، وفیها لم یحکم الإمام بالإعادة، واستدل لذلك 

فهذه صغری المسألة، والکبری هي إجزاء . »... لأنّك کنت علی یقین«بوجود الحکم الظاهري قائلاً 

 .کان مفروغاً عنه عند زرارة الأمر الظاهري بالإستصحاب عن الأمر الواقعي، وقد



 .وهذا هو الوجه للحکم بعدم الإعادة

 :وفیه

إنّ هذا الإستدلال موقوف علی کون الکبری مفروغاً عنها عند زرارة، لأنّها غیر مقبولة إلاّ في 

 .باب الطهارة  طریق لنا لإثبات أن زرارة کان عالماً بهذه الکبری في الطهارة، ولا

 الجواب الخامس

فإنّه ذکر بأنّ الإشکال مبني علی أنّ النجاسة المرئیّة بعد الصّلاة  )٢(ه المحقّق العراقي،ما أفاد

هي النجاسة المعلومة قبلها، فإن مقتضی القاعدة حینئذ عدم جریان الإستصحاب، لانتقاض الیقین 

 .بالیقین

 .شکال مندفعتکون نفس النجاسة المعلومة سابقاً، فالإستصحاب تام والإ   أمّا مع إحتمال أن لا

، وهذا ظاهر في وجدان »فوجدته«: إن زرارة قال في السؤال المتقدّم: ووجه هذا الإحتمال هو

، فقد تغیّر التعبیر، وهذا یوجب الشك في »رأیت«: نفس النجاسة السّابقة، أمّا في هذا السؤال فیقول

 .حابکون ما رآه نفس ما تیقّن به سابقاً، وإذا حدث الشك تمّت أرکان الإستص

هو التعجّب من تغیّر الحکم، حیث حکم » ولم ذلك«إن ظاهر قول زرارة : ثمّ أشکل علی نفسه

في السؤال السّابق بالإعادة، وفي هذا السّؤال بعدمها، وتعجّب زرارة یکشف عن وحدة الموضوع في 

 .السؤالین وإلاّ لما تعجّب

                                                                                                                                                                                     
صول  )١(

ُ
 .٦٨/  ٣مصباح الأ

 .٤٧/  ٤نهایة الأفکار ) ٢(



حیث في الأوّل جاء بالضمیر   لسؤالین ـبأنّ زرارة لم یکن متعجّباً، واختلاف تعبیره في ا: وأجاب

ـ کاف لإیجاد الإحتمال بکون النجاسة المرئیّة بعد الصّلاة غیر   یوجد الضمیر وفي الثاني لا» فوجدته«

 .المتیقّنة قبلها

 :أقول

قنا النظر في الأسئلة وجدنا الثالث في نفس موضوع السؤالین
ّ
 إنّا إذا دق

لم تفصیلاً، وفي الثاني عالم إجمالاً، وفي الثالث شاكّ، أي هو شاك في السّابقین، غیر أنّه في الأوّل عا

 .نفس ما کان عالماً به في السؤالین، وهو النجاسة المتیقّنة سابقاً 

 .فلا منشأ للإحتمال الذي طرحه هذا المحقّق...   وکذلك الحال في السؤال الرابع والخامس

وهذا کثیر في الإستعمالات، خاصّةً بعد » رأیته«ولم یقل » رأیت«: نعم، في السؤال الثالث قال

غیر    في السؤال السّابق، فهو قد رأی نفس ما کان وجده في السؤال السّابق ـ» وجدته«وجود الضمیر 

في السؤال » رأیته«ویشهد بما ذکرنا مجيء الضمیر .   ـ  أنّه کان هناك عالماً بالنجاسة وهنا شاك

 .السّادس

 .لاف ظاهر الصّحیحةإن هذا الوجه خ: وتلخّص

 :وبعد

فإن تمّ شيء من الأجوبة الخمسة فهو، وإلاّ، فإنّ الإستدلال بالصّحیحة لحجّیة الإستصحاب 

 .تام، وإن جهلنا کیفیّة إنطباقه علی المورد، کما في الکفایة وغیرها

 الصّحیحة الثالثة

 وقد أحرز ثنتین؟ من لم یدر في أربع هو أم في ثنتین: قلت له: قال: عن زرارة عن أحدهما



 .شيء علیه یرکع برکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الکتاب ویتشهّد ولا: قال علیه السّلام

خری ولا
ُ
شيء علیه،  وإذا لم یدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیها أ

الآخر، ولکنّه ینقض الشك یخلط أحدهما ب  یدخل الشك في الیقین ولا ینقض الیقین بالشك، ولا ولا

 )١(. ...  بالیقین

الفضل بن «راویة » محمد بن إسماعیل النیسابوري«وهذه الروایة صحیحة ومسندة، وفیها 

 .وهو عندنا ثقة» شاذان

 .ینقض الیقین بالشك ولا: وموضع الإستدلال قوله علیه السّلام

عة هو کونه متیقّناً بذلك سابقاً وشاکّاً لأنّ سبب أمره بالبناء علی عدم الإتیان بالرکعة الراب: وذلك

 .فیه لاحقاً 

 )٢(إشکالات ذکرها الشیخ

 .وهي ترجع إمّا إلی عدم المقتضي وإمّا إلی وجود المانع

ق بالمقتضي
ّ
 :ما یتعل

یخلو من حالین، فإمّا هي متّصلة بالثلاث وإمّا هي منفصلة  إنّ أمر الإمام بأن یؤتی بالرکعة لا

تي به. عنها
ُ
صول المحرزة    ا متّصلةً، دلّت الصّحیحة علی الإستصحاب، لأنّه أصل محرز ـفإنْ أ

ُ
والأ

ـ فلو کان عالماً بعدم مجيء الرکعة الرابعة کان علیه الإتیان بها متّصلة،   تقوم مقام العلم

 .فالإستصحاب یدلّ علی ذلك کذلك

                                                           
 .٣من أبواب الخلل في الصّلاة، رقم  ١٠، الباب ٢١٦/  ٨وسائل الشیعة ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .٦٢/  ٣فرائد الأ



 لکنّ هذا خلاف ضرورة المذهب، لأنّها قائمة علی الإتیان بالرکعة

 .متّصلة مشکوك فیها منفصلةً لاال

في الصّحیحة علی الیقین بالفراغ والبراءة، لأنّ الإشتغال الیقیني » الیقین«إذنْ، لابدّ من حمل 

یقتضي البراءة الیقینیّة، فیأتي بها منفصلةً، فإن کانت الصّلاة ناقصة تمّت وإلاّ کانت الرکعة نافلةً، وهذه 

 .هي رکعة الإحتیاط

 .دلالإذن، سقط الإست

 .مضافاً إلی أن الفقهاء عامةً إستفادوا من الصّحیحة قاعدة الیقین

أنّ الإمام علیه السّلام أجاب عن السؤال بالشك في الرکعتین الأولیین بین : ویشهد بذلك

الإثنین والأربع بالإتیان بالرکعتین مع فاتحة الکتاب، أمّا في السّؤال عن الشك بین الثلاث والأربع، 

یجتمع مع   کانت الرکعة متّصلةً لکان مخیّراً بین الفاتحة والتسبیحات، والتخییر لا فإنّها إن

 .الإستصحاب، بل الفاتحة تجتمع مع المنفصلة

إذا شککت فابنِ علی «مضافاً إلی أنّ في موثقة عمّار من أخبار باب الشك في عدد الرکعات 

 .لیقین بالبراءة، والأخبار یفسّر بعضها بعضاً والیقین فیها هو ا )١(.»نعم: هذا أصل؟ قال: قال. الیقین

ق بالمانع
ّ
 ما یتعل

بعد التنزّل عمّا ذکر، فإنّه إن کانت الصّحیحة تتعلّق بالإستصحاب، وجب الإتیان بالرکعة 

ینافي المشهور من الروایات في الباب، ویقع التعارض، ولابدّ من الأخذ بالمشهور ) أوّلاً (متصلةً، وهذا 

 .الصّحیحة موافقة للعامّة، فأصالة الجهة فیها غیر تامّة) وثانیاً (. بین الأصحاب

                                                           
 .٣من أبواب الخلل في الصّلاة، رقم  ٨، الباب ٢١٢/  ٨وسائل الشیعة ) ١(



ومقتضی الدقة في المقام، إرجاع الإشکال إلی مقام المقتضي، فإنّه مع عدم تمامیّة جهة 

 .مقتضي للصحّة حتّی یقع التعارض والترجیح بالشهرة لا) الجهة(

 الکلام علی الإشکالات

الإتیان الرکعتین بفاتحة الکتاب یشهد بکونهما مفصولتین، وهذا أنّ أمر الإمام ب: ـ ذکر الشیخ ١

 .قرینة علی أنّ المراد قاعدة الیقین

إنّ التکلیف في الرکعتین الموصولتین هو التخییر، فلعلّ الإمام ذکر أحد فردي التخییر،  :وفیه

 .ولم یکن مراده القراءة بالفاتحة تعییناً 

والتسلیم ظاهر في کونهما موصولتین، لأنّ الرکعة  سلّمنا، لکنّ عدم ذکر الإمام التشهد

المفصولة إنّما تکون بعد التشهد والتسلیم، وعدم ذکر الإمام ذلك یشهد بکونهما متّصلتین، فیقع 

التعارض بین ظهور إشتمال الصّدر علی القراءة بالفاتحة، وظهور عدم إشتمال الذیل علی التشهد 

 .والتسلیم

ام مقام العمل، فالقرینة في الذیل مقدّمة علی القرینة في الصّدر، فالظهور لمّا کان المق: فإن قلنا

 .وإن لم نقل، فالصّحیحة مجملة. یستقر علی الرکعة الموصولة

 .ـ إستشهد الشیخ بفهم الأصحاب ٢

وأمّا ) السیّد المرتضی(إنّ الذي إستظهر من الصّحیحة قاعدة الیقین فیما نعلم، هو  :وفیه

 .لنا بآرائهم في معنی الصّحیحة، فلعلّهم یقولون بدلالتها علی الإستصحاب کما سیأتيغیره، فلا علم 

هناك هو الیقین بالبراءة » الیقین«إن وزان هذه الصّحیحة وزان موثّقة عمّار، فکما أن : ـ قال ٣

 .الیقین في الإستصحاب، کذلك هنا لا

خری
ُ
 .رینة موثّقة عمّاربالبراءة بق» الیقین«نحمل الصّحیحة علی : وبعبارة أ



 :وفیه

 یکون العکس، بأن نرفع الید عن ظاهر الموثّقة بظاهر الصّحیحة؟ لماذا لا: لقائل أن یقول: أوّلاً 

متّصلةً ) الموثّقة(نعم، لو کانت . مقتضی القاعدة هو النظر في کلّ روایة علی حدة: وثانیاً 

 .لکان لما ذکر وجه) بالصّحیحة(

أمّا بناءً . محفوظةً ) أصالة الجهة(لکان ) الیقین بالبراءة(حملت علی إن الصّحیحة إن : ـ قال ٤

 ).التقیّة(فلابدّ من حملها علی ) الإستصحاب(علی ظهورها في 

 :وفیه

إنّه إذا شککنا هل : هو حمل کلام المتکلّم علی الجدیّة عند الشك، أي) أصالة الجهة(إنّ معنی 

غیره؟ فإن الأصل هو إرادة المعنی المستعمل فیه، وأنّ مراده هو المعنی المستعمل فیه اللّفظ أو 

 .الإرادة الجدیّة لم تتخلّف عن الإرادة الإستعمالیّة، والدلیل علی هذا الأصل هو البناء العقلائي

 .ـ یحتاج إلی القرینة   وعلیه، فالحمل علی التقیّة ـ یعني عدم إرادة المعنی المستعمل فیه جدّاً 

أصل لتعیین المراد الجدّي في  مستعمل فیه معلوماً، فتردّد بین معنیین، فلاأمّا لو کان المعنی ال

 .أحدهما، وما نحن فیه من هذا القبیل

) الیقین(و) الإستصحاب(المقصود في باب » الیقین«تردّد بین » الیقین«لفظ : وفیما نحن فیه

 فالمعنی الموضوع له). الیقین بالبراءة(المقصود في 

یوجد أصل في  فیه معلوم، لکنّ المراد الجدّي تردّد بین الأمرین، فما هو الأصل؟ لااللّفظ والمستعمل 

 .المقام، والقضیّة خارجة عن موارد الحمل علی التقیّة

 .وهذا هو الجواب عمّا ذکره الشیخ



 :علی المطلب الأخیر وهو الحمل علی التقیّة بما حاصله )١(وأشکل صاحب الکفایة

لإستصحاب، ومقتضی إطلاق دلیله وجوب الإتیان بالرکعة، إلاّ أنّه یتقیّد إنّ المقام من صغریات ا

 .بالنصوص الواردة في أنّ الرکعة لابدّ من الإتیان بها منفصلةً، خلافاً للعامّة

إنّ الصّحیحة إذا کانت محمولةً علی الإستصحاب تکون النسبة بینها  )٢(:أجاب السیّد الخوئي

 .الإطلاق والتقیید، فیعود إشکال الشیخ وبین النصوص نسبة التباین لا

هو عدم الإتیان بالرکعة الرابعة یقیناً کما تقدّم، فیجب الإتیان ) تنقض لا(إن مفاد : توضیح ذلك

 .بها متّصلةً، لکنّ النصوص صریحة في وجوب الإتیان بها منفصلة، وبین الإتصال والإنفصال تباین

أن یتّصل الخبران المنفصلان أحدهما بالآخر، : هوبأن ملاك التباین : ویمکن الجواب عن ذلك

تباین، کما هو  فإن حصل التنافي بینهما فهما متباینان، وإن أصبح أحدهما قرینةً علی الآخر فلا

یکن التنافي في حال الإتصال فهو غیر   تکرم الفسّاق من العلماء، وإذا لم أکرم العلماء، ولا: الحال في

 .ضرورةموجود في حال الإنفصال بال

تنقض الیقین بالشك، فیجب  لا: وهنا لو وصلنا الصّحیحة بنصوص الإحتیاط یکون الحاصل

 .الإتیان بالرکعة المشکوك فیها منفصلة عن الرکعات الثلاث

إنّ الصّحیحة تفید وجوب الإتیان، والنصوص تفید کیفیّة الإتیان، فهي في الحقیقة : والحاصل

 .منافیة لها شارحة للصّحیحة، لا

 .وهذا تمام الکلام علی إشکالات الشیخ، وقد ظهر عدم ورود شيء منها

ق العراقي
ّ
 )١(إشکالان للمحق

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٣٩٦: کفایة الأ

صول ) ٢(
ُ
 .٧٤/  ٣مصباح الأ



 الأوّل

إن عدم جریان الإستصحاب في رکعات الصّلاة إنّما هو علی القواعد ولو لم یکن لنا أدلّة خاصّة 

رکعة الرابعة، وفي بالبناء علی الأکثر في الشکوك الصّحیحة، وذلك بوجوب التشهد والتسلیم في ال

خری لا
ُ
سبیل   الشك بین الثلاث والأربع یفید الإستصحاب عدم الإتیان بالرابعة، وبعد الإتیان برکعة أ

 .إلی إثبات کونها هي الرابعة لیقع التشهد والتسلیم فیها إلاّ البناء علی القول بالأصل المثبت

 :توضیحه

رکعة الرابعة لم تتحقّق، لکنّ الأثر مترتّب علی إنّ ال: أي) لیس التامّة(إنّ مفاد الإستصحاب هو 

فالذي أفاد الإستصحاب عدم تحقّق الرابعة، والذي نریده رابعیّة الموجود، لأنّ ). لیس الناقصة(مفاد 

نعم، اللاّزم العقلي لعدم تحقّق الرابعة أن یکون المأتي به . التشهد والتسلیم یکونان في الرکعة الرابعة

 .أصل مثبتهو الرابعة، وهذا 

 الجواب

 :بوجهین )٢(وقد ردّ علیه السیّد الخوئي

دلیل علی وجوب إیقاع التشهد والتسلیم في الرکعة الرابعة بعنوانه حتّی نحتاج إلی  ـ إنّه لا ١

 . ... إثبات کون هذه هي الرکعة الرابعة

 :وفیه

                                                                                                                                                                                     
 .٦٠/  ٤نهایة الأفکار ) ١(

صول ٣١: مباني الإستنباط) ٢(
ُ
 .٧٣/  ٣، مصباح الأ



بسم الله : لرابعة فقلفإذا جلست في ا«: بصیر وفیها إنّه یوجد الدلیل علی ذلك، وهو معتبرة أبي

شریك له، وأشهد أنّ محمّداً   وبالله، الحمد لله، وخیر الأسماء لله، أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا

 )١(. ... عبده ورسوله

 .فهي صریحة في وجوب الإتیان بالتشهد والتسلیم في آخر الرابعة

لتسلیم في الرکعة الرابعة، فإنّه ـ وعلی تقدیر تسلیم قیام الدلیل علی وجوب إیقاع التشهد وا ٢

 )٢(.مانع من جریان الإستصحاب لولا الأخبار الخاصّة لا

 :أقول

لمّا یشك هل هذه هي الثالثة أو الرابعة، یستصحب عدم : وتوضیحه. وهذا الجواب هو الصّحیح

 .یسلّمالإتیان بالرابعة، فیأتي برکعة، فإذا رکع وسجد وجلس، یتیقّن بکونه في الرابعة فیتشهد و

 الثاني

 .بأنّ هذا الإستصحاب إستصحابٌ في الفرد المردّد، وهو غیر جار: وأشکل

لأن الحکم   مفهومها ـ  إنّ الذي یترتّب علیه الأثر الشرعي هو واقع الرکعة الرابعة لا :توضیحه

، لأن ـ والواقع هنا مردّد  لیس المفهوم موضوعاً للحکم الشرعي: أي. یترتّب علی المفهوم الشرعي لا

هذه الرکعة المشکوك فیها، إمّا هي الثالثة واقعاً، فالرابعة غیر متحقّقة واقعاً، وإمّا هي الرابعة، فهي 

 .فالفرد الواقعي مردّد، والإستصحاب غیر جار في الفرد المردّد. متحقّقة

عي الموضوع للحکم بالإفطار هو غروب الشمس واقعاً، لا مفهوم الغروب، والغروب الواق: مثلاً 

فلو إستتر القرص والزوال للحمرة غیر حاصل وشكّ في تحقّق . إمّا هو إستتار القرص وإمّا زوال الحمرة

                                                           
 .، الباب الثالث من أبواب التشهّد٣٩٣/  ٦وسائل الشیعة ) ١(

 .من أبواب الخلل في الصّلاة ١٥، الباب ٢٢٦ـ  ٢٢٥/  ٨المصدر ) ٢(



شك فیه   الغروب، لم یکن لاستصحاب مفهوم عدم الغروب أثر، فإن أرید إستصحاب الإستتار، فلا

 .شك في عدم زواله حتّی یستصحب، وإن أرید إستصحاب زوال الحمرة، فلا

الموضوع المستصحَب هو واقع الرکعة الرابعة، فإن کانت الرکعة التي هو فیها : یهوفیما نحن ف

 .هي الثالثة، فالرابعة غیر متحقّقة یقیناً، وإن کانت هي الرابعة فهي متحقّقة یقیناً 

 :وفیه

إنّه لمّا یشكّ في أنّه أتی بالرابعة أو لا؟ فإنّ نفس هذا الشك یکون موضوعاً للحکم الظاهري 

بوجوب الإتیان بالرکعة، وهذه هي قاعدة الإشتغال، لأنّ مجرّد الشك موضوعٌ لهذه القاعدة،  الشرعي

 .هذا بالنسبة إلی الحکم الظاهري. حاجة إلی الإستصحاب والمفروض تحقّق الشك، ومع جریانها لا

. لإتیان بها، فإنّ تکلیفه واقعاً هو ا»من لم یأت بالرکعة واقعاً «وأمّا الحکم الواقعي، فالموضوع له 

. وجوب واقعاً  فإن لم یکن قد أتی بها، کان وجوب الإتیان بها حکماً واقعیّاً، وإن کان قد أتی بها، فلا

وحیث أن ما بیده مردّد بین الثالثة والرابعة، فهو شاك بالوجدان في أنّه أتی بالرابعة أو لا؟ وفي هذه 

 .الحالة یستصحب عدم الإتیان بالرابعة

جّس ثوبه یقیناً وتردّدت النجاسة بین البول والدم، فإن غسله مرّةً شك بالوجدان نظیر ما إذا تن

وحینئذ، یستصحب بقاء . یزل یقیناً  في زوال النجاسة، لأنّه إن کان دماً فقد زال یقیناً وإن کان بولاً لم

 .النجاسة إتفاقاً 

الخارج، لأن الواقع یقاس المقام بمسألة الشك في الغروب، لأن المشکوك فیه هناك لیس  ولا

شك فیه، إن کان الإستتار فواقع یقیناً، وإن کان زوال الحمرة فغیر واقع یقیناً، وموضوع  في الخارج لا

 .إستصحاب شك فلا الحکم الشرعي هو أحد الأمرین، وحیث لا

 التحقیق



وبعد، فإنّ التحقیق عدم تمامیّة الإستدلال بالصّحیحة هذه لحجیّة الإستصحاب، لأن 

 :صوص ثلاثةالن

 .ـ إذا شککت فخذ بالأکثر ١

 .ـ إذا شککت فاعمل علی الأکثر ٢

 .إذا شککت فابنِ علی الأکثر: ـ موثّقة عمار ٣

وعلیه، فلو شك بین الثلاث والأربع یبني علی الأربع، وهذا حکم تعبّدي، ومقتضی الإستصحاب 

ـ بالمتنافیین،   عدم الإتیان بالرابعة في  وحینئذ یلزم التعبّد ـ. في الصّحیحة عدم البناء علی الأکثر

 .فالصّحیحة مجملة

الیقین الذي  هو الیقین الفعلي، لا» ... تنقض الیقین لا«في » الیقین«یخفی أنّ المراد من  ولا

یحصل فیما بعد، حتّی یکون دلیلاً علی الیقین بالبراءة الحاصل بعد الإتیان برکعة الإحتیاط، فلولا 

 .ا کان في دلالة الصّحیحة علی الإستصحاب تأمّل، لاندفاع جمیع الإیراداتإشکالنا المذکور، لم

 الروایة الرابعة

قة إسحاق بن عمّار
ّ
 موث

 :قال علیه السّلام

 .إذا شککت فابنِ علی الیقین

 هذا أصل؟: قلت

 )١(.نعم: قال

                                                           
 .٢الصّلاة، الرقم  من أبواب الخلل الواقع في ٨، الباب ٢١٢/  ٨وسائل الشیعة ) ١(



فیه بعد  إنّ الإمام علیه السّلام أمر بالبناء علی الیقین بالشيء متی شكّ : تقریب الإستدلال

هذا أصل؟ إشارة إلی ما ورد عنهم علیهم السّلام في الخطاب : وسؤال إسحاق. الیقین فیه

صول وعلیکم التفریع: لأصحابهم
ُ
 )١(.إنّما علینا إلقاء الأ

صول التي تتفرّع منها الأحکام
ُ
 .فالبناء علی الیقین عند الشك أصلٌ من الأ

 الإشکال علیه

ا إذا شك هل أتی بالرکعة الرابعة أو لا؟ فإن مقتضی البناء علی بأن من موارد ذلك م: وقد أشکل

 .فیرد علی الإستدلال بالموثّقة ما ورد علی الصّحیحة. الیقین أن یأتي بالرابعة متّصلة

 :الجواب

. دلالة علی ذلك أمّا أن تکون متّصلة؟ فلا. قد ذکرنا أنّ مقتضی الإستصحاب هو الإتیان بالرابعة

 .هذا أوّلاً . ویقیّد إطلاقها بما دلّ علی وجوب الإتیان برکعة الإحتیاط منفصلةً فالصّحیحة مطلقة 

خری: وثانیاً 
ُ
 .قد عرفت سقوط الإستدلال بالصّحیحة، للتناقض بینها وبین النصوص الأ

وأمّا الموثّقة، فسالمة عمّا ورد علی الصّحیحة، لأنّها کانت في خصوص الشك في الرکعات، 

ما عرفت، فالیقین فیها مطلق والشك مطلق، وإطلاقها في مسألة الرکعات یتقیّد والموثّقة أصل عام ک

خری
ُ
 .بالنصوص الأ

 :والحاصل

 :إنّ الموثّقة دلیل علی الإستصحاب لوجهین

 .إطلاقها بالنسبة إلی الشك في الرکعات وغیره: الأوّل

                                                           
 .٥٢من أبواب صفات القاضي وما یجوز أن یقضي به، الرقم  ٦، الباب ٦٢/  ٢٧: المصدر) ١(



ظاهر في الإستصحاب، لأن  هو الیقین الفعلي، وهذا» الیقین«ما تقدّم من أنّ ظاهر عنوان : والثاني

 بالبراءة، لیس فعلیّاً، وإنّما یحصل بعد تحقّق) الیقین(

 .العمل، مثل الإتیان برکعة الإحتیاط عند الشك في الرکعات

 .فدلالة الموثّقة علی الإستصحاب تامّة

 الروایة الخامسة

 روایة الخصال

 :قال علیه السّلام

من کان «أو  )١(»ینقض بالشك فإنّ الیقین لا من کان علی یقین فشكّ، فلیمض علی یقینه،«

 )٢(.»یدفع بالشك علی یقین فأصابه شك فلیمض علی یقینه، فإنّ الیقین لا

 .والکلام فیها سنداً ودلالةً 

 سند الروایة

لکنّ سند الروایة ضعیفٌ بالقاسم بن یحیی، لتضعیف العلاّمة له في الخلاصة، وإن : قال الشیخ

 )١(.فتأمّل. الضغائري المعروف عدم قدحه   إلی تضعیف ابنضعف ذلك بعض باستناده 

بن یحیی في سندها   إنّ الروایة ضعیفة غیر قابلة للإستدلال بها، لکون قاسم: وقال السیّد الخوئي

 وروایة. وعدم توثیق أهل الرجال إیّاه، بل ضعّفه العلاّمة

 )٢(.یدلّ علی التوثیق علی ما هو مذکور في محلّه الثقات عنه لا

                                                           
 .٦من أبواب نواقض الوضوء، الرقم  ١، الباب ٢٤٦/  ١وسائل الشیعة ) ١(

 .٢٢٨/  ١المستدرك ) ٢(



 :أقول

 :قد وقع الکلام في آراء العلاّمة في الرجال من جهات

 .ـ کونه من المتأخّرین، فآراؤه حدسیّة ١

 .ـ کونه یقول بأصالة العدالة ٢

 .ـ إعتماده في التضعیفات علی ابن الغضائري، وهو غیر معتمد ٣

وأمّا . ل العلاّمةفأجاب شیخنا عن الوجهین الأوّلین في بحث الفقه، واختار الإعتماد علی أقوا

الغضائري هو عدم ثبوت نسبة الکتاب إلیه،   الوجه الثالث، فذکر أنّ سبب الإشکال في تضعیفات ابن

 .لکنّ النسخة کانت موجودةً عند العلاّمة

 .ولکنّ غیر واحد من الأعلام کالمیرزا والعراقي لم یتعرّضوا للسّند، ممّا یدلّ علی قبولهم الرّوایة

یضرّ بالإستدلال بها بعد وقوع  إنّ ضعف سند الروایة لا: وإن ضعّف القاسم قالوصاحب الکفایة 

 )٣(. ... مورد الإستدلال منها في الصّحاح

ستاذ، فقد أفاد أنّ الشیخ الصّدوق
ُ
قد وثّق القاسم بن یحیی، حیث قال في زیارة  )٤(وأمّا شیخنا الأ

وعلی هذا، فإن هذا . ه بأنّها أصحّ الزیاراتمن زیارات الإمام الحسین علیه السّلام مرویّة بواسطت

 .التوثیق یتقدّم علی تضعیف العلاّمة، بعد سلامته من الإشکالین المذکورین

 :أقول

                                                                                                                                                                                     
صول ) ١(

ُ
 .٧١/  ٣فرائد الأ

صول ) ٢(
ُ
 .٧٩/  ٣مصباح الأ

 .٣١٢ :درر الفوائد) ٣(

 .٥٩٨/  ٢: یحضره الفقیه من لا) ٤(



یدلّ علی وثاقة الرّاوي، لکونه بمعنی  بأنّ تصحیح الصّدوق تلك الزیارة لا: اللهمّ إلاّ أن یقال

 .بقی تضعیف العلاّمة علی حالهالوثوق بالصّدور، کما هو مصطلح قدماء الأصحاب، فی

 دلالة الروایة

 )١(:ثمّ إنّه قد وقع الکلام في دلالة الروایة علی الإستصحاب، فقد أشکل الشیخ

 :وتوضیح الفرق بین القاعدتین هو). الإستصحاب(لا ) قاعدة الیقین(بأنّ الروایة في مورد 

ن(وتقدّم ) الشك(و) الیقین(وجود ) الإستصحاب(إنّه یعتبر في  في ) المشکوك(علی ) المتیقَّ

یشترط  فلا) الشك(و) الیقین(الزمان، فالمتیقّن حدوث الشيء والمشکوك فیه بقاؤه، أمّا نفس 

بل المهمّ . الإختلاف الزماني بینهما، بل یمکن أن یکونا في زمان واحد، أو یتقدّم الشك علی الیقین

ن والم  .شکوكفي الإستصحاب هو الإختلاف زماناً بین المتیقَّ

ن والمشکوك فیه من حیث الزمان، والإختلاف  أمّا في قاعدة الیقین، فیعتبر الإتّحاد بین المتیقَّ

ن متّحداً مع المشکوك فیه إستحال  بین الیقین والشك من حیث الزمان، وذلك، لأنّه إن کان المتیقَّ

ناً و إتّحاد زمان الشك والیقین، إذ لا  .مشکوکاً فیه معاً یعقل أن یکون الشيء الواحد متیقَّ

ما إذا تیقّن بعدالة زید في یوم الجمعة، ثمّ شكّ في عدالته في نفس یوم الجمعة، فهذا هو : مثاله

أمّا في الإستصحاب، فإنّه یشك في یوم السّبت في بقاء العدالة، فکان زمان المشکوك . قاعدة الیقین

 .والمتیقّن واحداً في قاعدة الیقین ومختلفاً في الإستصحاب

 :إذا عرفت هذا الفرق

 :الإستصحاب، وذلك لا) قاعدة الیقین(بأنّ الروایة في مورد : فقد أشکل الشیخ

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٦٩/  ٣فرائد الأ



، : لأنّ الروایة ) الماضي(بصیغة » فشكّ «و» کان«وقد جاءت کلمة ... من کان علی یقین، فشكَّ

اهرة في تحقّق ومدلول هذه الصیغة هي النسبة التحقّقیّة، وهذه النسبة تلازم الزمان الماضي، فهي ظ

 .سابقاً ) الیقین(

 .هذا من جهة

 .هنا تقیّد الترتّب والتفرّع، فمدخولها متفرّع علی ما قبلها» الفاء«إن : ومن جهة ثانیة

لأن موردها أن یتحقّق الیقین ثمّ ) قاعدة الیقین(تکون الروایة في مورد : وعلی هاتین الجهتین

ن م  .تّحد مع زمان المشکوك فیهالشكّ فالزمان مختلف، لکن زمان المتیقَّ

ق الیقین والشك » النقض«إنّ کلمة : وهنا جهة ثالثة وهي إنّما تستعمل حیث یکون متعلَّ

 .في صورة المخالفة مع الیقین) النقض(، فلو اختلفا لم یصدق عنوان )واحداً (

حقّق علی موارد الإستصحاب تعبّدي، لعدم ت» ... تنقض لا«ومن هنا قال العلماء بأنّ تطبیق 

 .مفهوم النقض فیه حقیقةً 

 الأجوبة عن إشکال الشیخ

أنّ الإنصاف دلالة الروایة علی الإستصحاب،  )١(ثمّ إنّه وإن عدل الشیخ عن الإشکال، وذکر

 :ولکن قد اهتمّ المتأخّرون عنه بالإشکال المذکور وأجابوا عنه بوجوه

 الوجه الأوّل

ان یحتمل قاعدة الیقین لظهوره في إختلاف وهو وإن ک )٢(:ما ذکره صاحب الکفایة حیث قال

إلاّ أن المتداول . زمان الوصفین، وإنّما ذلك في القاعدة دون الإستصحاب ضرورة إمکان إتّحاد زمانهما

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٧٠/  ٣فرائد الأ

صول) ٢(
ُ
 .٣٩٧: کفایة الأ



في التعبیر عن مورده هو مثل هذه العبارة، ولعلّه بملاحظة إختلاف زمان الموصوفین وسرایته إلی 

 .من نحو من الإتّحاد الوصفین، لما بین الیقین والمتیقّن

ن هو حدوث : وحاصله ن والمشکوك یکونان في الإستصحاب في زمانین، لأنّ المتیقَّ إنّ المتیقَّ

ن والشك متّحد مع المشکوك فیه وإن شئت . الشيء والمشکوك فیه بقاؤه، لکنّ الیقین متّحد مع المتیقَّ

فیسري إختلاف زمان الموصوفین  إنّ الیقین فان في المتیقّن والشك فان في المشکوك فیه،: فقل

 .من کان علی یقین فشكّ : إلی الوصفین، وصحّ أن یقال

 :وفیه

ینظر إلیهما إلاّ بالنظر الطریقيّ،  إنّه وإن کان الیقین والشك صفتین نفسانیّتین لا: لکن یرد علیه

ن والمشکوك کما تقدّم، وکذلك  لکونهما فانیین في المتیقَّ

توجب رفع الید عن ظاهر اللّفظ المجعول موضوعاً لحکم من  ذه الجهة لاإلاّ أنّ ه. العلم والظنّ 

إذا علمت فاشهد وإذا : الأحکام، لأنّه في هذه الحالة یکون ملحوظاً علی نحو الإستقلال، کما في

 .تتّبع الظنّ  لا: کنت شاکّاً فلا، وکما في

کان علی یقین فشكّ فلیمض من : وما نحن فیه من هذا القبیل، فالإمام علیه السّلام لمّا قال

 .وجه علی یقینه، قد أخذ الیقین والشك علی نحو الموضوعیّة، وحمله علی الطریقیّة بلا

 الوجه الثاني

من أنّ الأصل في الزمان هو الظرفیّة، وحمل : عن السیّد المیرزا الشیرازي )١(ما ذکره غیر واحد

 .ما کان کذلك علی القیدیّة یحتاج إلی المؤنة

                                                           
صول ٥٥/  ٤أجود التقریرات ) ١(

ُ
 .٧٨/  ٣، مصباح الأ



کما في قاعدة   الشك والیقین إنّما یکونان في الزمان، وحملهما علی القیدیّة ـ: حن فیهوفیما ن

إنّ الشك في القاعدة یسري إلی الیقین السّابق، أمّا في الإستصحاب، فإنّه . ـ خلاف الأصل  الیقین

 .یسري یطرأ فیما بعد ولا

مقتضی الأصل، فیکون الروایة  ظرفاً کما هو» کان علی یقین«إنّه لابدّ من أن یکون : والحاصل

 .دلیلاً علی الإستصحاب، ولیس قیداً حتّی یکون من أدلّة قاعدة الیقین

 :وفیه

 وبعبارة. إنّه لیس الزمان في القاعدة قیداً، بل هو ظرف کذلك: ویرد علیه

خری
ُ
ن والمشکوك،: أ بخلاف  لیست القاعدة متقوّمةً بقیدیّة الزمان، بل قوامها الإتّحاد بین المتیقَّ

 .الإستصحاب

 الوجه الثالث

کما یستعملان في السّبق واللّحوق الزماني، » الفاء«و» کان«من أنّ  )١(ما ذکره المحقّق العراقي

کانت العلّة فتحقّق : کذلك یستعملان في السّبق واللّحوق الذاتي والسّبق واللّحوق الرتبي، کما یقال

 .المعلول

 :وفیه

من کان علی یقین فشكّ فلیمض : ق واللّحوق في الروایة ـ حیث قالصحیحٌ أنّ السّب: ویرد علیه

ـ لیس زمانیّاً، بل قد حکم بالمضيّ علی الیقین، وتأخّر الحکم عن الموضوع رتبي   علی یقینه

فعل ماض یدلّ علی النسبة التحقّقیّة، فإن » کان«بأنّ : لکنّ مراد الشیخ شيء آخر، إنّه یقول. زماني لا

بة في الزمانیّات استلزمت التقدّم والتأخّر الزماني، وإن کانت في غیر الزمانیّات مثل کانت هذه النس

                                                           
 .٦٣/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



: وفي الروایة. إنسلخت عن الزمان، وکان التقدّم والتأخّر ذاتیّاً  )١(»یکن معه شيء کان الله ولم«: الخبر

لنسبة بین الیقین ومن المعلوم أنّ ا. وردت علی الشك» الفاء«یکون في الزمان، و» من کان علی یقین«

نسبة الحکم إلی الموضوع، حتّی  والشك لیس نسبة العلّة والمعلول حتّی یکون التقدّم والتأخّر ذاتیّاً، ولا

 .ـ زماني، وهو في مورد قاعدة الیقین  محالة لا  یکون رتبیّاً، فهو ـ

 الوجه الرابع

 .لصّحیحما ذکره المحقّق العراقي ـ وأخذه السیّد الخوئي ـ وهو الجواب ا

أکرم العلماء، کان المراد هو العالم بالفعل : إنّ الأصل في العناوین هو الفعلیّة، فإذا قیل: وذلك

ظاهر في الیقین » من کان علی یقین فشك فلیمض علی یقینه«من کان أو سیکون، وعلیه، فإنّ  لا

اً في الإستصحاب، أنّه کان في وقت من الأوقات علی یقین فشكّ، وحینئذ، یکون ظاهر  الفعلي، لا

لأن الیقین في قاعدة الیقین زائل بسرایة الشك إلیه، ولولا فعلیّة الیقین لم یصح أن یقول فلیمض علی 

 .یقینه

ویؤیّد ذلك، ورود نفس العبارة في سائر النصوص الدالّة عل الإستصحاب، فإنّ المدار في تلك 

 .النصوص هو الوحدة العرفیّة بین متعلّقي الیقین والشك

 .تمامیّة الإستدلال بروایة الخصال وإندفاع الإشکال دلالةً : وتلخّص

 الروایة السادسة

 مکاتبة الکاشاني

 :بن محمّد القاشاني قال  روی الصفّار عن علي

                                                           
صول الأئمّة ) ١(

ُ
 .١٥٤/  ١الفصول المهمّة في أ



 ـ أسأله عن الیوم الذي یشكّ فیه من رمضان، هل یصام أم لا؟   کتبت إلیه ـ وأنا بالمدینة

 )١(.»فیه الشك، صُم للرؤیة وأفطر للرؤیةیدخل  الیقین لا: فکتب علیه السّلام

والإنصاف أن هذه الروایة أظهر ما في هذا الباب من أخبار الإستصحاب، إلاّ أن  )٢(:قال الشیخ

 )٣(.سندها غیر سلیم

 الکلام في الدلالة

إنّ السؤال عن حکم یوم الشكّ، وکان جواب الإمام أنّ : توضیح المطلب وتقریب الإستدلال هو

یخفی أنّ  ولا. صم للرؤیة وأفطر للرؤیة: یدخل فیه الشك، وهذه قاعدة عامّة، وقد فرّع عنها الیقین لا

وقد . یوم الشك قد یکون آخر شعبان حیث یشك في دخول رمضان، فیستصحب عدم دخوله فلا یصوم

 .یکون آخر رمضان، حیث یشك في خروج رمضان، فیستصحب بقاء شهر رمضان فیصوم

ینقض الیقین  لا«: في صحیحة زرارة مثلاً » اللاّم«أنّ : روایة من غیرها هوووجه أظهریّة هذه ال

وفي . تکون الصّحیحة قاعدة کلیّة  یحتمل أن تکون للعهد، أي الیقین بالوضوء خاصّة فلا» بالشك

خری ـ
ُ
هو » الیقین«ـ کان یحتمل أن یکون المراد من   في الشك في عدد الرکعات   صحیحته الأ

وفي الموثّقة احتمل کون المراد قاعدة . تدلّ علی الإستصحاب من الصّلاة والبراءة، فلاالیقین بالفراغ 

 .الیقین

                                                           
 .١٣، الباب الثالث من أحکام شهر رمضان، رقم ٢٥٥ / ١٠وسائل الشیعة ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .٧١/  ٣فرائد الأ

 .المصدر) ٣(



أعطی في   مضافاً إلی أنّ الإمام قد. یتوجّه إلیها شيء من الإحتمالات أمّا هذه الروایة، فلا

صم : یقولالجواب قاعدة کلیّةً، وقد کان بإمکانه أن یجیب بقدر السؤال في خصوص صوم یوم الشك و

 .للرؤیة وأفطر للرؤیة

 الإشکال علی الإستدلال

 :أورد علی الإستدلال بوجهین

 )١(:من الکفایة وتبعه المیرزا، وهو یرجع إلی ناحیة المقتضي، قال) الأوّل(

إنّ مراجعة الأخبار الواردة في یوم الشك یشرف القطع بأنّ المراد بالیقین هو الیقین : وربّما یقال

ان، وأنّه لابدّ في وجوب الصّوم ووجوب الإفطار من الیقین بدخول شهر رمضان بدخول شهر رمض

 .وخروجه، وأین هذا من الإستصحاب

 الجواب

 :ویجاب عن هذا الإشکال بوجهین

هو الیقین والشك الفعلیّان، ومن شكّ في أن هذا » الشك«و» الیقین«إنّ المراد من : أحدهما

ان أو من شوال، فهو علی یقین فعلاً بعدم دخول رمضان الیوم من شعبان، و من رمضان، من رمض

 .وبقاء شعبان وببقاء رمضان وعدم دخول شوال، وهذا الیقین یوافق الإستصحاب

ینطبق علی آخر الروایة،   من أنّ ما أفاده صاحب الکفایة لا )٢(:ما ذکره السیّد الخوئي: والثاني

لأنّه لو کان عدم إدخال الیوم ) قال. (وأفطر للرؤیة صم للرؤیة: وهو تفریع الإمام علیه السّلام بقوله

 . ... صحیحاً » وأفطر للرؤیة«المشکوك فیه في رمضان لما کان التفریع بالنسبة إلی 

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٥٧/  ٤، أجود التقریرات ٣٧٩: کفایة الأ

صول ) ٢(
ُ
 .٨٠/  ٣مصباح الأ



وبالجملة، فإنّ نتیجة الإشکال عدم وجوب الصّوم في الیوم المشکوك کونه من رمضان أو 

کما کان الواجب عدم . تضی الإستصحابشوّال، وهذا باطل، لوجوب صومه بالضّرورة، وهذا هو مق

 .وجوب الصّوم في الیوم المشکوك کونه من شعبان أو رمضان

یناسب قاعدة الیقین » یدخله الشك الیقین لا«: بأنّ قوله علیه السّلام: ثمّ إنّ المیرزا أضاف

 .أمّا في الإستصحاب فالتعبیر هو عدم نقض الیقین بالشك. بالنسبة إلی شهر رمضان

» النقض«فرق لغةً بین  علی أنّه لا. إنّ التعبیر المذکور وارد في صحیحة زرارة الثالثة أیضاً : وفیه

 .»یدخل  لا«و

 )١(:من المحقّق العراقي، وهو یرجع إلی ناحیة المانع، قال ما حاصله) الثاني(

أصل مثبت، ...  إستصحاب بقاء شعبان، وإستصحاب بقاء رمضان: إنّ هذا الإستصحاب، أي

ـ مترتّب علی شهر رمضان، لکنّ إستصحاب بقاء   وهو وجوب الصّوم في رمضان   لأثر الشرعي ـلأنّ ا

یفید وقوع الصّوم في رمضان إلاّ علی الأصل المثبت، لأن اللاّزم العقلي لبقاء شهر  شهر رمضان لا

 .رمضان وقوع صوم یوم الشك في شهر رمضان

خری
ُ
وهذا . یدخل رمضان باق وشهر شوال لم إن شهر: إن نتیجة الإستصحاب هو: وبعبارة أ

وهذا . هذا الیوم من رمضان: مفاد کان التامّة ولیس التامّة، لکنّ الأثر یترتّب علی مفاد کان الناقصة

 .لازمٌ عقلي للإستصحاب

 الجواب

                                                           
 .٦٥/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



والجواب عن هذا الإشکال یتمّ بالنظر إلی کلمات المحقّق العراقي نفسه، وذلك إنّه ـ في التنبیه 

حاجة في وجوب الصّوم إلی ظرفیّة رمضان له،  ـ ینصُّ علی أنّه لا )١(من تنبیهات الإستصحاب الرابع

 .بل تکفي المعیّة في الوجود بین الصّوم ورمضان

 .فما ذکره هنا یناقض کلامه هناك

 .هذا أوّلاً 

 إنّه یقول في ذیل کلامه هناك بجواز التمسّك بالإستصحاب حتّی علی القول بلزوم: وثانیاً 

إن هذا الصّوم الواقع في یوم الشكّ لو کان واقعاً في الیوم السّابق : الظرفیّة بأن یقال إذا شك في الزمان

 .علیه لکان من صوم شهر رمضان، فالآن أیضاً کذلك

 :أقول

أمّا الوجه الثاني، فمبنيّ علی جریان الإستصحاب التعلیقي، وسیأتي الکلام علی حجّیة 

م حجّیته، وأنّه بناءً علی الحجّیة هل هو حجّة في الأحکام فقط أو فیها وفي الإستصحاب التعلیقي وعد

 الموضوعات؟

 .فیقع التناقض بین کلامیه. لکنّ المحقّق العراقي قائل بالحجّیة

أنّ الإستصحاب التعلیقي غیر جار، لا في الأحکام ولا في الموضوعات، ویبقی الوجه : والتحقیق

 .الأوّل

إلاّ أنّ في خبر الصّدوق . »صیام شهر رمضان«وص في الأبواب المختلفة والذي في أکثر النص

ـ تعارض،    في بدو النظر   وبینهما ـ)٢(.»صیام في شهر رمضان«في العلل عن الرضا علیه السّلام 

                                                           
 .١٥٥/  ٤نهایة الأفکار ) ١(

 .٣٧٠/  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(



یَصُمْهُ (: هو الموافق للکتاب في قوله» صیام شهر رمضان«ویکون 
ْ
ل
َ
هْرَ ف

َّ
مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الش

َ
 )١(.) ف

لکنّ الصّحیح أنّ النسبة هي الإطلاق والتقیید، فتلك تفید وجوب صوم شهر رمضان، وروایة العلل تفید 

ـ وحینئذ،    بمفاد کان الناقصة  ضرورة وقوع الصّوم في شهر رمضان ـ: الخصوصیّة، وتکون النتیجة

فیتمّ إشکال . تاً یکون إستصحاب بقاء شهر رمضان بالنسبة إلی وقوع الصّوم في شهر رمضان أصلاً مثب

 .المحقّق العراقي، لعدم حجّیة الأصل المثبت

لکنّ الصّحیح هو النظر في مدلول النصوص، لیظهر هل المعتبر وقوع الصّوم في شهر رمضان 

بمعنی الظرفیّة، أو أنّ الموضوع مرکّب من الصّوم ومن شهر رمضان، ویکفي إجتماع الأمرین في 

کلام، وأمّا روایة العلل المشتملة علی  ن الأدلّة الدالّة علیه معتبرة بلاالوجود؟ والتحقیق هو الثاني، لأ

صوم شهر «علی أنّه وإن کان الصّدر مشتملاً علی ذلك، لکنّ في الذیل . ، فهي مخدوشة سنداً »في«

بل إنّ أهل العرف متی أرادوا الکلام . ، فیحمل الصّدر بقرینة الذیل علی عدم القیدیّة للظرف»رمضان

 .لأمر الزمانيّ عبّروا بالظرف، وحینئذ، تکون نصوص شهر رمضان سالمةً عن المعارضعن ا

تکون نسبة العرض إلی الجوهر، بأن یکون أحدهما قائماً : هذا، مضافاً إلی أن النسبة بین الشیئین تارةً 

 بالآخر، والأصل الأوّلي في ذلك هو مفاد کان الناقصة،

زید عادل، لا أن هناك موضوعین بمفاد کان التامّة، أحدهما زید : فعدالة زید مثلاً قائمة بزید ویقال

من القبیل الثاني، إذ لیس أحدهما قائماً بالآخر، » شهر رمضان«و» الصّوم«والظاهر أن . والآخر عدالته

وکذلك . یتحقّق بدون الزمان ـ لا   لمّا کان زمانیّاً    بل لکلٍّ منهما وجود مستقل، غیر أنّ الصّوم ـ

 .ض والجدارالبیا

                                                           
 .١٨٥لآیة سورة البقرة، ا) ١(



وعلی هذا، فإنّ إستصحاب بقاء الشهر یکفي للحکم بوجوب الصّوم، وکذلك إستصحاب بقاء 

 .الیوم یوجب الحکم بوجوب الصّلاة الیومیّة

 .وتلخّص، إندفاع شبهة مثبتیّة الإستصحاب

 .إشکال في دلالة المکاتبة علی الإستصحاب فلا

 الکلام في السند

ثمّ نقل عن . کان فقیهاً : فقال )١(القاساني، فأمّا النجاشي ویبقی الکلام في علي بن محمّد

وأمّا . نجد في أقواله وکتبه منکراً  ثمّ قال لم. بن عیسی أنّه سمع منه أشیاء منکرة  بن محمّد  أحمد

 .بن عیسی وتبعه بعض الأکابر  بن محمّد  فقد ضعّفه لما حکي عن أحمد )٢(الشیخ،

بن محمّد   مل تضعیف الشیخ علی السّهو، فکأنّه إشتبه عليح )٣(لکنّ صاحب کتاب نقد الرجال

 .معارض، کما أنّ العلاّمة وثّقه فإن تمّ ذلك، بقي کلام النجاشي بلا. القاساني برجل آخر

ستاذ، فإنّه لو تنزّلنا عمّا تقدّم واستقرّ التّعارض بین کلامي الشیخ 
ُ
والأظهر وثاقته وفاقاً لشیخنا الأ

 .عندهم تقدّم کلام النجاشي والنجاشي، فالمقرّر

 .وهذا تمام الکلام علی المکاتبة

 کلام الشیخ في نصوص الإستصحاب

 :وبعد الفراغ من ذکر النصوص المستدلّ بها للإستصحاب قال الشیخ

                                                           
 .٢٥٥: رجال النجاشي) ١(

 .٣٨٨: رجال الشیخ) ٢(

 .٢٧٢/  ٣نقد الرجال ) ٣(



عرفت عدم ظهور    هذه جملة ما وقفت علیه من الأخبار المستدل بها للإستصحاب، وقد

 )١(.فلعلّ الإستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد. الصّحیح منها وعدم صحّة الظاهر منها

 :أقول

خبر من النصوص المذکورة بتامّ السّند والدلالة علی  أن لا: في هذه العبارة مطلبان، أحدهما

 .جواز الإستدلال بمجموع الأخبار المذکورة باعتبار التجابر والتعاضد: والآخر. حجّیّة الإستصحاب

ظهر ممّا تقدّم وجود الروایة التامّة دلالةً والمعتبرة سنداً بین الروایات المذکورة،  فأمّا الأوّل، فقد

وکونها واردةً في باب خاصّ کباب الطّهارة غیر مضرّ بالإستدلال، بعد اشتمالها علی القاعدة الکلیّة من 

 .ینقض بالشك أنّ الیقین لا

عدم وجود خبر صحیح السّند وتام الدلالة؟ کأنّه وأمّا الثاني، فما هو مراده من هذا الکلام بعد دعوی 

 یرید جبر دلالة الصّحیح سنداً بتمامیّة دلالة الخبر

أن یجبر کسر : وبالجملة. الصّحیح، وجبر سند الخبر التام دلالةً بصحّة سند الخبر غیر التامّ دلالةً   غیر

 ؟وهل هذا صحیحٌ . کلٍّ من السند والدلالة بتمامیّته في الطرف الآخر

. بأنّ مراده أنّ ضمّ الإحتمالات بعضها إلی البعض یفید الوثوق: وقال تلمیذه المحقّق الآشتیاني

 )٢(.وهذه قاعدة عقلیّة وعقلائیّة

ف علی وصول عدد الروایات إلی الحدّ المفید للوثوق 
ّ
ولکنّه خلاف ظاهر العبارة، علی أنّه یتوق

کان الوثوق به هو الدلیل علی المبنی، وإلاّ لزم  وبالجملة، فإنّه إن حصل الوثوق بالصّدور. لذلك

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٧١/  ٣فرائد الأ

 .٢٧٣/  ٦بحر الفوائد ) ٢(



التحقیق عن مراد الشیخ، فإنّه إذا تمّ الإستدلال بالمجموع من باب التجابر والتعاضد، فسیکون قاعدةً 

صول
ُ
 .کبرویّة تفید في موارد کثیرة في الفقه والأ

 روایتان

 بضمیمة عدم الفصل

خری. فیها دلالة واضحة: ذکر الشیخ إحداهما وقال
ُ
إلاّ أنّ . واستدلّ المحقّق العراقي بالأ

ف علی ثبوت عدم القول بالفصل
ّ
 .الإستدلال بهما للإستصحاب یتوق

 کلام الشیخ

 )١(.بن سنان  وربّما یؤیّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة، مثل روایة عبدالله: قال الشیخ

 :أقول

إنّي أعیر الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه یشرب : وأنا حاضرسأل أبي أبا عبدالله : قال عبدالله بن سنان

صلّي فیه؟
ُ
، فأغسله قبل أن أ  الخمر ویأکل لحم الخنزیر فیردّه عليَّ

تستیقن أنّه  تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إیّاه وهو طاهر ولم صلّ فیه ولا: فقال أبوعبدالله

 )٢(.سهبأس أنْ تصلّي فیه حتّی تستیقن أنّه نجّ  نجّسه، فلا

یبعد  ولا. نعم، هي مختصة بإستصحاب الطهارة دون غیرها...  وفیها دلالة واضحة: قال الشیخ

 .عدم القول بالفصل بینها وبین غیرها ممّا یشك في إرتفاعه بالرافع

 الإشکال علیه

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٧٢/  ٣فرائد الأ

 .١من أبواب النجاسات، الرقم  ٧٤، الباب ٥٢١/  ٣وسائل الشیعة ) ٢(



بأنّ الموضوع في الخبر هو عدم الإستیقان بالنجاسة،  )١(:أشکل علیه المحقّق الخراساني

 .الإستصحاب هو الشك في النجاسة، وإذا کان کذلك فالروایة تدلّ علی قاعدة الطهارة لا فالموضوع

 الجواب

بأنّ مقتضی الأصل هو التطابق بین مقامي الثبوت والإثبات، وکلام الإمام : لکن یجاب عنه

کان المراد ولو . »... فإنّك أعرته«ثمّ التعلیل بقوله » تغسله من أجل ذلك لا«علیه السّلام مشتمل علی 

فمن مقام . »عدم الإستیقان«قاعدة الطهارة لم تکن حاجة إلی التعلیل بما ذکر، بل کان تمام الموضوع 

 .الإثبات یستکشف مقام الثبوت، وأنّ المقصود هو الإستصحاب

 الإشکال الصّحیح

ی نعم، یرد علی الشیخ دعوی عدم القول بالفصل، فإنّ الفصل موجود، لخلاف السیّدین المرتض

 .زهرة، لأنّهما یقولان بالإستصحاب إستناداً إلی الروایة، في خصوص کتاب الطهارة فقط   وابن

سلّمنا، لکنّ قول بعض الفقهاء بالإستصحاب في سایر الأبواب الفقهیّة هو من باب إفادة الظن، 

 .وبعضهم یقولون بذلك من باب بناء العقلاء، فلیسوا مجمعین علی کونه من باب الأخبار

ق العراقيکلا
ّ
 م المحق

 :بدلالة الخبر )٢(وقال المحقّق العراقي

. إذا استیقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ: بکیر عن أبیه قال قال لي أبوعبدالله علیه السّلام  عن ابن

 )٣(.وإیّاك أن تحدث وضوءً أبداً حتّی تستیقن أنّك قد أحدثت

                                                           
 .٣١٢: درر الفوائد) ١(

 .٦٦/  ٤ر نهایة الأفکا) ٢(

 .٧من أبواب نواقض الوضوء، رقم  ١، الباب ٢٤٧/  ١وسائل الشیعة ) ٣(



 .وغیره یدلّ علی الإستصحاب بضمیمة عدم الفصل بین الوضوء: قال

ق بإحداث الوضوء لا ولا بتجدید الوضوء، فإنّ الوضوء علی الوضوء نور  یخفی أنّ النهي متعلِّ

 .علی نور

 الإشکال علیه

 .ویرد علیه ما تقدّم علی إستدلال الشیخ، فإنّ السیّدین مخالفان في المسألة

شبهة موضوعیّة،  إنّ القضیّة في کلتا الروایتین: ویرد علی إستدلالهما معاً وجه آخر، وهو

صولیّة، ومن 
ُ
والإستصحاب في الشبهات الموضوعیّة قاعدة فقهیّة، وهو في الشبهات الحکمیّة مسألة أ

 .کما سیأتي في محلّه إن شاء الله. یری جریان الإستصحاب في الشبهات الحکمیّة الفقهاء من لا

خری
ُ
 روایات أ

بأخبار قاعدة الطهارة، مثل قوله علیه  )١(واستدلّ جماعة من الأکابر کصاحبي الفصول والکفایة

 .»... کلّ شيء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فلیس علیك«: السّلام

 .وهذه الروایة مطلقة

 )٢(.»الماء کلّه طاهر حتّی یعلم أنّه قذر«: وقوله علیه السّلام

 .وهذه في خصوص الماء

 )١(.»کلّ شيء لك حلال حتّی تعرف أنّه حرام«: یه السّلاموبأخبار قاعدة الحلّ کقوله عل

 الإحتمالات في هذه الروایات

                                                           
صول٣٧٣: الفصول الغرویّة) ١(

ُ
 .٣٩٨: ، کفایة الأ

 .٥من أبواب الماء المطلق، رقم  ١، الباب ١٣٤/  ١وسائل الشیعة ) ٢(



 :وقد ذکروا لهذه الأخبار سبعة وجوه

 .أن یکون المراد الأحکام الواقعیّة للأشیاء: الأوّل

 .أن یکون المراد الطّهارة والحلیّة الظاهریّة لکلّ شيء شكّ في طهارته وحلیّته: الثاني

 .أن یکون المراد قاعدة الإستصحاب: الثالث

 .أن یکون المراد الأعم من الطّهارة الواقعیّة والظاهریّة: الرابع

 .أن یکون المراد الطّهارة الظاهریّة والإستصحاب: الخامس

 .أن یکون المراد الطّهارة الواقعیّة والإستصحاب: السّادس

 .الظاهریّة والإستصحاب أن یکون المراد الطّهارة الواقعیّة والطّهارة: السّابع

واختلفت أنظار الأعلام في المراد من هذه الأخبار، واختار کلٌّ منهم وجهاً من الإحتمالات، 

 :یخفی أنّ أربعة منها لها علاقة بمسألة الإستصحاب ولا

ق الخراساني في الحاشیة
ّ
 مختار المحق

 :ع، فالمجعول بها ثلاثة أحکامالإحتمال السّاب )٢(فاختار المحقّق الخراساني في حاشیة الرسائل

حکمٌ واقعي، وحکمٌ ظاهري وهو الإستصحاب وهو أصل محرز، وحکم ظاهري آخر وهو 

 .الطهارة، وهو أصل غیر محرز

محکومٌ بالطهارة » الشيء«له عموم أفرادي، فکلّ فرد من أفراد مفهوم » کلّ شيء«إن : وتقریب ذلك

 مشکوك: ه تارةله إطلاق أحوالي، لأنّ » الشيء«الواقعیّة، و

                                                                                                                                                                                     
 .من أبواب ما یکتسب به ٤، الباب ٨٧/  ١٧المصدر ) ١(

 .٣١٢: درر الفوائد) ٢(



خری. فیه من حیث الطهارة والنجاسة
ُ
. غیر مشکوك فیه، وبهذا الإطلاق تُجعل الطهارة الظاهریّة: وأ

 .هذا بالنسبة إلی الصّدر

 .وأمّا الذیل، فمفاده إستمرار الطهارتین، الواقعیّة والظاهریّة، حتّی العلم بالنجاسة

ریب، لأن البول مثلاً نجس في الشریعة،  بلامخصّص » کلّ شيء لك طاهر«بأنّ : ثمّ إنّه أفاد

رید التمسّك بالعموم في المائع المشکوك کونه ماءً أو بولاً، کان من التمسك بالعام في الشبهة 
ُ
فلو أ

 .الموضوعیّة

بأنّه إنّما یلزم ذلك إن کان التمسّك بالعام من حیث الطهارة الواقعیّة، لکنّا نتمسّك به من : فأجاب

 .یتوجّه علیه الإشکال لظاهریّة ولاحیث الطهارة ا

حتّی یتمّ الإطلاق » الشيء«من أحوال  لا» المکلّف«بأنّ الشك من أحوال : ثمّ أورد علی نفسه

 .الأحوالي

ـ أي شيء من الأشیاء ـ له عنوان أوّلي، وهو الماء والتراب والحجر » الشيء«بأنّ : فأجاب

فالمشکوك في طهارته ونجاسته شيءٌ، . هارة والنجاسةوله عنوان ثانوي، وهو المشکوك الط...  والشجر

حاجة إلی التمسّك بالعموم الأحوالي لیرد   وإذا دخل في مفهوم الشيء شمله العموم الأفرادي، ولا

 .الإشکال

 :وتلخّص

إنّ الروایة تفید الطهارتین الواقعیّة والظاهریّة، والتمسّك به في مورد الشك في الطهارة الظاهریّة 

لیس التمسّك بالإطلاق الأحوالي لیرد الإشکال : وأیضاً . کاً بالعام في الشبهة الموضوعیّةلیس تمسّ 

 .المذکور، بل هو بالعموم الأفرادي



 
ً
 :الإشکال علیه أوّلا

کیف یجعل الطهارة الواقعیّة : أشکلوا علیه )١(لکنّ المحقّقین المیرزا والفشارکي والعراقي

ك طاهر، مع أنّ الحکم الظاهري متأخّر رتبةً عن الحکم الواقعي، لأن کلّ شيء ل: والظاهریّة معاً بقوله

 موضوعه هو الشك في الحکم الواقعي؟

ق الإصفهاني
ّ
 جواب المحق

مور النفسانیّة متقوّمة في مرحلة الوجود بالنفس  )٢(:وقد أجاب المحقّق الإصفهاني
ُ
بأنّ الأ

 .رجیّاً أو الخارجي نفسانیّاً بالوجود الخارجي، وإلاّ یلزم أن یصیر النفساني خا لا

 .فهذه مقدّمة

إن الحکم فعلٌ نفساني من أفعال الحاکم، لأنّه اعتبارٌ منه بحسب : والمقدّمة الثانیة هي

ه ـ وإذا کان نفسانیّاً فمتعلّقه نفساني کذلك کما  المصالح والمفاسد ـ إمّا في نفس الحکم وإمّا في متعلقَّ

 .تقدّم

ة الظاهریّة المجعولة بالروایة اعتبارٌ من الشارع، فهو أمر نفساني، إنّ الطهار : وحینئذ نقول

 .وموضوعه ـ وهو الشك ـ لیس الشك الخارجي القائم بالمکلَّف حتّی یرد الإشکال

 إنّ هنا شکّین، أحدهما الصّورة النفسانیّة للشك، وهذا هو: والحاصل

فهو ا: والآخر. الموضوع لاعتبار الشارع الطهارة الظاهریّة وهذا لیس الموضوع . لشك القائم بالمکلَّ

وإذا کان الموضوع نفسانیّاً والحکم نفسانیّاً، کان التقدّم . یأتي إلی النفس للحکم، لأنّ الخارج لا

                                                           
صول٦٠/  ٤أجود التقریرات ) ١(

ُ
 .٦٩ـ  ٦٨/  ٤، نهایة الأفکار ٥٣١: ، درر الأ

 .٩٥/  ٥نهایة الدرایة ) ٢(



والتأخّر بینهما طبیعیّاً، والمتقدّم والمتأخّر الطبیعیّان یوجدان بوجود واحد، کالواحد والاثنین، فإنّه لمّا 

 .فالإشکال مندفع. ان بوجود واحدیوجد الإثنان یوجد

 الجواب

ستاذ
ُ
لأنّ الحکم : بأنّ ما ذکره تام، إلاّ أن تطبیقه علی المورد غیر صحیح، وذلك: وناقشه الأ

فالحکم بالطهارة المجعول تبعاً لمصلحة . بالنفس الشرعي تابع للملاکات، والملاکات قائمة بالخارج لا

لحاکم بل علی الشك الخارجي، فالذي یتوجّه إلیه الحکم التسهیل غیر مترتّب علی الشك في نفس ا

 .بالطهارة هو المشکوك فیه الخارجي

 .هذا أوّلاً 

فلمّا یجعل . إنّ للأحکام ثلاثة أوعیة، وعاء نفس الحاکم ووعاء الخارج ووعاء الإعتبار: وثانیاً 

ر، فعدم کون الحکم في الحاکم الحکم، فإنّه یوجد أوّلاً في وعاء نفسه، ثمّ یوجد في وعاء الإعتبا

یلازم کونه في ذهن الحاکم فقط، بل هو في عالم الإعتبار موجود وإن زال من ذهن  الخارج لا

 .الحاکم بسبب موته مثلاً 

إنّ الأحکام مطلقاً لها وجود في عالم الإعتبار وإن مات الحاکم، فموضوع الطهارة الظاهریّة : والحاصل

ق هذا الشك هو الحکم الواقعي المتقدّم رتبةً  هو الشك القائم بنفس المکلّف، ولا ریب في أنّ متعلَّ

 فإشکال القوم. علی الحکم الظاهري

ته وارد ولا
ّ
 .یندفع بما أفاد هذا المحقّق علی دق

 .هذا بحسب مقام الثبوت

وأمّا بحسب مقام الإثبات، فإنّ النسبة بین قاعدة الطهارة والطهارة الواقعیّة هي نسبة الحاکم 

الطواف بالبیت «لمحکوم، لأن دلیل القاعدة یوسّع دائرة الطهارة الواقعیّة من حیث الآثار، کما في إلی ا



یتحقّق العلم بالخلاف، وإذا کان أحدهما حاکماً والآخر محکوماً کیف  ، فالآثار مترتّبة ما لم»صلاة

 یُجعلان بالجعل الواحد؟

 .فالإشکال من المحقّقین تام ثبوتاً وإثباتاً 

ق الخوئيرأي ا
ّ
 لمحق

بعد أن ذکر إشکال القوم علی صاحب الکفایة، إعترف بوروده علیه بناءً  )١(ثمّ إنّ المحقّق الخوئي

یمکن إیجاد الشیئین  علی مسلکه ومسلك المیرزا من أنّ الإنشاء إیجاد المعنی باللّفظ، لأنّه لا

 :ثمّ قال. الطّولیین بجعل واحد

اء لیس بمعنی إیجاد المعنی باللّفظ، إذ لیس اللّفظ إلاّ وجوداً وأمّا علی ما سلکناه من أنّ الإنش

فرق بین الخبر والإنشاء  یکون اللّفظ موجداً له، بل هو مبرز له، ولا لنفسه، والمعنی إعتبار نفساني لا

من هذه الجهة، فکما أنّ الخبر مبرز لأمر نفساني فکذا الإنشاء، إنّما الفرق بینهما في المبرز 

ـ فإنّ المبرز في الإنشاء مجرّد إعتبار نفساني، ولیس وراءه شيء لیتّصف بالصدق والکذب،   بالفتح  ـ

وهذا بخلاف الجملة الخبریّة، فإنّ المبرز بها هو قصد الحکایة عن شيء في الخارج، فهنا شيء وراء 

ذلك في  القصد وهو المحکي عنه، وباعتباره یکون الخبر محتملاً للصدق والکذب، وقد ذکرنا تفصیل

مانع من أن یبرز حکمین یکون أحدهما في طول الآخر بلفظ  فلا. مقام الفرق بین الخبر والإنشاء

واحد، بأن یعتبر أوّلاً الحکم الواقعي لموضوعه، ثمّ یفرض الشك فیه فیعتبر الحکم الظاهري، وبعد 

 .یلزم منه محذور هذین الإعتبارین یبرز کلیهما بلفظ واحد، ولا

 هالإشکال علی

                                                           
صول الفقه ) ١(

ُ
 .٤٢: وانظر مباني الاستنباط. ٨٥/  ٣محاضرات في أ



 :ولکنّ شیخنا أشکل علیه

 .صاحب الکفایة یری أنّ الإنشاءات أسبابٌ لوجود المنشآت: أوّلا

تنحلّ علی مسلك السیّد الخوئي أیضاً، لأن الحکم بناءً علیه هو الإعتبار  إن المشکلة لا: وثانیاً 

کلّ شيء : لظاهریّة بقولهـ وحینئذ، فإنّ إبراز الطهارتین الواقعیّة وا  الإعتبار النفساني وحده المبرز ـ لا

 .لك طاهر، مع وجود الإختلاف بینهما في المرتبة غیر ممکن، فیعود الإشکال

 .هذا کلّه في إشکال القوم علی المحقّق الخراساني، وقد ظهر وروده علیه

 
ً
 الإشکال علیه ثانیا

يء علی الشيء ویرد علیه ـ کما ذکر السیّد الخوئي أیضاً ـ بأنّ غایة ما یقتضیه شمول إطلاق الش

إنّ ): توضیح ذلك(المشکوك في حکمه هو ثبوت الحکم له بما أنّه شيء لا بما أنّه یشك في حکمه، 

الأحکام الواقعیّة إنّما تتعلّق بموضوعاتها بما هي من دون أن یکون لخصوصیّات الأفراد دخل في 

مر بما هي، وأمّا خصوصیّات مثلاً هو ذات الخ» الخمر حرام«الموضوع أصلاً، فإنّ الموضوع في قضیّة 

الأفراد من کون بعضها قلیلاً وبعضها کثیراً وبعضها معلوماً وبعضها مشکوکاً فیه، فهي خارجة عن حدود 

وهذا بخلاف الأحکام الظاهریّة، فإنّها تتعلّق بموضوعاتها بوصف کونها یشك في . الموضوع بالمرّة

في إطلاق واحد، إذ النسبة بینهما نسبة  یمکن الجمع بین موضوعي الحکمین  وعلیه لا. حکمها

 .اللاّبشرط وبشرط شيء کما هو واضح

خری
ُ
الجمع بینها،  إنّ مفاد الإطلاق إنّما هو رفض القیود وإلغاء الخصوصیّات لا: وبعبارة أ

فإطلاق لفظ الشيء وإن کان یقتضي ثبوت الطهارة أو الحلیّة المجعولة في الروایات لکلّ ما یصدق 

بوصف کونه مشکوك النجاسة أو  الشيء حتّی مشکوك النجاسة أو الحرمة، لکن لا علیه مفهوم



تکون الطّهارة أو الحلیّة الثابتة له بالإطلاق   الحرمة، بل بما أنّه شيء ومصداق لمفهومه، فحینئذ، لا

علی ما  طهارة أو حلیّة ظاهریّة، لتقوّم الحکم بالطّهارة أو الحلیّة الظاهریّة بأخذ الشك في موضوعها،

 .هو الشأن في موضوع کلّ حکم ظاهري

 )١(.وهذا الإشکال متین جدّاً : قال

 
ً
 الإشکال علیه ثالثا

إنّ تعدّد مدلول الروایة ـ بأن تدلّ علی الطهارة الواقعیّة والطهارة الظاهریّة ـ من : ویرد علیه کذلك

لغی عنه الخصوصیّات، الم» الشيء«أین؟ إن کان من طرف الموضوع، فإن الموضوع في الروایة هو 

وإذا کان الموضوع واحداً والمحمول . وهو محمول واحد» طاهر«وإن کان من طرف المحمول، فإنّه 

 واحداً، فما هو المنشأ للإختلاف والتعدّد؟

 الدفاع عنه بوجه آخر

ك کلّ شيء ل«: بأنّ بیانات الأئمّة حاکیة عن الأحکام ولیست جاعلةً، فالإمام بقوله: وربّما یقال

 .یخبر عن الطهارتین بهذه الجملة الواحدة» طاهر

 :وفیه

یکون إلاّ عن السّهو أو العمد، والإمام  لابدّ من المطابقة بین الحاکي والمحکي، والتخلّف لا

کلّ شيء «و» کلّ شيء طاهر«والمحکي » کلّ شيء لك طاهر«وإذا کان الحاکي . بريء عنهما

 .خلّفلزم الت» مشکوك الطهارة والنجاسة طاهر

 .هذا تمام الکلام علی ما ذکره المحقّق الخراساني في معنی صدر الروایة

 :وأمّا أن یستفاد الإستصحاب من ذیل الروایة، ففیه



التعبّد ببقاء : بأن الإستصحاب إستمرار بقاء ما کان، أو قول الکفایة: إنّه سواء علی قول الشیخ

إبقاء الیقین السّابق : یقین عملاً، أو قول الإصفهانيحرمة نقض ال: الحکم أو الموضوع، أو قول المیرزا

کلّ «: ـ تکون أدلّة الإستصحاب متکفّلةً لجعل الإستمرار، والروایة  علی جمیع الأقوال  إعتباراً، فإنّه ـ

متکفّلة لاستمرار الطهارة والحلیّة، فهي جاءت لجعل الحکم » کلّ شيء لك حلال«و» شيء لك طاهر

دلالة علی  فلا. الحکم المستمرّ شيء، وجعل إستمرار الحکم شيء آخرالمستمر، لکنّ جعل 

 .هذا أوّلاً . الإستصحاب

فرقٌ بین مدلول دلیل الإستصحاب ومدلول الروایة، ففي الروایة جعل العلم بالخلاف غایةً : وثانیاً 

الحکم وهو  ، وأن یکون المقیّد»الشيء«للطهارة والحلیّة، فیمکن أن یکون المقیّد هو الموضوع وهو 

دةً » النسبة«، وأن یکون »الحلّ «و» الطهارة« لکن العلم في الإستصحاب قیدُ إستمرار الحکم . مقیَّ

وإستمرار الموضوع، فعدالة زید باقیةٌ إلی حین العلم بالفسق، وحرمة الشيء باقیة إلی حین العلم 

 .بالخلاف

أو ) للموضوع(هو قید ) الروایة(ي أمّا ف). الإستصحاب(في ) للإستمرار والبقاء(قیدٌ ) فالعلم(

 ).النسبة(أو ) الحکم(

 .فلیس مدلول الروایة هو الإستصحاب

 .هذا تمام الکلام علی مختار المحقّق الخراساني في حاشیة الرسائل، فالإحتمال السّابع ساقط

 سقوط الإحتمال الثالث

ال أن المدلول هو وبما ذکرنا من عدم إمکان الجمع بین الطهارتین، یظهر النظر في إحتم

 .دلالة علی الإستصحاب الطهارتان بلا

                                                                                                                                                                                     
 .٤٣: مباني الإستنباط) ١(



ق الخراساني في الکفایة
ّ
 رأي المحق

وممّا ذکرنا یظهر النظر في رأي الکفایة، حیث إختار أنّ المجعول في الروایة هو الطهارة الواقعیّة 

 .مال السّادسوالإستصحاب، فکلّ شيء طاهر واقعاً، وهي باقیة إلی زمان العلم بالقذارة، وهو الإحت

د بعدم العلم، فأصبحت الطهارة الواقعیّة لِما لم یعلم ) العلم(لأن  في الروایة قید، فالموضوع مقیَّ

بنجاسته وطهارته، لأنّها حملت علی الشيء بما أنّه شيء، لکنّ الغایة قیّدت الموضوع بالعلم، والجمع 

 .بین العلم وعدم العلم، أي بین الإطلاق والتقیید محال

کلّ شيء : ببیان آخر، کأن یقول) الإستصحاب(و) الطهارة الواقعیّة(، یمکن الجمع بین نعم

 .تفید ذلك إلاّ مع التقدیر أمّا الروایة، فلا. وهذه الطهارة باقیة إلی العلم بالقذارة: ثمّ یقول. طاهر

 .فهذا الإحتمال أیضاً ساقط

 رأي صاحب الفصول

رة الظاهریّة والإستصحاب، وهو الإحتمال ونظر صاحب الفصول من أن المجعول الطها

 :الخامس، غیر صحیح أیضاً 

أثر عملي  فلأنّ جعل الطهارة الظاهریّة یغني عن جعل الإستصحاب، وکذا العکس، فلا: أمّا أوّلاً 

 .لجعلهما معاً 

فلأنّ الروایة ظاهرة في جعل الطهارة المستمرة، والإستصحاب هو جعل إستمرار : وأمّا ثانیاً 

 .ة، کما تقدّمالطهار 

 .فهذا الإحتمال أیضاً ساقط

 الإحتمال الأخیر



. طریقٌ ) العلم(و) الحلیّة(و) الطهارة(وأمّا الإحتمال الآخر من أنّ المجعول هو الحکم الواقعي 

کلّ شيء ظاهر ما لم تعلم بملاقاته للنجاسة، وکلّ شيء حلال ما لم تعلم بحرمته، وهو الإحتمال : أي

 )١(.الأوّل

 :ففیه

 .دلیل غیر جائز بلا) الطریقیّة(، والحمل علی )الموضوعیّة(نّ الأصل في العناوین هو إ

 التحقیق

ستاذ
ُ
الطهارة (أنّها جاءت لإفادة : هو )٢(والحق في الروایات المذکورة عند شیخنا والسیّد الأ

، فالإحتمالات وهو الإحتمال الثاني، وهذا هو المنسوب إلی المشهور) الحلیّة الظاهریّة(و) الظاهریّة

 .غیره کلّها ساقطة، إمّا ثبوتاً وإثباتاً، وإمّا إثباتاً فقط، وإمّا ثبوتاً فقط، فهي أجنبیّة عن الإستصحاب

                                                           
 .١٣٦/  ٢نسب إلی صاحب الحدائق ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .١٣٠/  ٦منتقی الأ



  … التفصیلات في الإستصحاب

 

 

 

 

 

 

 التفصیلات في الإستصحاب

 



 

 

 

 

 

 

 

ت في قد وقع الخلاف بین القائلین بحجّیة الإستصحاب علی أقوال هي في الحقیقة تفصیلا

 .المسألة

مور ـ وکذا : وتوضیح ذلك
ُ
ن والیقین والشك، وبلحاظ هذه الأ إنّ الإستصحاب یتشکّل من المتیقَّ

مور . بلحاظ دلیل الإستصحاب ـ یتحقّق التفصیل
ُ
فما وقع فیه الخلاف وانتهی الحال إلی التفصیل أ

 :أربعة، وذلك لأن

عدم نعتي : والعدمي تارةً . یکون عدمیّاً  السّابق المستصحب، قد یکون وجودیّاً وقد) المتیقّن(

خری
ُ
 .وهنا وقع الخلاف في جریان الإستصحاب في العدم الأزلي. عدم أزلي: وأ

قیل   وأیضاً، فإنّ المتیقّن قد یکون الموضوع للحاکم الشرعي، وقد یکون الحکم الشرعي، وقد

 .بعدم جریان الإستصحاب في الشبهات الحکمیة

: وهذا علی قسمین. یکون أمراً قارّاً وقد یکون غیر قارٍّ أي متدرّج الوجودوإن کان الموضوع، فقد 

غیر القارّ بالذات وهو الزمان، وغیر القارّ بالعرض وهو الزمانیّات، فقیل بعدم جریان الإستصحاب في 

مور غیر القارّة
ُ
 .الأ

 .وهنا وقع الخلاف. وإن کان الحکم، فقد یکون حکماً جزئیّاً وقد یکون کلیّاً 



 .وقد قیل بعدم جریانه في الأوّل. هو إمّا حکم وضعي وإمّا حکم تکلیفي: وأیضاً 

قاً، مثل: وأیضاً  فقیل بعدم جریانه في الأحکام » العنب إذا غلا یحرم«: الحکم قد یکون معلَّ

 .التعلیقیّة

 .فقیل بعدم جریانه في الثاني. الحکم إمّا شرعي وإمّا عقلي: وأیضاً 

 .إمّا السّیرة أو حکم العقل أو الأخبار) دلیل الإستصحاب(و

 .وقد وقع الخلاف فیه. المستصحب، له دلیل، وهو شرعي أو عقلي) المتیقّن(و

خری. وجداني، کما لو حصل من الخبر المتواتر: بالحکم، تارةً ) الیقین(و
ُ
تعبّدي، کما لو : وأ

ب إن کان الیقین تعبدیّاً وقد وقع فیه التفصیل وقیل بعدم جریان الإستصحا. حصل من خبر الواحد

 .مستفاداً من الدلیل الظنّي

خری: تارةً ) الشكّ (ثمّ 
ُ
وهنا وقع . في رافعیّة الموجود: في الرافع، وثالثة: یکون في المقتضي، وأ

ـ إلی إختصاص   تبعاً للخونساري تبعاً للمحقّق الحلّي، وتبعه المیرزا النائیني   فذهب الشیخ ـ. الخلاف

 .یجري بالشك في الرافع، وأمّا مع الشك في المقتضي فلا جریان الإستصحاب

 .وخالف صاحب الکفایة ومن تبعه، وذهبوا إلی الجریان في الشك في المقتضي أیضاً 



 

 

 

 

 

 تفصیل الشیخ بین الشك في المقتضي والرافع

 المراد من المقتضي

کلماته، فذکر فیه  وقد وقع الکلام في مراد الشیخ من المقتضي، بسبب الإبهام والإجمال في

 :یأتي علی أربعة معان) المقتضي(وملخّص القول في ذلك هو أنّ  )١(.إحتمالات

 .ـ ما یترشّح منه الأثر في باب العلل والمعالیل التکوینیّة، وهو أحد الأجزاء الثلاثة للعلّة التامّة ١

ف، وقولهم: ـ موضوع الحکم، کقولهم ٢ البیع سببٌ  :إنّ المقتضي لوجوب الحج هو المکلَّ

 .  ...  للملکیّة، وهکذا

 .ملاك له من المصلحة والمفسدة لیس لهذا الحکم مقتض، أي لا: ـ ملاك الحکم، فیقال ٣

 .ـ قابلیّة المستصحب للبقاء وإستعداده ٤

 .ومراده هذا المعنی الرّابع: قالوا

زمان الأوّل، فما کان من ثمّ اعلم أنّ الشیخ قد مثّل في بحثه باللّیل والنهار وبخیار الغبن بعد ال

هذا القبیل فهو من الشك في المقتضي، وما کان من قبیل الحدث بعد الوضوء، فهو من الشك في 

 .فالمعنی الرابع هو مراد الشیخ...   الرافع

                                                           
صول مصباح ) ١(

ُ
 .٥١: ، مباني الإستنباط٢٣/  ٣الأ



لکنّ هذا في الموضوع واضح، کمثال المصباح حیث أنّ زیته محدود وإذا انتهی ینطفئ، ففي 

اب، بخلاف ما إذا کان المصباح مضیئاً وشكّ في انطفائه بالهواء، فإنّه یجري الإستصح هذه الحالة لا

 .من الشك في الرافع

ویوجد في الأحکام ما یکون من الشك في المقتضي، وهو مورد النسخ، لأنّه إنتهاء أمد الحکم، 

الشك  وأمّا ما في غیر مورد النسخ، فإنّ الحکم قد یقع. فلو شك في بقائه کان من الشك في المقتضي

في أنّه محدودٌ في أصل جعله، کما في خیار الفسخ بالغبن والعیب وخیار الحیوان، ففي هذه الموارد 

 .یرجع إلی الشك في المقتضي، وأمّا في خیار المجلس فإنّ الشك یرجع إلی الرافع

وفي الزوجیّة المنقطعة، یرجع الشك في بقائها إلی الشك في المقتضي، بخلاف الدائمة، فإنّه 

 .یشك في تحقّق الطلاق مثلاً، وهو شكٌ في الرافع

وبالجملة، فإنّ المجعولات الشرعیّة إمّا مغیّاة وإمّا غیر مغیّاة، فإن کان من الثاني، رجع الشك إلی 

الرافع، وإن کان من الأوّل، فقبل تحقّق الغایة یحکم بالبقاء، لأن الشك في الرافع، وأمّا بعد تحقّق 

خریتکو: الغایة، فتارةً 
ُ
وفي . من قبیل الشبهة الحکمیّة: ن الغایة من قبیل الشبهة الموضوعیّة، وأ

خری: الثاني تارةً 
ُ
یکون منشأ الشك تعارض الدلیلین أو : یُشك في صدق المفهوم، فالشبهة مفهومیّة، وأ

 .إجمالهما

الشك الصّوم مغیّی بالغروب، والغروب هو إستتار القرص، فالشبهة حینئذ موضوعیّة، و : مثلاً 

صول من أنّه من . ساعة أو أکثر ١٢ندري هل أمد الصّوم  یرجع إلی المقتضي، لأنّا لا
ُ
وما في مصباح الأ

 .إنّه لیس نظر العرف محکّماً في مثل المورد، بل المرجع هو العقل: ففیه. الشك في الرافع عرفاً 



لسّیرة العقلائیّة، وأمّا في وبالجملة، فإنّ مورد الرجوع إلی العرف معیّن، وکذا مورد الرجوع إلی ا

مثل الغروب حیث یشك في إستتار القرص وعدمه، فإنّه من الشك في المقتضي، لأنّ الإستتار أصبح 

 .الغایة لوجوب صلاة العصر، فاستصحاب بقاء الوجوب من الشك في المقتضي

صّلاة، هل وکذا في الشبهة المفهومیّة، کما لو شك في مفهوم الغروب المجعول غایةً لوجوب ال

هو إستتار القرص أو زوال الحمرة المشرقیّة، فلو إستتر والحمرة موجودة وشك في بقاء وجوب صلاة 

 .العصر، فإنّه من الشك في المقتضي

وإن کان منشأ الشك التعارض أو الإجمال، کما لو تردّد وقت قضاء صلاة العشاء بین نصف اللّیل 

قبل الطلوع، یشك في بقاء وقت صلاة العشاء، وهو من الشك أو طلوع الفجر، فإنّه بعد نصف اللّیل و

 .في المقتضي، لأن الغایة هي الزمان

 .فظهر ممّا ذکرنا موارد الشكّ في المقتضي في الموضوعات والمقتضي في الأحکام

أنّ کلّ ما کان من شأنه الزوال، فالشك في بقائه من الشك في المقتضي، وکلّ ما کان من : والحاصل

 لإستمرار، فالشك في بقائه من الشك في الرافع،شأنه ا

 .کالملکیّة والطهارة والنجاسة والزوجیّة الدائمة

ورد علی الشیخ في الکتب، کقول بعضهم
ُ
فیما لو شك  )١(وبما ذکرنا یظهر عدم تمامیّة بعض ما أ

ن الشك في لو شك في اللّزوم فهو م: وفي المعاطاة. في بقاء الملکیّة فالأصل العملي هو اللّزوم

إنّ المعاطاة جائزة بالذات، لکنّ الملکیّة  :وفیه. المقتضي، لکون المعاطاة من العقود الجائزة بالذات

وکذا في الملکیّة الحاصلة من الهبة . ـ تحتاج إلی الرافع  سواء بالعقد اللاّزم أو الجائز  الحاصلة ـ

 .رافع وهو رجوع الواهب في هبتهـ فإنّها من الشك في ال  وإن کانت من العقود اللاّزمة  ـ

                                                           
 .الطبعة القدیمة. ٧٣: حاشیة السیّد علی المکاسب) ١(



 :والکلام الآن في خلاف

 دلیل التفصیل

ف فهم دلیل الشیخ علی بیان أمرین
ّ
 :ویتوق

إذا ورد اللّفظ في لسان الدلیل الشرعي، فإن أمکن حمله علی المعنی المتیقّن، لزم ذلك  :الأوّل

د المجاز، لزم حمله علی أقرب بمقتضی أصالة الحقیقة، وإلاّ حمل علی المعنی المجازي له، فإن تعدّ 

 .المجازات إلی المعنی الحقیقي

ق أو رفع الید  :والثاني ق، ودار الأمر بین الأخذ بعموم المتعلَّ ق ومتعلَّ إذا کان في الکلام متعلِّ

ق، کما لو قال ق وخصّص به عموم المتعلَّ خذ بظاهر المتعلِّ
ُ
ق، أ فإنّ . تضرب أحداً  لا: عن ظاهر المتعلِّ

ق في  وهو لا» الإیلام«ظاهر في » الضرب«لکنّ . عامٌ یشمل الحيّ والمیّت) أحداً ( ، »المیّت«یتحقَّ

 .»الحي«علی ظاهره، ویتخصّص العام بـ» الضرب«ففي هذه الحالة یبقی 

 :وبعد هاتین المقدمتین المسلّم بهما نقول في تقریب الدلیل علی التفصیل

، فاشتمل علی لفظ »تنقض الیقین بالشك لا«: إن دلیل الإستصحاب هو قوله علیه السّلام

ق بـ) النقض( ، »حلّ الشيء المحکم«في اللّغة هو ) النقض(لکنّ المعنی الحقیقي لـ. »الیقین«المتعلِّ

ها(: قال تعالی
َ
زْل
َ
ضَتْ غ

َ
تي نَق

َّ
وحمل الکلمة في الروایة علی هذا المعنی غیر ممکن، فتسقط  )١()  کَال

ق لرفع الید . »رفع الید عن الشيء«خذ بالمعنی المجازي وهو أصالة الحقیقة، ولابدّ من الأ  لکنّ المتعلَّ

یکون أمراً غیر قابل للإستمرار، وإذا دار الأمر بین الحمل علی هذا    قد یکون أمراً مستمرّاً محکماً، وقد

                                                           
 .٩٢سورة النحل، الآیة ) ١(



ن الأوّل، لکونه الأقرب إلی المعنی الحقیقي محکماً فلابدّ وأن یکون المنقوض أمراً . أو ذاك، تعیَّ

 .مستمرّاً جاء النهي عن رفع الید عنه

أنّ المنهي عنه في الروایة هو رفع الید عن الأمر القابل للبقاء والإستمرار، : ونتیجة ذلك

 .الشيء غیر القابل لذلك لا

 ذکره الشیخ وأجاب عنه
ٌ
 إشکال

کابه بالضرورة إنّ لازم هذا الکلام إرتکاب مجاز علاوةً علی المجاز اللاّزم إرت: والإشکال هو

ن«علی » الیقین«ـ وهو لزوم حمل   أعني ما تقدّم ذکره في کلمة النقض  ـ لأنّ : وذلك. »المتیقَّ

ن« أصبح علی قسمین، ما له إقتضاء البقاء والإستمرار، وما لیس له إقتضاء البقاء والإستمرار، » المتیقَّ

ن«علی » الیقین«فلازم ذلك حمل   .الحقیقة، وهذا خلاف أصالة »المتیقَّ

بأنّ إرتکاب هذا المجاز الزائد لازم، سواء قلنا بعموم الدلیل للشكّ في : فأجاب رحمه الله

ن«علی » الیقین«المقتضي أو قلنا بالتفصیل، فلابدّ من حمل  لأنّ : وذلك. علی کلّ حال» المتیقَّ

ق بالنقض، وهذا یستلزم أن یکون المنهيّ عنه اختیاریّاً للمکلَّ  ق بغیر  ف، إذ النهي لاالنهي قد تعلَّ یتعلَّ

ق بغیر المقدور کما أن البعث لا  المقدور ـ ن، لأنّ النهي عن    یتعلَّ ـ فلابدّ من حمل الیقین علی المتیقَّ

 .الیقین غیر معقول، لعدم إمکان الإنتهاء عنه لخروجه عن الإختیار والقدرة، لکونه فعل القلب

 )١(.هذا هو دلیل الشیخ علی التفصیل

ق الخراسانيإشکالا 
ّ
 ت المحق

 )١(:وقد أورد المحقّق الخراساني علی تفصیل الشیخ بوجوه

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٧٨/  ٣فرائد الأ



إلی ) النقض(إنّ إسناد : فیه. القابل للبقاء) المتیقّن(إنّ أقرب المجازات هو : قولکم :الأوّل

ن( افع، أنّ الحجر المستقر في مکان قابل للبقاء فیه إلاّ أن یرفعه ر : یدلّ علی ذلك. غیر صحیح) المتیقَّ

وهذا یکشف عن أن صحّة إسناد النقض لیس بلحاظ إقتضاء . نقضت الحَجَر من مکانه: یقال لکن لا

ق  .البقاء للمتعلَّ

 وهو الحمل علی المجاز، منوط) المتیقّن(إلی ) النقض(إنّ إسناد  :الثاني

عن إمکانه،  ، لکن الإسناد المذکور لازم فضلاً )الیقین(بعدم صحّة إسناده إلی المعنی الحقیقي وهو 

 .أمر محکم، وکلّ أمر محکم یصحّ إسناد النقض إلیه، کالمیثاق والعهد والبیعة وغیر ذلك) الیقین(لأن 

لو کان صحّة إسناد النقض وتعلّقه منحصراً بما إذا کان ممّا یستمرّ ویبقی، لزم عدم  :الثالث

ت فیه، والحال أنّ الکلام مع الشكّ بمقدار الزی» نحن علی یقین باشتعال السراج«: صحّة قولنا

 .المذکور صحیح، کما لو کان في حال العلم بوجود الزیت الکثیر فیه الموجب لاستمرار الإشتعال

یکفي لحمل اللّفظ علیه، فإنّ قاعدة الأقرب  إن مجرّد الأقربیّة إلی المعنی الحقیقي لا :الرابع

فیحتاج إلی الدلیل، والملاك في باب ظواهر یمنع الأبعد جاریة في الإرث، وأمّا جریانها في کلّ مورد 

 .الألفاظ هو الظهور، أي قالبیّة اللّفظ للمعنی عرفاً 

 :والخلاصة

نفسه، لأن الیقین أمر محکم، فکان أعمّ من مورد الشك في ) الیقین(یُسند إلی ) النقض(إنّ 

الید عن الإطلاق، المقتضي والشك في الرافع، فالیقین من هذا الحیث مطلق، وقد قال الشیخ برفع 

لکنّ رفع الید عن الإطلاق إنّما یصح فیما . في المثال الذي ذکره) أحداً (کما رفعت الید عن العموم في 

ن، وقد أبطل هذا المحقّق ذلك بمثال الحجر  .لو حمل الیقین علی المتیقَّ

                                                                                                                                                                                     
صول) ١(

ُ
 .٣١٦: ، درر الفوائد٣٩٠: کفایة الأ



 ما أورده علی نفسه وأجاب عنه

 :أجاب عنهماثمّ إنّ المحقّق الخراساني أشکل علی نفسه بوجهین و 

ق بالمنقوض من جهة وبالناقض من جهة، قال علیه السّلام» النقض«ـ إنّ  ١ تنقض  لا«: متعلِّ

وإنّما یصدق نقض الیقین بالشك فیما إذا لم یجتمعا في الوجود، ضرورة أنّ النقض . »الیقین بالشك

 .المنقوض بالناقض یجتمع مع المنقوض، فصدق النقض متقوّم بعدم إجتماعهما، حتّی یتحقّق رفع لا

قان بالشيء الواحد، کالیقین بعدالة زید  وهذا الأمر تام في قاعدة الیقین، لأنّ الشكّ والیقین یتعلَّ

قان بالشيء الواحد لکنّهما غیر  في یوم الجمعة، والشك في عدالته في یوم الجمعة، فهما متعلِّ

ق الی. موجودین في وقت واحد ق الشك هو أمّا في الإستصحاب، فإنّ متعلَّ قین هو الحدوث ومتعلَّ

البقاء، فکان الیقین والشك مجتمعین في الوجود، فأنا الآن علی یقین من الطهارة بالأمس وعلی شكّ 

ق به الآخر، لم  ق بغیر ما تعلَّ من بقاء الطهارة بعد الأمس، وإذا اجتمعا في الوجود وکلّ منهما متعلِّ

مجازاً،  حقیقةً ولا یصدق النقض لا ن إقتضاء البقاء، لم، فإن لم یکن للمتیقَّ »النقض«یصدق عنوان 

وإن کان له إقتضاء البقاء، صدق العنوان مجازاً، وإذا فرض الإقتضاء حتّی یصدق العنوان مجازاً تمّ نظر 

 .الشیخ

 :فأجاب

ق بالنظر العرفي ـ وعلیه الشیخ أیضاً ـ وحینئذ، لابدّ علی ج میع بأنّ المفروض هو النظر إلی المتعلَّ

المباني في الإستصحاب من إلغاء خصوصیّة الحدوث والبقاء، وهذا ما تفیده النصوص أیضاً بعد 

ق الیقین »لأنّك کنت علی یقین من طهارتك فشککت«: التأمّل، إذ یقول علیه السّلام ، حیث تعلَّ

لغیت الخصوصیّة صدق  والشكّ بالطهارة، لا
ُ
ترفع  لا: أي، )النقض(بالحدوث والبقاء للطهارة، وإذا أ

 .الید عن الیقین بالشك



 .ثالث لهما ولا) آثار النقض(بنفسه، أو ) النقض(یخلو عن أن یکون هو  ـ إنّ المنهي عنه لا ٢

، لأن إنتقاض الیقین بالشك لیس أمراً إختیاریّاً )النقض(یتحقّق  نفسه، فلا) الیقین(أمّا عن 

نهي عن الیقین بنفسه، لأن الأحکام والآثار مترتّبة علی معنی لل لا: وثانیاً . هذا أوّلاً . حتّی یُنهی عنه

ن(  ).المتیقَّ

، فإن النهي عن النقض باطل کذلك، لأنّه لو کان للیقین موضوعیّة )الآثار(وأمّا عن 

ن  الإستصحاب، أمکن النهي عن نقضه بلحاظ آثاره، لکنّ الیقین طریقي، وإذا کانت الآثار للمتیقَّ

 .لحاظ الآثاریصح النهي عن النقض ب لم

قه بـ ن تعلُّ ن(وإذا سقط تعلّق النهي عن النقض نفسه والآثار، تعیَّ ، وعلی هذا یتمُّ نظر )المتیقَّ

 .الشیخ

 :فأجاب

ق في النفس طریقيٌّ في ذاته، والنظر إلیه بالنظر الموضوعي خلاف الطبع،  إنّ الیقین الذي یتحقَّ

نفإنّ الإنسان دائماً غافل عن یقینه وإنّما یلحظ  ، )النور(من هذه الجهة حکم ) الیقین(فحکم . المتیقَّ

فصحیحٌ أنّ المأخوذ في النصوص هو کلّي . حیث أنّه ینظر به إلی الأشیاء، ولیس هو المنظور إلیه

 .هذا أوّلاً . الیقین، لکنّ حیثیّة الطریقیّة موجودة في ذات جزئيّ الیقین

ون الیقین أمراً غیر إختیاري، هو أن یکون إنّ مقتضی إسناد النقض إلی الیقین مع ک: وثانیاً 

 .المقصود النهي عن النقض عملاً 

ن لا: والحاصل ن، فالنظر هو إلی آثار المتیقَّ الیقین وإن کان  إنّ الیقین طریقٌ إلی المتیقَّ

 .فالإشکال مندفع. الإسناد إلی الیقین، وهذا النقض عملي ولیس بالمعنی الحقیقي



مطلقاً وسقوط تفصیل الشیخ، لأنّ المقتضي لعموم الإستصحاب  والتحقیق جریان الإستصحاب

موجود، وهو إطلاق النصوص، والمانع مفقودٌ، لأنّه لیس إلاّ توهّم عدم تمامیّة إسناد النقض مع عدم 

إحراز المقتضي، وقد بطل هذا التوهّم بوجوه عدیدة، وظهر أن إسناد النقض إلی الیقین صحیحٌ، 

ن، وإسناده إلیه صحیح کذلك، لأن الیقین أمر محکمٌ، وهذا الأمر والیقین مأخوذ طریقاً  إلی المتیقَّ

 .ترفع الید عنه بالشكّ  المحکم لا

 تنقیح المطلب

وعدم المانع عنه، » الیقین«إلی » النقض«هذا، ویعود البحث کلّه إلی وجود المقتضي لإسناد 

أي بقطع النظر عن منشأ حدوثه وعن   نٌ ـفإنّه إن کان المقتضي لإسناد النقض إلی الیقین بما هو یقی

قه ـ موجوداً، وانتفی المانع عن ذلك، کان الإستصحاب جاریاً مع الشك في المقتضي والشك في   متعلَّ

وإن لم یکن المقتضي موجوداً، أو وجد المانع عنه، . الرافع، کما هو رأي المحقّق الخراساني ومن تبعه

کما هو رأي الشیخ ومن تبعه، فیقع . صّ بمورد الشك في الرافعیجر مع الشك في المقتضي، وإخت  لم

 :الکلام في مرحلتین

 مرحلة الإقتضاء

 :وفیها ثلاثة آراء

ق النائیني ١
ّ
 ـ رأي المحق

ر عنها بالعلم . یحتمل الخلاف معها إنّ للإنسان حالةً نفسانیّةً لا )١(:یقول المیرزا وهذه الحالة یعبَّ

والسرّ . تسند إلی العلم والقطع، وإنّما تسند إلی الیقین فقط لا» النقض«ادّة وبالقطع وبالیقین، لکنّ م

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٦٧/  ٤، أجود التقریرات ٣٧٣/  ٤فوائد الأ



إنّ التعبیر عن تلك الحالة بالعلم والقطع إنّما یکون حیث یراد لحاظ المقابل للحالة، وهو : في ذلك هو

طبق  حالة الشك أو الظنّ، وأمّا التعبیر بالیقین، فإنّما هو حیث یوجد المقتضي للجري العملي علی

ن به ن، لأنّ من حصل له الیقین بشيء فإنّه یتحرّك بطبعه نحو العمل علی طبق ما یتیقَّ . المتیقَّ

، وهي أنّه »الیقین«عرفت الخصوصیّة في   فالإختلاف في الألفاظ الثلاثة هو بحسب الموارد، وقد

یقعد عن  فإنّه لا متی حصل لم یکن منفکّاً عن العمل، کما هو الحال لمن حصل له الیقین بالقیامة،

 .العمل المنجي له في ذلك العالَم

ن إنّما یکون إذا  وإذا کانت هذه خصوصیّة الیقین، فإنّ إقتضاء الجري العملي علی طبق المتیقَّ

ن إقتضاء البقاء في عمود الزمان، فإذا لم یکن کذلك لم یسند إلیه النقض  .کان للمتیقَّ

 .في التفصیل في الإستصحاب ومن هنا یظهر وجه موافقة المیرزا للشیخ

 :وفیه

الیقین «: والنظر في ما أفاده المیرزا یتّضح بما جاء في الصّحیحة الثالثة، حیث قال علیه السّلام

 ، فإنّه أسند»ینقض بالشك ولکنّه ینقض الشك بالیقین لا

ولیس له یستتبع الحرکة علی طبقه،  لا» الشك«معاً، مع أنّ » الشك«وإلی » الیقین«إلی » النقض«

 .إقتضاء البقاء

 .فما ذکره رحمه الله مردود

 ـ رأي السیّد الخوئي ٢



الذي » الثُبات«، بلحاظ حیثیّة »الیقین«یُسند إلی » النقض«إلی أن  )١(وذهب السیّد الخوئي

 .تدلّ علیه مادّة الیقین

 :وفیه

ق إلاّ بالأمر الثابت إنّ مادّة الیقین لا کذلك، حیث یطلق الیقین هذا صحیحٌ، وفي اللّغة . تتعلَّ

لکنّ الذي نریده هو الثبات في نفس مادّة الیقین، . علی الأمر الثابت، فلولا ثبوته لم یکن الیقین به

 .هذا أوّلاً . دلیل علیه ولا

سند إلی الیقین، : وثانیاً 
ُ
سند النقض إلی الشك کما أ

ُ
إن ما ذکره مردود بما في الصّحیحة، حیث أ

 .هثبات ل مع أنّ الشكّ لا

ق الخراساني ٣
ّ
 ـ رأي المحق

أن النقض  )٢(فإنّه ذکر أنّ إسناد النقض إلی الیقین هو بلحاظ إستحکامه وإبرامه، ففي لسان العرب

ضَتْ (إفساد ما أبرمته من بناء أو عقد، وفي الکتاب 
َ
 نَق

ة وَّ
ُ
ها مِنْ بَعْدِ ق

َ
زْل
َ
ق بما هو مبرم مستحکمٌ، إنّ النقض إنّما یتعلَّ : والحاصل. وفي الأخبار کذلك )٣(.)  غ

. لغةً وکتاباً وسنّةً، وکذلك تستعمل الکلمة في البحوث العلمیّة حیث یقال هذا الرأي منقوضٌ بکذا

 .وعلی هذا، فلابدّ من حمل ما ورد في الصّحیحة الثالثة علی المجاز

قابلیّة فیه  لاتمامیّة الإقتضاء لحمل النقض علی الأعمّ ممّا له قابلیّة البقاء وما : ونتیجة ذلك

 .للبقاء في عمود الزمان، فالإستصحاب جار في الطرفین، والتفصیل مردود

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٥٨: مباني الإستنباط ،٣٠/  ٣مصباح الأ

 .٢٤٢/  ٧لسان العرب ) ٢(

 .٩٢سورة النحل، الآیة ) ٣(



 مرحلة المانع

 :وقد ذکر وجهان للمنع

 .یخلو، إمّا أن یکون للیقین نفسه وإمّا لآثار المتیقّن ما تقدّم من أنّ إسناد النقض لا :أحدهما

 .وقد تقدّم الجواب عنه

ل الإستصحاب مع الشك في المقتضي من التمسّك بالدلیل في هو إنّ التمسك بدلی :والثاني

 .ذکره المیرزا. الشبهة الموضوعیّة

 :توضیحه

یخفی أنّه قد وقع الکلام في التمسّك بالعام في الشبهة الموضوعیّة للمخصّص، والمشهور  لا

 .وقد ذهب السیّد صاحب العروة إلی الجواز. عدم الجواز، وهو الصّحیح

خلاف في عدم جوازه، لأن  بالعام في الشبهة الموضوعیّة لنفس الدلیل العام، فلاوأمّا التمسّك 

یجوز التمسّك بالدلیل  یحرز الموضوع فلا  من البدیهي أن کلّ حکم فهو متفرّعٌ علی الموضوع، وما لم

 .یثبت الموضوع القائم علی الحکم، لأنّ الحکم لا

 :وبعد هذه المقدّمة

إذن، . ، وقد تعلّق به النهي، فکان غیر جائز»النقض«حاب هو إن الموضوع في دلیل الإستص

لابدّ دائماً عند التمسّك بدلیل الإستصحاب من إحراز النقض، وإلاّ یکون من قبیل التمسّك بالعام في 

 .الشبهة الموضوعیّة للعام

 .وهذه الکبری مسلّمة

الواحد، فإنّه إذا جاء رأس  وأمّا من ناحیة الصّغری، فلو کانت الزوجیّة منقطعة وأمدها الشهر

وأمّا إذا کانت دائمةً، ووقع الطلاق بعد شهر، کانت الزوجیّة منقوضةً . الشهر تصبح الزوجیّة منتقضةً 



وعلی هذا، فلو . »الإنتقاض«و» النقض«یخفی الفرق بین  ولا. ووقع النقض علی الیقین بالزوجیّة

عند رأس الشهر، أو هي دائمة فجاء الطلاق شککنا في أنّ الزوجیّة منقطعة حتّی تکون منتقضةً 

، وکان التمسّك بدلیل الإستصحاب من التمسّك بالعام »النقض والإنتقاض«ونقضها، وقع التردّد بین 

 .في الشبهة الموضوعیّة للدلیل العام

وعلی هذا، فإنّه في موارد الشك في المقتضي ـ کما في المثال المذکور، حیث یشك في بقاء 

 .یجوز التمسّك بالدلیل ومعه لا» النقض«عد الشهر ـ یکون الشكّ في صدق عنوان الزوجیّة ب

 الجواب

 :أمّا نقضاً 

صول فیما لو تردّد شهر رمضان بین 
ُ
یوماً أن له ) ٣٠(یوماً و) ٢٩(فقد ذکر المیرزا في فوائد الأ

ر في الیوم یوماً، فقد انتقض الشه) ٢٩(ریب أن الشهر إن کان  ولا. إستصحاب بقاء شهر رمضان

 .یصدق عنوان النقض، کما هو الحال في الزوجیّة الإنقطاعیّة التالي، ولا

قال بجریان الإستصحاب في بقاء اللّیل وبقاء  )١(إنّه في مبحث إستصحاب الزمان،: وأیضاً 

عة أو سا) ١١(ومن الواضح أنّ منشأ التردّد بین بقاء اللّیل وبقاء النهار هو الشكّ في أنّ اللّیل . النهار

ریب  لکن لا. ساعة فهو باق) ١١(ساعة فقد انقضی اللّیل، وإن کان ) ١٢(إن کان . ساعة مثلاً ) ١٢(

مع أنّه أجری فیه . »النقض«یصدق هنا عنوان  ساعة منتقض بالنهار، ولا) ١٢(في أنّ اللّیل بعد 

 .الإستصحاب

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٤٣٥/  ٤فوائد الأ



أحکام الشرائع السّابقة، قال السّابع، والبحث عن جریان الإستصحاب في  )١(ففي التنبیه: وأیضاً 

 .الرافع بجریان الإستصحاب، مع أنّ الشكّ في بقاء الشرائع السّابقة من قبیل الشك في المقتضي لا

فإنّه ذهب إلی الجریان ـ في التنبیه السّادس ـ في موارد الشك في النسخ، ونصّ علی : وأیضاً 

 .عدم الإشکال فیه

ارد الشكّ في تحقّق الغایة، في الشبهة الحکمیة، کالشك ذهب إلی الجریان في جمیع مو : وأیضاً 

في أنّ غایة وجوب صلاة العشاء هو نصف اللّیل أو طلوع الفجر؟ وفي الشبهة الموضوعیّة، کالشكّ في 

یْلِ (تحقّق اللّیل في قوله تعالی 
َّ
ی الل

َ
یامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
 !مع أنّ الشك في المقتضي )٢(.)  أ

 .هذا کلّه نقضاً 

فإنّ المشکلة التي ذکرها هي دوران الأمر في مورد الشك في المقتضي بین النقض : ا حلاًّ وأمّ 

ـ من    وموضوعه النقض  والإنتقاض، فالنقض مشکوك فیه، ویکون التمسّك بدلیل الإستصحاب ـ

 :فنقول. التمسّك بالدلیل في الشبهة الموضوعیّة لنفس الدلیل

د هي إنّ الشبهة التي تتحقّق للمجتهد هي  الموضوعیّة والحکمیّة، لکنّ التي تتحقّق للمقلِّ

الموضوعیّة فقط ـ وإن کان یقع في الشبهة الحکمیّة بتبع الشك في الموضوع، لکنّها حینئذ شبهة في 

تقع إلاّ للمجتهد، ومنشأ الشك فیها فقد الدلیل أو  وأمّا الشبهة الحکمیّة الکلیّة فلا.   الحکم الجزئي ـ

مور الخارجیّة، کما لو قال أکرم العالم وتردّد حال زید . رضإجماله أو التعا
ُ
کما أنّه في الموضوعیّة هو الأ

 .بین أن یکون داخلاً تحت هذا العموم أو یکون خارجاً 

                                                           
 .٤٧٨/  ٤المصدر ) ١(

 .١٨٧سورة البقرة، الآیة ) ٢(



هو الیقین بالحدوث والشك في البقاء، فإن تحقّق هذا » تنقض الیقین بالشك  لا«والموضوع في قضیّة 

 ، وإن وقع الشك فیه کانت الشبهةالموضوع حرم النقض العملي قطعاً 

لکنّ التردّد والشك في الصّفات النفسانیّة غیر معقول، فأمر الیقین والشك یدور مدار الوجود . موضوعیّة

 .حصولي والعدم، والعلم بوجودهما أو عدمهما علمٌ حضوري لا

ق الیقین بح دوث الزوجیّة فلو وقع الشكّ في المقتضي للبقاء، کما في النکاح المنقطع، تعلَّ

نعم، لو کان . کلام والشك في بقائها بعد الشهر، وکلاهما متحقّق بالوجدان، فالإستصحاب جار بلا

الأجل في الواقع هو الشهر، فإن الزوجیّة منتفیة یقیناً، لکنّ هذا المعنی في الزوجیّة الدائمة أیضاً 

رید لحاظ . ـ موجود  حیث الشك في الرافع وهو الطلاق  ـ
ُ
الواقع، لم یکن فرق بین الشك في فإن أ

رید لحاظ تعلّق الیقین والشك، لم. المقتضي والشك في الرافع
ُ
یکن فرق بینهما، وشمول الدلیل  وإن أ

ینطبق علی مورد الشبهة الموضوعیّة،   فالقول بأنّ دلیل الإستصحاب لا. لهما ثابت، لتمامیّة الأرکان

 .غیر صحیح

لشك في المقتضي تامّة، والنهي متعلّق بنقض الیقین، الأمر إنّ أرکان الإستصحاب مع ا: فظهر

 .المحکم المبرم الذي هو موجود في مورد الشكّ في المقتضي کالشكّ في الرافع

ق العراقي
ّ
 إشکالان من المحق

 )١(:ـ بوجهین   والشیخ أیضاً    وأشکل المحقّق العراقي علی المیرزا ـ

 .لإستصحاب بالأحکام الوضعیّة دون التکلیفیّةإنّ هذا التفصیل یستلزم إختصاص ا :أحدهما

 :توضیحه

                                                           
صول ٨٥/  ٤نهایة الأفکار ) ١(

ُ
 .٣٧٣/  ٤، تعالیق فوائد الأ



. إنّ الأشیاء التکوینیّة منها ما یحتاج في حدوثه فقط إلی العلّة، ومنها ما یحتاج إلیها حدوثاً وبقاءً 

ففي الملکیّة والزوجیّة ونحوهما یکون . والإعتباریّات کذلك، فالملاك في الأحکام الوضعیّة هو الجعل

ق کالصّلاة والصیام . س جعلهاالمصلحة في نف وأمّا في الأحکام التکلیفیّة، فإنّ الملاك في المتعلَّ

ونحوهما، وهو المصلحة، والمفسدة في شرب الخمر والقمار ونحوهما، والحکم بالوجوب أو الحرمة 

 .موجود حدوثاً وبقاءً 

ق، فإنّ الشك في  المقتضي یعود ولمّا کان الحکم التکلیفي یدور مدار الملاك في المتعلَّ

ـ وقع الشك   مثلاً   بالضّرورة إلی الشك في الملاك، فلو شك في بقاء حرمة الخمر علی أثر المرض ـ

في مفسدة الشرب في هذا الحال، فلا مجال للإستصحاب علی مبنی الشیخ، وأمّا في الأحکام 

قلأنّ الملاك لیس في    یرجع إلی الملاك ـ الوضعیّة، فإنّ الشك في البقاء لا ـ فالإستصحاب   المتعلَّ

 .جار

 :الجواب

لکن ). الملاك(هو ) المقتضي(ویمکن الجواب عن هذا الإشکال بأنّه إنّما یرد لو کان المراد من 

یجر  وعلیه، فمتی شك في القابلیّة للبقاء لم). القابلیّة للبقاء(هو ) المقتضي(المیرزا یقول بأنّ 

 .أوّلاً هذا . الإستصحاب، کما في النکاح المنقطع

إن حقیقة الحکم ـ وضعاً وتکلیفاً ـ هو الإعتبار، وهذا الإعتبار لیس مهملاً بالنسبة إلی : وثانیاً 

د بزمان، والتقیید  الزمان، فإمّا الإطلاق وإمّا التقیید، والحکم الوضعي لمّا یعتبر، فإمّا هو مطلق وإمّا مقیَّ

ملاك محالٌ علی المولی الحکیم، فإن  ید بلاملاك، وکذا الإطلاق، إذ الإطلاق والتقی یکون بلا لا

 .ریب في وجوده له بقاءً في عمود الزمان کان في أصل جعل الحکم الوضعي ملاك، فلا

 الإشکال الثاني



إنّ القول باختصاص دلیل الإستصحاب بالشكّ في الرافع وعدم جریانه في مورد الشك في 

: والثاني. الإستصحاب مقام العلم الموضوعي القول بعدم قیام: أحدهما: المقتضي، یستلزم أمرین

والحال أنّ الشیخ والمیرزا یقولان بقیام . القول بعدم حکومة الإستصحاب علی قاعدتي الحلّ والطهارة

 .فبین ما ذکراه هنا وهناك تهافت. الإستصحاب مقام العلم الموضوعي، ویقولان بالحکومة

 :توضیحه

 : أمّا في الأمر الأوّل
ُ
خذ العلم في لسان الدلیل موضوعاً للحکم الشرعي ـ تمام فإنّه متی أ

الموضوع أو جزء الموضوع ـ فإنّ الإستصحاب بلحاظ دلیل إعتباره یقوم مقام العلم، وذلك لأن للعلم 

إنّه إذا حصل تحقّق : ومنها. أنّه طریق إلی المعلوم وکاشف عنه: ومنها. أنّه صفة نفسانیّة: جهات، منها

 .إنّه إذا حصل تحرّك الإنسان عملاً علی طبقه:ومنها. ی طبقهالبناء القلبي عل

: لکنّ المأخوذ في لسان الأدلّة الشرعیّة هو أخذ العلم بلحاظ العمل وترتیب الأثر علیه، فتارةً 

خری. إذا علمت فاشهد: یکون الأثر لنفس العلم، کقوله
ُ
إذا علمت : یکون الأثر للمعلوم، مثل: وأ

 .بطهارة ثوبك فصلّ فیه

یقوم  وبلحاظ الآثار في العلم والمعلوم، یقوم خبر الواحد مقام العلم، أمّا مثل قاعدة الطهارة، فلا

 .مقام العلم في أثره، وإنّما یقوم مقامه في أثره المعلوم

ووقع الخلاف بینهم في قیام الإستصحاب مقام العلم في آثار المعلوم فقط أو في آثار العلم 

 .ین، والشیخ والمیرزا علی الثانيوالمعلوم معاً؟ علی قول

ن ـ ـ الذي هو مبنی عدم جریانه مع    في دلیل الإستصحاب  لکنّ لازم التعبّد بلحاظ المتیقَّ

 .الشك في المقتضي، هو عدم قیام الإستصحاب مقام العلم الموضوعي



ب علی وأمّا في الأمر الثاني، فإنّ الشیخ والمیرزا یقولان بحکومة الأصل المحرز کالإستصحا

کلّ شيء لك طاهر حتّی «: الأصل غیر المحرز کقاعدة الطهارة، فإنّ الموضوع في قوله علیه السّلام

کلّ شيء لك «وکذا الکلام في . هو الشكّ، والغایة لهذا الحکم الظاهري هو العلم بالقذارة» تعلم أنّه قذر

 .»حلال حتّی تعلم أنّه حرام

ان حاکماً علی قاعدة الطهارة، لأن بجریانه یرتفع فإذا جری إستصحاب الطهارة في مورد، ک

 .موضوع القاعدة أي الشكّ، وتتحقّق الغایة

 .وهو الحق. هذا هو الأصل المسلّم

لکنّ المیرزا لمّا کان یقول في الإستصحاب بأنّ التعبّد فیه لیس بلحاظ الیقین وإنّما هو بلحاظ 

ن ـ ـ یقع في التهافت، لأن   مورد الشكّ في المقتضيوهذا هو مبنی القول بعدم جریانه في    المتیقَّ

المأخوذ » العلم«یحقّق  ـ علی القول المذکور لا  وکذا الحلیّة   جریان الإستصحاب في الطهارة ـ

تقدّم للإستصحاب  ـ موجودٌ، فلا  »الشك«وهو   یتحقّق، فالموضوع ـ  في القاعدتین، وإذا لم» غایةً «

 .لو جری وتقدّم لارتفع الشكّ وحصل الیقین التعبّديعلی القاعدتین بالحکومة، لأنّه 

 .فعلی المیرزا رفع الید إمّا عن قوله بالتفصیل وإمّا عن قوله بالحکومة

 :الجواب

بأن : والجواب عن الإشکال في الأمر الثاني هو أن المیرزا في قاعدتي الطهارة والحلّ یقول

ام الشكُّ فیهما، أي مادام لم یعلم بالطهارة أو الحلیّة معنی القاعدتین هو البناء علی الطهارة والحلّ ماد

الواقعیّة، فالحکم الشرعي هو الطهارة والحلیّة ظاهراً، فلو علم بذلك وجداناً أو تعبّداً إرتفع موضوع 

 .وعلی هذا، یتمّ تقدّم الإستصحاب علی القاعدتین بالحکومة، لأنّه یفید العلم التعبّدي. القاعدتین

 .لام المیرزا یندفع الإشکالفبالدقة في ک



علی ما في تقریر   وأمّا الإشکال علی کلام المیرزا في الأمر الأوّل، فالإنصاف أنّه وارد، لأنّه ـ

ن، وعلی هذا، فإنّه یعتبر    الشیخ الکاظمي ـ یصرّح بأنّ التعبّد في الإستصحاب هو بلحاظ آثار المتیقَّ

ن أن یکون قابلاً للبقاء والإس  .تمرارفي المتیقَّ

ـ غیر   بناءً علیه  إنّ إشکال المحقّق العراقي علی هذا الکلام وارد، لأن دلیل الإستصحاب ـ

 .متعرّض لآثار الیقین، وفي العلم الموضوعي یترتّب الأثر علی نفس العلم والیقین

ولکن یمکن الجمع بین کلام المیرزا في المقام، وکلامه في أوّل بحث القطع، وبذلك یرتفع 

 :کال بأن یقالالإش

لقد ذکر المیرزا هناك أنّه إذا کان الموضوع للحکم مرکّباً من جزئین أحدهما العلم، فإنّ التعبّد 

مرکّب من العدالة » صلّ خلف معلوم العدالة«الموضوع في : مثلاً . بالعلم یوجب التعبّد بالجزء الآخر

حاب، حَصَل التعبّد بالعدالة کذلك وتحقّق فلو تعبّد بالعلم بالعدالة عن طریق الإستص. والعلم بالعدالة

 .»معلوم الخمریة یحرم شربه«وکذا في . الموضوع

خذ 
ُ
وتعبّد ببقائه، یترتّب أثر العلم وأثر المعلوم ) الموضوع(في ) العلم(فظهر من کلامه أنّه إذا أ

ن لا. کلیهما مورد التعبّد هو الیقین، لکنّ   وعلی هذا، ففي الإستصحاب، وإن کان الملحوظ هو المتیقَّ

ن معاً : تنقض الیقین بالشكّ عملاً، ونتیجة ذلك  لا: ، أي»الیقین«  .ترتّب أثر الیقین وأثر المتیقَّ

 .فالإشکال من هذه الجهة أیضاً مندفع

 .وهذا تمام الکلام علی تفصیل الشیخ



 

 

 

 

 

 التفصیل بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة

لی المحقّق النراقي، ونسب إلی بعض الأخباریین أیضاً ذهب إلیه المحقّق الخوئي ونسبه إ

 .کالأسترآبادي وصاحب الحدائق

 .فالإستصحاب جار في الشبهات الموضوعیّة دون الحکمیّة

 مقدّمة

 .یخفی الفرق بین الشبهة الموضوعیّة والشبهة الحکمیّة لا

ن إنطباقه علی المورد یکون الموضوع واضحاً للمکلَّف بجمیع قیوده وحدوده، غیر أ: ففي الأولی

معلومٌ تماماً، والمشکوك فیه إنطباقه علی ) العادل(فإنّ مفهوم » أکرم العادل«مشکوك فیه، کما في 

 یجب؟ وأنّه مصداقٌ للعادل حتّی یجب إکرامه أو لا فلا) زید(

 .ففإنّ رفع هذا الموضوع، أي عدم إنطباقه علی المورد، لیس بید الشارع، بل بید المکلَّ : وأیضاً 

 .فهاتان خصوصیّتان للشبهة الموضوعیّة

ندري هل کان زید عادلاً سابقاً أو لا، فهذا خارج عن   فإن لم یکن للموضوع حالة سابقة، کأن لا

وإن کان لنا علم بحاله في السّابق، والآن نشك في بقائه علی تلك الحال، حتّی یترتّب الأثر . البحث

یترتّب؟ فهنا یجري الإستصحاب عند الکلّ ـ إلاّ من ینکر  لاالشرعي من الصّلاة خلفه وغیر ذلك أو 



وهذا هو . حجّیة الإستصحاب مطلقاً ـ لکنّه یصیر قاعدةً فقهیّة، کما تقدّم في أوائل بحث الإستصحاب

صول
ُ
 .السرّ في قول الأخباریین بجریان الإستصحاب في الشبهة الموضوعیّة، لعدم کونه من مسائل الأ

 .فالموضوع واضح کذلك تماماً، غیر أنّ الشبهة في الحکم: وأمّا في الثانیة

ومنشأ الشبهة حینئذ هو الشك في الموضوع، کأن . في الحکم الجزئي: والشبهة الحکمیّة تارةً 

نشك في مطهریّة هذا المائع بسبب الشك في أنّه ماء مطلقٌ أو لا؟ أو أنّه کرٌّ أو لا؟ وفي هذه الشبهة 

یتمسّك بالإستصحاب إلاّ في طرف الکریّة، فیستصحب  ولا. ي والمسبّبيتجري قاعدة الشك السّبب

بقاؤها إن کان کُرّاً، وعدم بقائها إن لم یکن، وحینئذ، ینتفي الشكّ في طرف المسبّب، أي الثوب 

 .المغسول بهذا الماء

خری
ُ
 .وهذا مورد البحث في هذا المقام. في الحکم الکلّي: وأ

مور ثلاثةومنشأ الشك في الشبهة الحکم
ُ
 :یّة الکلیّة أحد أ

 .إمّا فقد الدلیل، وإمّا إجمال الدلیل، وإمّا التعارض

ف، بخلاف الشبهة الحکمیّة الجزئیّة ورفع الشبهة الحکمیّة الکلیّة بید الشارع لا  .المکلَّ

 .والأمر في الشبهة الحکمیّة الکلیّة راجع إلی الفقیه فقط

صولیّة، ومن هنا قال جماعة من وإذا جری الإستصحاب في هذه الشبهة کا
ُ
ن مسألة أ

صول
ُ
 .الأخباریین بعدم الجریان، لأنّهم مخالفون لعلم الأ

خری. یقع الشك في مرتبة الجعل: والشبهة الحکمیّة الکلیّة علی قسمین، لأنّه تارةً ...   هذا
ُ
: وأ

 :وتوضیحه. في مرتبة المجعول

، )مرتبة جعل الحکم(بأربعة مراتب ـ وهما  إن للحکم مرتبتین ـ خلافاً لصاحب الکفایة القائل

وإذا کان کذلك، . بفعلیّة موضوعه) مرتبة فعلیّة الحکم(و. حیث یُجعل الحکم بنحو القضیّة الحقیقیّة



جعل لعشر سنین أو عشرین، وهذا البحث  ندري هل الحکم قد فلا) الجعل(یقع الشك في   فإنّه قد

ومنشأ الشك فقدان النص أو ) المجعول(شك في وقد یقع ال. هو موضوع إستصحاب عدم النسخ

 .وهذا محلّ البحث. إجماله أو التعارض

 دلیل التفصیل

والمثال الذي ذکره المحقّق النراقي للتفصیل ـ وفیه الإشارة إلی الدلیل کما سیأتي بالتفصیل ـ 

الزوال،  هو ما لو علم بوجوب الجلوس ـ مثلاً ـ في یوم الجمعة إلی الزوال وشك في وجوبه بعد

وهذا التعارض أحد . فاستصحاب بقاء الوجوب یجري، لکنّه معارض باستصحاب بقاء عدم الوجوب أزلاً 

 :فلنذکرها بالتفصیل. الأدلّة وسنتکلّم علیه

 الأوّل

 التمانع بین أخبار الإحتیاط: ما یستفاد من کلمات بعض المحدّثین، وهو

قفوا «و )١(»أخوك دینك فاحتط لدینك«: لیه السّلامفأخبار الإحتیاط مثل قوله ع. وأخبار الإستصحاب

ونحو ذلك، جاریة في الشبهة  )٢(»عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الإقتحام في الهلکة

 .یجتمع مع هذه الأخبار وجریان الإستصحاب في هذه الشبهة لا. الحکمیّة

 الجواب

 :ویجاب عن هذا الوجه

                                                           
 .٤٦اضي، رقم من أبواب صفات الق ١٢، الباب ١٦٧/  ٢٧وسائل الشیعة ) ١(

 .١٥٩/  ٢٧المصدر ) ٢(



في أطراف العلم الإجمالي : شرع غیر واجب إلاّ في موردین، أحدهمابأنّ الإحتیاط في ال: أوّلاً 

دلیل علی   أمّا في غیرهما، فلا. في موارد الشبهة البدویة قبل الفحص: والآخر. بالتکالیف الإلزامیّة

 .وجوب الإحتیاط

صولیین، أمّا في 
ُ
والتحقیق عدم جریان الإستصحاب في الموردین المذکورین، وعلیه أعاظم الأ

 .وّل، فللتعارض، وأمّا في الثاني، فلعدم المقتضيالأ 

إنّه لو فرض عدم شمول أخبار الإحتیاط للشبهة البدویة بعد الفحص أیضاً، فإنّ النسبة : وثانیاً 

حینئذ بین دلیل الإحتیاط ودلیل الإستصحاب هي حکومة الثاني علی الأوّل أو وروده علیه، لأنّ دلیل 

. ـ محال   بمعنی جریانه حتّی مع وجود المؤمّن من الشارع  لإطلاق ـیکون مهملاً، وا الإحتیاط لا

قاً علی عدم مجيء . یکون هناك مرخّص فیکون مقیّداً عقلاً بما لا فکان دلیل وجوب الإحتیاط معلَّ

 .المرخّص، والإستصحاب مرخّص شرعي

 الثاني

خبر في جریانه في یوجد  إنّ أخبار الإستصحاب کلّها واردة في الشبهات الموضوعیّة، ولا

أو أنّ هذه الشبهة . وهذا یوجب إنصراف إطلاق دلیل الإستصحاب إلی الشبهة الموضوعیّة. الحکمیّة

ن في مقام التخاطب، فلا  .ینعقد الإطلاق هي القدر المتیقَّ

 الجواب

 .إن کان المراد ورود النصوص في مورد الشبهات الموضوعیّة

 .فإنّ المورد غیر مخصّص

 :راد أنّ الموضوع في النصوص هو الشبهة الموضوعیّة، فالجوابوإن کان الم



ن في مقام التخاطب، وإلاّ یلزم عدم : أوّلاً  إنّ المورد الذي ورد فیه الإطلاق لیس القدر المتیقَّ

وإن قال به صاحب   کون القدر المتیقّن مانعاً من إنعقاد الإطلاق ـ: وثانیاً . جواز التمسّك بأيّ مطلق

 .غیر تامـ    الکفایة

 الثالث

» لیس ینبغي لك أن تنقض الیقین بالشك«: إنّ الکبری الواردة في نصوص الإستصحاب مثل

هي ) الشك(و) الیقین(في ) اللاّم(لمّا کانت مسبوقة بالیقین بالطهارة والشك في الحَدَث، فالظاهر أنّ 

موضوعیّة، فالإستصحاب ، فالمراد هو یقین زرارة بالطهارة وشکّه في الحدث، وتلك شبهة )للعهد(

 .خاصّ بها

خری، فإن الدلیل محفوفٌ بما یحتمل القرینیّة، فلا
ُ
ینعقد الإطلاق لیشمل الشبهة  وبعبارة أ

 .الحکمیّة

 الجواب

لیس «یحمل علی ذلك، لأنّ قوله  کان الوجه صحیحاً، ولکنّه لا) العهدیّة(علی ) اللاّم(لو حمل 

یجوّز رفع الید عن الیقین بالشك، وهذا  یلٌ به، وهو أنّ العقل لاإشارة إلی أمر عقليّ وتعل» ... ینبغي

 .التعلیل یوجب إلغاء الخصوصیّة، ویجعل الروایة عامّة للشبهتین

 الرابع

إنّ أدلّة الإستصحاب ملقاة إلی العرف، فالمقصود منها ما هو المتعارف وما علیه الإرتکاز 

خری. العقلائي
ُ
ومن . دة فیما علیه العقلاء ومحفوفة بالإرتکاز العقلائيإنّ تلك النصوص وار : وبعبارة أ

المعلوم أنّ الغالب في عمل العقلاء بالإستصحاب هو موارد الشبهة الموضوعیّة، فهم إذا حَدَث موضوعٌ 

 .کان بناؤهم في الغالب علی بقاء ذلك الموضوع، لأن الغالب في الموضوعات هو البقاء



 .تکاز تمنع من إنعقاد الإطلاق للأخبارإنّ هذه الغلبة في الإر : والحاصل

 الجواب

قد تقدّم أنّ عمل العقلاء وبنائهم علی عدم الإعتناء بالشك بعد الیقین، إمّا هو من باب 

فدعوی قیام السّیرة العقلائیّة علی التعبّد . الإطمینان بالبقاء، وإمّا من باب الإحتیاط، أو من باب الرجاء

ـ غیر تامّة، وعلیه، فإن   إعتماداً علی الیقین بالحدوث والشك في البقاء   ـبالعمل علی الحالة السّابقة 

 .إطلاق الأخبار محکّم

 الخامس

 إنّ التمسّك بالدلیل للقول بجریانه في الشبهة الحکمیّة من التمسّك بالدلیل

 .في الشبهة الموضوعیّة، وهو باطل بالإتفاق

خریمحرز الإ : إنّ موضوع الحکم تارةً : وتوضیح ذلك
ُ
یکون : محرز التقیید، وثالثةً : طلاق، وأ

داً بقید ثمّ یقع التبدّل والتغیّر في الموضوع فیوجب الشك في الحکم، لأنّ الحکم تابع  الموضوع مقیَّ

للموضوع، فمتی وقع الشك في الحکم کان هذا الشك ناشئاً من الشك في الموضوع، فلو أرید التمسّك 

ن من التمسّك بالدلیل في شبهته الموضوعیّة، ولزم إسراء الحکم من بالدلیل حینئذ لإبقاء الحکم، کا

 .وهذا باطل. موضوع إلی آخر

وبالجملة، فإن جریان الإستصحاب في الشبهة الحکمیّة غیر ممکن ثبوتاً، لأنّا عندما نشكُّ في 

ل الشبهة الحکمیّة في الحکم، فإنّ هذا الشك ناشئ من الشك في الموضوع، أي ناشئ من إحتما

مع الشك ) تنقض  لا(، وإذا کان الموضوع مشکوکاً فیه، کیف یتمسّك بـ)وهو النقض(تبدّل الموضوع 

 ؟)النقض(في موضوعه وهو 

 الجواب



بأنّه إنّما یتمّ لو کان موضوع الإستصحاب مأخوذاً : ویکفي في الجواب عن هذا الوجه أن نقول

تحصل الشبهة الموضوعیّة لمفهوم  ا، فلالکنّ المقرّر أنّه یؤخذ من العرف، وعلی هذ. من العقل

 .النقض

 :توضیحه

خذ موضوعاً في لسان الدلیل، فلابدّ من معرفة مفهومه العرفي ثمّ تطبیقه علی 
ُ
إنّ کلّ لفظ أ

لزم معرفة مفهوم لفظ الماء عند العرف، ثمّ نری بعقلنا هل هذا . »توضّأ بالماء«: فإذا قال الشارع. المورد

ن ما  .ءٌ أو لا، فالمفهوم عرفي وتطبیقه عقليالمائع المعیَّ

ثمّ إنّ الموضوع، إن کان باقیاً علی حاله، فالحکم کذلك، وإن احتمل التبدّل فیه، فإنّ التبدّل 

خری: یکون تارةً 
ُ
في أحواله، فإن کان في المقوّمات، کان الإستصحاب إسراء : في قِوام الشيء، وأ

یری إلاّ نفس   ا إن کان في الأحوال فلا، لأنّ العرف لاوأمّ . الحکم من الموضوع إلی الموضوع الآخر

 .الموضوع

إنّ المعتبر في الإستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف، والعرف یری ذلك إن کان : والحاصل

 .في المقوّمات  التغیّر الموجب للشك في الحالات لا

ق النراقي قائل بالتفصیل؟
ّ
 هل المحق

التفصیل إلیه، وذکرنا المثال وهو الجلوس إلی الزوال، ولکن  قد ذکرنا عن السیّد الخوئي نسبة

 :في النسبة نظر، فنقول: قال شیخنا دام بقاه

مور الخارجیّة والأحکام الشرعیّة، وکلٌّ منهما : ذکر المحقّق النراقي
ُ
مور علی قسمین، وهي الأ

ُ
أنّ الأ

وقد جَعَل الأحکام الوضعیّة . إقتضاء البقاء ینقسم إلی ما له اقتضاء البقاء إلاّ أن یرفعه رافع، وما لیس له

ـ ممّا له إقتضاء البقاء، کالطهارة والنجاسة والقضاوة والزوجیّة والملکیّة ونحو   من الأحکام الشرعیّة  ـ



وأمّا الأحکام التکلیفیّة، فقد قسّمها إلی ثلاثة أقسام، فمنها ما هو مقیّد، فله حدٌّ وغایة، ومنها ما . ذلك

فأمّا الأوّل کوجوب الصّوم إلی اللّیل، فإن . ومنها ما هو مهمل بالنسبة إلی الغایة والزمانهو مطلق، 

وأمّا . مجال فیه للإستصحاب، لعدم إقتضاء البقاء بعد الغایة الحکم فیه ینتفي بتحقّق الغایة، فلا

. الإستصحاب الثاني، کحرمة شرب الخمر، فإن زواله یکون بمجيء الرافع، کالضرر مثلاً، وهذا مجری

د وغیر المطلق  وأمّا الثالث ـ  :ـ فهو مورد تعارض الإستصحابین  وهو الحکم غیر المقیَّ

 .إستصحاب بقاء الحکم وإستصحاب عدم الحکم بعد القید المشکوك فیه

إنّه یقول بجریان الإستصحاب في الأحکام الوضعیّة مطلقاً، وفي قسم من الأحکام : والحاصل

وإنّما یری التعارض بین الإستصحابین في قسم واحد من . دة الأحکام وأکثرهاالتکلیفیّة، وهو عم

 .الأحکام التکلیفیّة

 )١(.هذا خلاصة ما أفاده في المناهج

ففي مسألة جفاف النجاسة، ذکر بأنّه قد یحصل الجفاف بالشمس، فالموضع  )٢(وأمّا في المستند،

مّا لو جفَّ الموضع النجس بإشراق الشمس والهواء أ. وقد یحصل بالهواء، فنجاسة الموضع باقیة. طاهر

 معاً، فهل یطهر أو لا؟

أنّه ): ثمّ ذکر. (یُلحظ المتقدّم، فإن کان الشمس فطاهر، وإن کان الهواء فالنجاسة باقیة): قال(

ما أشرقت «: لو أشرقت الشمس علی الموضع ولکنّه جفَّ بالهواء، وقع التعارض بین موثقة الحضرمي

حیث أنّ الموثّقة مطلقة  )٤(.»إذا جفّفته الشمس طَهُر«: وصحیحة زرارة )٣(»س فقد طَهُرَ علیه الشم

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٢٤٢: مناهج الأحکام والأ

 .٤٩٥/  ٢مستند الشیعة ) ٢(

 .٥من أبواب النجاسات، رقم  ٣٠، الباب ٤٥٣/  ٣وسائل الشیعة ) ٣(

 .باختلاف. ١، رقم ٢٩، الباب ٤٥١/  ٣المصدر، ) ٤(



بالنسبة إلی کون الجفاف بالهواء بعد الشمس، وحصوله بالشمس فقط، أمّا الصّحیحة فمفهومها عدم 

 .سةوإذا تعارضا تساقطا، وکان المرجع إستصحاب النجا) قال(الطهارة إن کان الجفاف بغیر الشمس، 

صول وفقهه، فإنّ نسبة القول بالتفصیل إلیه غیر تامّة
ُ
 .وإذا کان هذا مبنی المحقّق النراقي في أ

 الدلیل المهم للقول بالتفصیل

 :تعرّضنا لوجوه القول بالتفصیل ونقدها، وبقي الوجه المهمّ من بینها، وتقریبه

تبة الجعل مقام الإنشاء مرتبة الجعل ومرتبة المجعول، فمر : قد ذکرنا أنّ للحکم مرتبتین

والإعتبار، ومرتبة المجعول مقام الفعلیّة، فإنّ الحاکم یفرض وجود الموضوع ویعتبر الحکم علیه بنحو 

وأمّا مقام الفعلیّة، فوجود الموضوع . القضیّة الحقیقیّة، کما في آیة الحج، وکذلك في الأحکام الوضعیّة

خری. تبتینفهذه جهةٌ للفرق بین المر . في الخارج ضروري
ُ
أثر من حیث الطاعة  أنّه لا: والجهة الأ

 .والمعصیة علی المرتبة الأولی، بخلاف الثانیة، فإنّها ظرف تحقّق الطّاعة والمعصیة

 .فهذه مقدّمة

یکن نجساً بالملاقاة  إنّ الأحکام بأجمعها مسبوقة بالعدم، فالماء القلیل لم: والمقدّمة الثانیة هي

ع الشكّ في بقاء النجاسة السّابقة قبل التشریع، فلمّا جا
َ
ءت الشریعة حکم بنجاسته، فإن تمّم کرّاً وَق

خری. وعدم بقائها
ُ
یقع الشك في أنّ الشارع هل جعل لهذا الماء حکم الطهارة علی خلاف : وبعبارة أ

هو فالمجعول و. »لا تنقض الیقین بالشك«: الحکم السّابق، لأنّ الکرّ طاهر، أو لم یجعل؟ فالمرجع هو

 .النجاسة للماء القلیل باق بالإستصحاب

م کرّاً عدم  لکنّ هذا الإستصحاب یعارضه عدم الجعل الأزلي، فإنّ الأصل في هذا الماء المتمَّ

 .جعل النجاسة له، فیقع التعارض بین الإستصحابین



 .یوجد في کلمات المحقّق النراقي وهذا التحقیق من السیّد الخوئي، ولا

 ل بالتفصیلالکلام حول التفصی

وقد وقع هذا التفصیل موقع البحث الطّویل بین الأعلام، فقد ردّ علیه الشیخ وصاحب الکفایة 

 :والمیرزا وغیرهم، ودافع عنه السیّد الخوئي واختاره، وإلیك التفصیل

 الإشکالات علی هذا التفصیل

ا التفصیل وقد ذکر المحقّق الخوئي ما أشکل به الشّیخ وصاحب الکفایة وغیرهما علی هذ

ستاذ دام بقاه الإشکالات والردود وتکلّم علیها
ُ
 :وحاول الرّد علیها، وأورد شیخنا الأ

 إشکال الشیخ

 :وأجاب عن مثال الجلوس في یوم الجمعة إلی الزوال بما حاصله )١(لقد أشکل الشیخ

بعد  مجال لإجراء الإستصحاب إنّ الزمان إن کان مأخوذاً علی نحو یکون قیداً للوجوب، فلا

مجری إلاّ   الزوال، للقطع بارتفاع الوجوب، وإلاّ یلزم إسراء الحکم من موضوع إلی آخر، فلا

لاستصحاب العدم الأزلي، وإن کان مأخوذاً علی نحو یکون ظرفاً للجلوس الواجب، فإنّ الإستصحاب 

وجود یجري إستصحاب العدم الأزلي، لانتقاضه بال یجري في وجوب الجلوس، لبقاء موضوعه، ولا

ن کما هو المفروض د بزمان معیَّ  .المطلق غیر المقیَّ

 الجواب

بأنّ الزمان إذا لوحظ ظرفاً للجلوس، فإنّ الإستصحاب کما یجري  )١(:ویجاب عن هذا الإشکال

في الجلوس لتمامیّة الأرکان فیه، کذلك یجري في العدم الأزلي، لأنّ وجوب الجلوس أمر حادث 

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢١٠/  ٣فرائد الأ



در الذي نعلم بانتقاضه هو وجوب الجلوس إلی الزوال، وأمّا بعد الزوال مسبوقٌ بالعدم المطلق، والق

فوجوب الجلوس مشکوك فیه، فیجري إستصحاب العدم الأزلي کذلك، ویقع التعارض بین 

 .الإستصحابین

 .وهو جواب متین

 إشکال الکفایة

ـ بعد   لوسوهو الج  قید، لأن أهل العرف یرون الموضوع ـ إنّ الزمان ظرف عرفاً لا: وحاصله

إن العبرة في بقاء الموضوع ووحدته في القضیتین : والکبری. تصرّم الزمان باقیاً، هذه هي الصغری

ة العقلیّة بفهم أهل العرف لا
ّ
یبقی مجال  فالإستصحاب الوجودي جار، لتمامیّة أرکانه، ولا. بالدق

 )٢(.لجریان إستصحاب العدم الأزلي لیعارضه

 الجواب

رورة وحدة الموضوع بالنظر العرفي، ولکن هنا إستصحابان، فإنّ الجلوس بعد کلام في ض إنّه لا

ومسبوقٌ . الزوال المشکوك في وجوبه مسبوق بالیقین بوجود وجوبه، فیجري الإستصحاب الوجودي

 .وإذا جری الإستصحابان وقع التعارض بینهما. أیضاً بالیقین بعدم وجوبه، فیجري الإستصحاب العدمي

 .متینوهذا الجواب 

ق النائیني
ّ
 إشکال المحق

                                                                                                                                                                                     
 .٧٢ـ  ٧١: مباني الإستنباط) ١(

صول) ٢(
ُ
 .٤١٠ـ  ٤٠٩: کفایة الأ



أنّه یعتبر في صحّة الإستصحاب کون زمان المشکوك فیه متّصلاً  )١(:وأشکل المیرزا بما حاصله

ولذا لو تیقّن أحد بعدالة . بزمان المتیقّن، وأمّا إتّصال نفس صفة الیقین بصفة الشك، فغیر معتبر قطعاً 

إشکال، مع أنّ  ، یصح جریان الإستصحاب فیها بلاشخص فنام ثمّ شك بعد الإنتباه في بقاء عدالته

یمکن جریان إستصحاب عدم التکلیف في  وعلیه فلا. صفة الیقین قد انفصلت عن صفة الشك بالنوم

مفروض المثال، لانفصال زمان المتیقّن عن زمان المشکوك فیه بالیقین بوجوب الجلوس قبل 

 .یخفی الزوال، کما لا

 الجواب

کبری کون العبرة في صحّة جریان الإستصحاب باتّصال زمان المشکوك : ق بأنأجاب تلمیذه المحقّ 

فیه بزمان المتیقّن وإن کانت صحیحة کما ذکر، إلاّ أنّ المقام أیضاً من صغریات تلك الکبری، ولیس 

ی خارجاً عنها، وذلك، لما علم ممّا بیّنّاه من أنّ المراد من العدم المستصحب لیس هو العدم السّابق عل

 فعلیّة

التکلیف، بل المراد منه هو العدم الأزلي السّابق علی جعل الأحکام وتشریعها، حیث أنّا نشك في أنّ 

ـ وسیعاً بحیث یشمل ما بعد الزوال، أو   حینما جعل  وجوب الجلوس في مفروض المثال هل جعل ـ

 .یخفی کما لا. زمان المتیقّنکان مضیّقاً ومختصّاً بما قبل الزوال؟ وعلیه فیتّصل زمان المشکوك فیه ب

 .وهذا الجواب متین

 إشکال آخر

وأورد المحقّق النائیني علی التفصیل بوجه آخر، بعد أن دافع عنه بالردّ علی إشکال الشیخ، 

: إنّ الشیخ أجاب عمّا ذکر الفاضل النراقي في مثال الجلوس إلی الزوال بما حاصله: وشرح ذلك هو

                                                           
 .١١١/  ٤أجود التقریرات ) ١(



ـ إمّا قیدٌ للواجب أو الوجوب وإمّا ظرف، فإن کان قیداً، فلا مجعول حتّی   وهو الزوال  إنّ الزمان ـ

استصحاب للعدم، ویبقی إستصحاب الوجوب  یستصحب عدم لیعارض الوجود، وإن کان ظرفاً فلا

 .معارض بلا

بأنّ العدم الأزلي لمّا انقلب إلی الوجود لم یکن العدم بعد وجوده من : فدفع المیرزا الإشکال

 .لأزلي حتّی یستصحبالعدم ا

للجعل حتّی یجري إستصحاب عدم الجعل،  بأنّ الأثر للمجعول لا: لکنّه أورد علی النراقي

 :وتوضیحه

إنّ للحکم مرتبتین هما مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلیّة ـ خلافاً للمحقّق الخراساني بأنّها أربع مراتب 

ه في مرتبة الفعلیّة، ونسبة الوجود الإنشائي خلاف في أنّ الوجود الحقیقي للحکم هو وجود  ـ ولکن لا

للحکم إلی الوجود الحقیقي الفعلي نسبة القوّة إلی الفعلیّة، فإنشاء الحکم لیس الحکم بالفعل، وإنّما 

یُفرض وجود الموضوع للحکم في مرتبة الإنشاء، لکون الأحکام الشرعیّة بنحو القضایا الحقیقیّة، 

فة علی فع
ّ
یتحقّق للحکم الفعلیّة، إذ الحکم  لیّة موضوعه، ولولا فعلیّة الموضوع لموفعلیّة الحکم متوق

 .موضوع محال بلا

ثمّ إنّ الأثر یترتّب دائماً علی الحکم الفعلي، ولیس له في مرتبة الإنشاء أثر، والمراد من الأثر هو 

 .وجوب الطاعة وحرمة المعصیة للحکم الشرعي الفعلي المتحقّق بتحقّق موضوعه

استصحب وجود   ما تقدّم، فإنّه لابدّ من الأثر للتعبّد الإستصحابي وإلاّ یکون لغواً، فإنوعلی 

 .الحکم تحقّق الموضوع للأثر، وإن استصحب عدم الحکم رفع موضوع الأثر

وبما ذکرنا یظهر تمامیّة أرکان الإستصحاب في ناحیة عدم جعل الحکم، فالماء الذي زال تغیّره 

ل النجاسة له أزلاً، کما أنّ الشك في بقاء ذلك العدم موجود کذلك، إلاّ أنّ یوجد الیقین بعدم جع



لیس حکماً شرعیّاً، ولیس موضوعاً » عدم الجعل«الإشکال في وجود الأثر لهذا الإستصحاب، لأنّ 

لحکم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصیة، لأن موضوع هذا الحکم العقلي هو مجعول المولی 

ثر المذکور یترتّب علی الإستطاعة الفعلیّة التي بها یتحقّق الحکم الشرعي بوجوب الحج جعله، إذ الأ  لا

 (: لا علی قوله تعالی
ً
یْهِ سَبیلا

َ
بَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِل

ْ
ی النّاسِ حِجُّ ال

َ
 )١(.) وَللهِِ◌ عَل

لی عدم جریان إستصحاب عدم الجعل، لعدم الأثر له، لأنّ الأثر العقلي یترتّب ع: فالحاصل

 .الحکم الشرعي، وإنشاء الحکم لیس بالحکم

 الجواب

أجاب المحقّق الخوئي عن إشکال شیخه بناءً علی ما ذهب إلیه من أنّ حقیقة الإنشاء هو 

خری إستقبالي، کذلك 
ُ
ر تارةً فعلي وأ الإعتبار والإبراز، وأن وزان الإعتبار وزان التصوّر، فکما أنّ المتصوَّ

اً کاعتبار الزوجیّة بین زید وهند، وقد یکون إستقبالیّاً کما في کتاب الوصیّة، المعتَبر، فقد یکون فعلیّ 

حیث أنّ الإعتبار فعلي والمعتَبر إستقبالي، والأحکام الشرعیّة أیضاً کذلك، فما کان منها مشروطاً بشرط 

زالت الشمس فصلّ،  کان المعتَبر فیه إستقبالیّاً، وما لم یتحقّق الشرط لم یترتّب علیه الأثر، کما في إذا

بَیْتِ (و
ْ
ی النّاسِ حِجُّ ال

َ
 .) ... وَللهِِ◌ عَل

أثر حدوثاً، بل إنّه یعتبر وجود الأثر له   یعتبر في الإستصحاب کون المستصحب ذا ثمّ إنّه لا

 .بقاءً، وقد تقدّم سابقاً أنّ حقیقة الإستصحاب هو التعبّد بالبقاء من الشارع

أثر للوجود الإنشائي للحکم، لأنّه بمجرّد  کلام المیرزا من أنّه لاوبناءً علی ما ذکر یظهر ما في 

 للأثر
ً
 .تحقّق الموضوع یصیر الشرط منشأ

ستاذ
ُ
 نظر الأ
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مجال لهذا البحث بناءً علی الإتّحاد بین الجعل والمجعول کالإیجاد   إنّ من الواضح أن لا

اب عدم الجعل، والقول بالتعارض معنی حینئذ لإبقاء المجعول بالإستصحاب وإستصح والوجود، إذ لا

وإنّما یجري البحث بناءً علی المغایرة بینهما، بأن تکون النسبة بینهما هي السّببیّة والمسببیّة، . بینهما

 .فالجعل عبارة عن الإنشاء والإعتبار، والمبرز والمجعول عبارة عن المعتَبر وما یتحقّق بسبب الإنشاء

صول في المواضع الکثیرة المختلفة هو أنّ  ولکنّ صریح کلمات السیّد الخوئي
ُ
في الفقه والأ

 .الجعل والمجعول واحد حقیقةً، والفرق بینهما إعتباري کالإیجاد والوجود

 وهل یتمّ ما ذکره بناءً علی التعدّد والمغایرة بین الجعل والمجعول؟

الطاعة وحرمة  ما تقدّم من أنّ الموضوع لحکم العقل بوجوب: لوجهین، أحدهما. لا: التحقیق

ب لا  .الإعتبار والسّبب المعصیة هو المعتَبر للمولی والمسبَّ

ق والمعتَبر، فإذا کانت : والثاني إنّ السّعة والضیق في الإعتبار یدوران مدار سعة وضیق المتعلَّ

تبار في النجاسة مجعولةً للماء المتغیّر فقط أوله وللماء الذي زال عنه التغیّر، کان الجعل والإنشاء والإع

کلیهما واحداً، وإذا کان وجوب العتق للرقبة مطلقاً أو لخصوص المؤمنة، کان العتق في کلیهما واحداً، 

أکثریّة وأقلیّة في الإعتبار حتّی یجري الإستصحاب  وکذلك في إکرام العالم والعالم العادل، فإنّه لا

 .ود والجعلبالنسبة إلی العدم عند الشكّ في تبدّل عدم الإعتبار إلی الوج

إنّ الحق مع المشهور القائلین بجریان الإستصحاب في المجعول وعدم جریانه في : والحاصل

 .طرف عدم الجعل

ق العراقي
ّ
 رأي المحق

 .وما ذکرناه هو الإشکال الصّحیح الوارد علی التفصیل



زوال القید  من أن مشکلة الإستصحاب هي عدم بقاء الموضوع بعد )١(وأمّا ما أفاده المحقّق العراقي

یمکن تقیید  إنّه لا: یجري لعدم وحدة الموضوع بین القضیّتین، وأنّه یمکن حلّها بتقریب وتبدّله، فلا

د ولا یتأخّر عنه، وکلّ حکم فهو متأخّر رتبةً  الموضوع بالحکم وعلل الحکم، لأنّ القید في مرتبة المقیَّ

 .عن الموضوع

کون التغیّر علّةً للحکم، وإذا لم یتقیّد الموضوع بعلّة الحکم، الماء إذا تغیّر ینجس، ی: وعلیه، ففي مثل

ـ محفوظةً في القضیّتین، فیجري الإستصحاب ویتمّ القول   وهو ذات الماء  کانت وحدة الموضوع ـ

 :وتوضیح ذلك. بالتفصیل

هو إنّ القیود علی قسمین، فمنها ما هو قیدٌ للحکم ومنها ما هو قیدٌ للموضوع، والفرق بینهما 

أن قید الحکم دخیلٌ في أصل مصلحة الحکم فهو علّةٌ لتحقّق المصلحة، کالزوال بالنسبة إلی 

. المصلحة، کالطهارة بالنسبة إلی الصّلاة  الصّلاة، وأمّا قید الموضوع، فهو علّة لتحقّق الشيء ذي

للموضوع وهو الماء، والتغیّر في المثال المذکور من قبیل القسم الأوّل، ولمّا إستحال أن یکون قیداً 

 .فإنّ الموضوع في القضیّتین واحد والإستصحاب جار

إنّه لمّا حکم بنجاسة الماء المتغیّر، لم یعقل الإهمال في الموضوع، فهو إمّا مطلق : فإن قیل

د به، لکنّ الإطلاق أیضاً ساقط، فلا ـ مقیّداً   وهو الماء  محالة یکون الموضوع ـ عن التغیّر وإمّا مقیَّ

 .لتغیّر، فیعود الاشکالبا

فالجواب ما ذهب إلیه المحقّق العراقي من القول بالحصّة التوأمة، فلیس الموضوع مطلقاً 

مقیّداً به، بل الموضوع للحکم بالنجاسة هو الحصّة من الماء التي کانت توأماً مع   بالنسبة إلی التغیّر ولا

بشرط وجوده وإلاّ یلزم  مولٌ علی ذات زید لافي قولنا زید موجودٌ، مح» الوجود«التغیّر، فکما أنّ 
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بشرط من الوجود والعدم، کذلك  بشرط عدمه، وإلاّ یلزم إجتماع النقیضین، ولا  إجتماع المثلین، ولا

 .الحال في علل الأحکام بالنسبة إلی موضوعاتها

 وعلی الجملة، فإنّ مشکلة التفصیل هي عدم جریان الإستصحاب، لعدم

مرتفعة بما ذکره من عدم تقیّد الموضوع بالتغیّر، فهو محفوظ في القضیّتین وحدة الموضوع، وهي 

 .وأرکان الإستصحاب تامّة

 الإشکال علیه

ریب في إختلاف المرتبة بین الحکم والموضوع، وأمّا  فقد أشکل علیه شیخنا دام بقاه، بأنّه لا

ویشهد بذلك إنقسام . لمرتبة أصلاً یوجد الملاك للتقدّم والتأخّر في ا بین علّة الحکم والموضوع، فلا

الماء إلی المتغیّر وغیر المتغیّر وقابلیّة تقیید المقسم بالقسم، فقوله بعدم إمکان تقیّد الماء بالتغیّر 

 .ممنوع

 المطلب الأخیر

 .قد ظهر أنّ الإشکال الوارد علی التفصیل هو عدم جریان إستصحاب عدم الجعل، لعدم الأثر

الأثر لهذا الإستصحاب، فیکون جاریاً ویقع التعارض ویتمّ القول  ولقائل أن یقول بوجود

فقد کان الماء المتغیّر بالنجاسة . بالتفصیل، والأثر هو جواز الإفتاء والإخبار عن الحکم الشرعي

محکوماً علیه بالنجاسة، ثمّ لمّا زال التغیّر وشك في بقاء النجاسة، استصحبت النجاسة وحکم بوجوب 

 .وهذا الأثر جار في جمیع موارد الشبهة الحکمیّة. هذا الماءالإجتناب عن 



كَ (: إنّ جواز الإخبار عن حکم الله یدور مدار العلم به، قال تعالی: والجواب
َ
یْسَ ل

َ
فُ ما ل

ْ
وَلا تَق

مٌ 
ْ
خری تعبّدي، کما في خبر الثقة بناءً علی   کما هو معلوم  والعلم ـ )١() بِهِ عِل

ُ
ـ تارةً وجداني، وأ

وأمّا الإستصحاب، فهو أصل . ریقیّة کما هو التحقیق، فیقوم مقام العلم الطریقي والموضوعيالط

محرز، ویدلّ دلیله علی قیامه مقام العلم الطریقي، بأن یترتّب علیه أثر الواقع، وأمّا قیامه مقام العلم 

لغي فیها بخلاف الأمارة کخبر الواح  الموضوعي فلا، لأنّ الشك مأخوذٌ في نصوص أدلّته ـ
ُ
د، حیث أ

 ـ فکیف یکون مفیداً للعلم تعبّداً؟ ومع عدم إفادته للعلم، کیف یجوز الإخبار؟   الشك

ـ فقد اختلف کلامه، أمّا في کتاب الهدایة في علم    القائل بالتفصیل   وأمّا السیّد الخوئي ـ

صول، فقد صرّح بعدم قیام الإستصحاب مقام العلم الموضوعي، وأمّا في مصب
ُ
صول، فقد الأ

ُ
اح الأ

صول، فنصّ في مورد بقیامه مقام 
ُ
صرّح في مورد بکونه من الأمارات، وفي موضع آخر بکونه من الأ

 .العلم وفي آخر بالعدم

 .هذا أوّلاً . وعلی الجملة، فإنّ الشك مأخوذ في أدلّة الإستصحاب

ة الإستصحاب تفید عدم لیس الإستصحاب في السّیرة العقلائیّة من الأمارات، بل إنّ أدلّ : وثانیاً 

 .نقض الیقین بالشك من حیث العمل، سواءً وجد الظنّ بالبقاء أو لا

أقل من الشك في تنزیل الإستصحاب بمنزلة العلم الموضوعي، والقدر  ومع التنزّل عما ذکر، فلا

 .المتیقّن هو تنزیله بمنزلة العلم الطریقي فقط

 إشکال آخر

قاء المجعول یقتضي بقاء النجاسة في الماء المتمّم کرّاً، بأن إستصحاب ب: وأورد علی التفصیل

ـ    إستصحاب العدم الأزلي  لکنّ هذا الإستصحاب ـ. وإستصحاب العدم الأزلي یقتضي عدم نجاسته

                                                           
 .٣٦سورة الإسراء، الآیة ) ١(



إنّما یجري لیعارض إستصحاب بقاء المجعول، إن لم یکن له معارض في مرتبته، إلاّ أن إستصحاب 

ب عدم جعل الطهارة، لأنّ الطهارة أیضاً حکم مجعول وحالته السّابقة عدم الجعل أزلاً یعارضه إستصحا

 .معارض العدم فیجري الإستصحاب، وإذا تعارضا تساقطا، وبقي إستصحاب بقاء المجعول جاریاً بلا

 الجواب

یجري إستصحاب عدم جعل الطهارة والإباحة، وذلك، لأنّ  ذهب السیّد الخوئي إلی أنّه لا

مانع من جریان  ي الشریعة هي الأحکام الإلزامیّة، وأمّا الأحکام الترخیصیّة، فلاالأحکام المجعولة ف

 . ... الإستصحاب فیها

 .هذا أوّلاً 

 :أقول

 .سیأتي الکلام علی هذا الجواب الذي هو التفصیل في التفصیل

ینافي إستصحاب عدم النجاسة  إنّ إستصحاب عدم جعل الطهارة أزلاً یجري ولکنّه لا: وثانیاً 

 .کذلك

 :توضیح ذلك

إنّه یوجد في المقام علمٌ إجمالي إمّا بجعل الإباحة أو الطهارة، وإمّا بجعل الحرمة أو النجاسة، 

ففي المرأة المنقطع عنها الدم علمٌ إجمالي إمّا بحرمة الوطي وإمّا بجوازه، لأنّ کلاًّ من الحکمین 

 :وهنا مسالك. مقتضی الإستصحاب، فیتعارض الإستصحابان

مسلك الشیخ، عدم جریان الإستصحاب في أطراف العلم، لوقوع التعارض بین صدر دلیل  ـ ١

لأن الصدر یقول بعدم النقض، وذیل یقول بالنقض بالیقین سواء کان تفصیلیّاً أو . الإستصحاب وذیله

 .إجمالیّاً، فالإشکال إثباتي



جیب في محلّه بعدم لزوم التناقض، لأن مجری الإستصحاب هو الخص
ُ
توجد  وصیّة، ولاوأ

الیقین بالخلاف في الخصوصیّتین، فإن الیقین هو بعدم جعل الإلزام والشك هو في بقاء هذا العدم، 

تعلّق الیقین في العلم الإجمالي  والیقین بعدم جعل الإباحة والشك هو في بقاء هذا العدم، وقد

لعدم جریان   الإستصحاب ـ یجري فیه فالذي تعلّق به الیقین لا. »الخصوصیّة«بـ  لا» الأحد«بـ

 .»کلّ واحد من الخصوصیّتین«ـ والذي یجري فیه الإستصحاب   »أحدهما«الإستصحاب في 

عدم الجریان، لعدم إمکان التعبّد بمقتضی الإستصحابین لمنافاتهما مع العلم : ـ مسلك المیرزا ٢

 .فالإشکال ثبوتي. الوجداني علی خلاف أحدهما

جیب في محلّه
ُ
مانع من جریان الأصلین وإن کان  الموافقة الإلتزامیّة غیر واجبة، فلا بأنّ : وقد أ

 .أحدهما مخالفاً للواقع

ستاذ
ُ
 رأي السیّد الأ

ستاذ ـ بعد أن قرّب التفصیل وردّ علی إشکالي الشیخ وصاحب الکفایة ـ قال
ُ
 :والسیّد الأ

مورإنّ ما أفاده النراقي وتابعه علیه السیّد الخوئي بالتقر : والتحقیق
ُ
 :یب المتقدّم یبتني علی أ

 .إنّ إستصحاب عدم الجعل ممّا یترتّب علیه أثر عملي مباشر وإلاّ کان لغواً أو مثبتاً : أحدها

یصح أن یجري فیه  إنّ عدم الجعل ممّا یمکن أن یکون مورداً للتعبّد الشرعي وإلاّ لم: الثاني

 .ثر شرعيالإستصحاب، لأنّه لیس بمجعول شرعي ولیس بموضوع شرعي لأ 

إنّ الجعل یختلف سعة وضیقاً باختلاف المجعول سعة وضیقاً، وإلاّ فلو فرض أنّه بنحو : الثالث

واحد کان المجعول متّسعاً أو ضیقاً لم یجر إستصحاب عدم الجعل فیما نحن فیه کما سیتّضح إن شاء 

 .الله تعالی



مور محل بحث وکلام، ولأجل ذلك لابدّ من إیقاع 
ُ
 :البحث في جهاتوجمیع هذه الأ

ولی
ُ
في أنّ إستصحاب عدم الجعل هل یمکن أن یجري في نفسه لترتّب أثر عملي : الجهة الأ

 .علیه أو لا؟

انّ الآثار العملیّة العقلیّة من لزوم : وقد ذهب المحقّق النائیني رحمه الله إلی الثاني، ببیان

فعلي بفعلیّة موضوعه، وإمّا الجعل بنفسه الإطاعة والتنجیز ونحوها إنّما یترتّب علی الحکم المجعول ال

 .یترتّب علیه أي أثر عملي فلا

یصح جریان  وعلیه، فیکون التعبّد بعدم الجعل لغواً، لعدم أثر عملي مترتّب علیه، فلا

 )١(. ... الإستصحاب فیه لوضوح انّ التعبّد الإستصحابي إنّما هو بلحاظ الأثر العملي

 .ثمّ تکلّم علی الأمرین الآخرین...  علی هذا الإشکال وأجاب عنه ثمّ أورد ردّ المحقّق العراقي

ستاذ الذي تبعناه علیه، والعمدة في 
ُ
وعلی الجملة، فإنّ مسلکه متطابق مع مسلك شیخنا الأ

 .الجواب عن التفصیل هو إشکال المحقّق النائیني المذکور

 تفصیل في التفصیل

بأنّ التعارض بین الإستصحابین یختصّ : لمذکورهذا، وقد فصّل المحقّق الخوئي في التفصیل ا

بالأحکام الإلزامیّة، وأمّا الأحکام الترخیصیّة وهي الإباحة والحلیّة، والطهارة الخبثیّة، والطهارة 

 .یقع فیها التعارض بین إستصحاب بقاء المجعول وإستصحاب عدم الجعل الحدثیّة، فلا

 :وقد إستدلّ لما ذهب إلیه بوجهین

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٧٥/  ٦منتقی الأ



سکتوا عمّا سکت الله عنه«: ا یدلّ علیه قوله علیه السّلامم: أحدهما
ُ
: وقوله علیه السّلام )١(»أ

فإنّ هذه الأخبار ظاهرة في عدم تحقّق الشكّ  )١(.»ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم«

 .في الحلیّة والإباحة حتّی یجري إستصحاب عدم الجعل

ان الأحکام الإلزامیّة من الواجبات والمحرّمات، والحلیّة إنّ الشریعة إنّما جاءت لبی: والثاني

 .یحتاجان إلی البیان، لأن الأشیاء کلّها علی الحلیّة والطهارة والطهارة لا

 الإشکال علیه

 :وقد أشکل علیه بوجوه منها

 إنّ الکلام هنا في الإباحة الواقعیّة، وحدیث الحجب عند السیّد الخوئي: أوّلاً 

 .ة الشرعیّة، وهي حلیّة وإباحة ظاهریّةمن أدلّة البراء

سکتوا عمّا سکت الله عنه، فمخدوش سنداً ودلالةً : وأمّا الخبر
ُ
 .أ

کون الأشیاء کلّها في الشرائع السّابقة علی الحلیّة والطهارة أوّل الکلام، بل لعلّ الدلیل : وثانیاً 

 .علی خلافه

شرعي تکلیفي، وکلاهما مجعولان في إنّ الطهارة حکم شرعي وضعي، والحلیّة حکم : وثالثاً 

 .یخفی الشریعة بحسب ظواهر الکتاب والسنّة کما لا

 خلاصة الکلام في المقام

 :إنّه بعد الفراغ عمّا تقدّم، لابدّ من النظر في أمر الإستصحابین من جهتین

 :جهة المقتضي

                                                           
 .٢٦٠/  ٢بحار الأنوار ) ١(



الحرمة لوطئ المرأة  والتحقیق جریان الإستصحابین، لتمامیّة أرکانهما، فالیقین أزلاً بعدم جعل

ساءَ فِي (: ـ قد تبدّل إلی الیقین بجعل الحرمة في حال الحیض بقوله تعالی   مثلاً   ـ وا النِّ
ُ
اعْتَزِل

َ
ف

َ◌محیضِ 
ْ
 .وأمّا إذا إنقطع الدم وشك في جعل الحرمة، فإنّه یستصحب عدم الجعل السّابق )٢(،) ال

، فإنّه مع الشك في تبدّل عدم جعل وکذلك الحال بالنسبة إلی إستصحاب عدم الإباحة أزلاً 

 .الحلیّة إلی جعل الحلیّة والإباحة، یستصحب العدم

 .ومثل ذلك ما إذا شك في طهارة الماء ونجاسته بعد زوال التغیّر عنه

 :وإنّما الکلام في

جهة المانع، وتساقط الإستصحابین لوقوع التعارض فیما بینهما، فما هو المنشأ للمعارضة؟ 

 :وجوه

 .استحالة التعبّد بالمتناقضین کالحرمة وعدم الحرمة، أو الضدّین، کالطهارة والنجاسة: أحدها

مانع من عدم جعل الحرمة وعدم جعل الإباحة للشيء  ولکنّ هذا المحذور منتف هنا، إذ لا

 الواحد، بأن یکون خالیاً من الحکمین، وکذا عدم الطهارة وعدم النجاسة، کما في الماء المتغیّر، لعدم

 .التناقض أو التضادّ، کما هو واضح

لزوم التمانع في حکم العقل، لأنّ العقل یحکم بالإمتثال إنبعاثاً أو إنزجاراً وبالرخصة، : والثاني

 .فإذا جُعل الحکمان من جعل الحرمة وجعل عدمها، یحصل التمانع في حکم العقل

عل الإباحة، وأنّ وهذا المحذور منتف کذلك، لأنّ المفروض عدم جعل الحرمة وعدم ج

 .الموضوع خال من الحکمین المتضادّین أو المتناقضین

                                                                                                                                                                                     
 .٣٣ من أبواب صفات القاضي، رقم ١٢، الباب ١٦٣/  ٢٧وسائل الشیعة ) ١(

 .٢٢٢سورة البقرة، الآیة ) ٢(



یجري الأصلان في أطراف  لزوم الترخیص في المعصیة والمخالفة العملیّة، ولذا لا: والثالث

 .العلم الإجمالي

 .وهذا المحذور أیضاً منتف، لعدم وجود الحکم الإلزامي في المقام

 .جریان الأصلین، لعدم وجود المعارضة فیما بینهمامانع من  وتلخّص إلی الآن أن لا

ویبقی المحذور المهم المانع من جریان الإستصحابین والذي وقع الکلام حوله بین الأعلام، 

 :وهو

إنّه قد تقرّر لدی المحقّقین قیام الإستصحاب مقام العلم الموضوعي کقیامه مقام العلم الطریقي، 

بعد إنقطاع   عدم جعل الحرمة وعدم جعل الإباحة أن یخبر ـ وعلیه، فإنّ للمجتهد الذي إستصحب

ـ عن عدم حرمة وطیها وعدم إباحة وطیها، کما هو مقتضی الإستصحابین، ولکنّه   الدم عن المرأة

 .یعلم إجمالاً ببطلان أحدهما وکذبه

 .یتمّ القول بالتفصیل یجري الأصلان فلا إذن، لا

 :الجواب

صحیحٌ أنّ الإطلاق حجّة، ومقتضی : ل ورفع المحذور بأن یقالویمکن الجواب عن هذا الإشکا

إطلاق أدلّة الإستصحاب قیامه مقام العلم الطریقي والموضوعي، بأن یترتّب علی الإستصحاب أثر 

د الشرعي أو العقلي وترفع الید عنه بقدر قیام  العلم والمعلوم کلیهما، إلاّ أن الإطلاق یتقیّد بالمقیِّ

د نحن فیه، لابدّ من رفع الید عن قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعي، لأنّ قیامه  وفیما. المقیِّ

مقامه یستلزم جواز الإخبار بما هو مخالف للواقع، وهذا غیر جائز عقلاً، وتکون النتیجة جریان 

د العقلي، وبذلك یتمّ التفصیل  .الإستصحاب ورفع الید عن الإطلاق بقدر قیام المقیِّ

 :فإن قیل



ه یعتبر في الإستصحاب الیقین السّابق والشك اللاّحق وترتّب الأثر، فأمّا إستصحاب بقاء إنّ 

المجعول، فأثره التأمین من العقاب، لکنّ هذا الأثر حاصل بالوجدان، لعدم البیان علی الجعل کما هو 

 .المفروض، فإثباته بالتعبّد غیر معقول لأنّه تحصیلٌ للحاصل

 :فالجواب

 .ن العلماء یتمسّکون بالبراءة الشرعیّة مع وجود البراءة العقلیّةأمّا نقضاً، فإ

، فإنّ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان هو عدم البیان من الشارع، لکنّ البیان  وأمّا حلاًّ

موضوع للقاعدة، ولهذا نقول بعدم المجال للبراءة العقلیّة مع وجود البراءة  الشرعي علی العدم بیانٌ، فلا

 .ةالشرعیّ 

 :وکیف کان

فإنّ الإشکال بعدم الأثر الذي تقدّم ذکره الوارد علی هذا التفصیل کاف للردّ علیه، فالحق ما 

 .علیه المشهور من عدم الفرق بین الأحکام الکلیّة وغیرها



 

 

 

 

 

ة الشرعیّة
ّ
 التفصیلُ بین الأحکام المستنبطةِ من الأدل

 والأحکام المستنبطة من حکم العقل

والمراد هنا ما . لی عدم جریان الإستصحاب في الأحکام الثابتة بالدلیل العقليذهب الشیخ إ

حکم به العقل بعد درکه الملاك الملزم، حیث أنّ الشارع یحکم علی طبقه بمقتضی تبعیّة أحکامه 

 .للملاکات، کما علیه العدلیّة، للملازمة الموجودة بین حکم العقل وحکم الشرع

الشرعي إن کان مستنداً إلی الکتاب أو السنّة أو الإجماع، فمع وقوع بأنّ الحکم : فقال الشیخ

مّا في الموضوع، یقع الشك في بقاء الحکم المتیقّن سابقاً فیحکم ببقائه بالإستصحاب، وأمّا    تغیّر

 .یجري فیه الإستصحاب الحکم المستند إلی قاعدة الملازمة، فلا

 توضیح التفصیل

مور التالیة  الذي قیل إنّه لم یسبقه إلیه أحد  تفصیل ـویتّضح مرام الشیخ في هذا ال
ُ
 :ـ بذکر الأ

 یتحقّق إنّه یعتبر في الإستصحاب الشك في بقاء المتیقّن السّابق، ولا: الأوّل

 .مّا في أحوال الموضوع  الشك إلاّ بحصول تغیّر

لّ الموضوع بأن إنّه یعتبر في الإستصحاب وحدة الموضوع في القضیّتین، ولذا لو تبد: والثاني

 .کلام أحواله لم یجر الإستصحاب بلا کان التغیّر في مقوّماته لا



یعقل أن یشك الحاکم في موضوع حکمه، سواء الشارع أو العقل، للتضادّ  إنّه لا: والثالث

 .یخفی الموجود بین الحکم والشك کما لا

، . الضدّینالحکم العقلي علی قسمین، نظريّ، کحکمه باستحالة اجتماع : والرابع وعمليٌّ

وأمّا في الأحکام . والموضوع للحکم العقلي مطلقاً هو علّة الحکم. کحکمه بقبح الظلم وحُسن العدل

الشرعیّة، فالعلّة للحکم غیر الموضوع له، کما في نجاسة الماء المتغیّر، حیث أنّ الموضوع هو الماء 

نعم، قد تصیر . الأحکام الشرعیّة هي الملاك لها والحکم هو النجاسة والعلّة هو التغیّر، فکانت العلّة في

م،  العلّة في بعض الأحکام هي الموضوع، کما في لا تشرب الخمر لأنّه مسکر، إذ المسکر هو المحرَّ

للتأدیب قبیح، کان  ضرب الیتیم لا: وأمّا في الأحکام العقلیّة، فإن العلّة هي الموضوع دائماً، فلو قیل

فالعلل في الأحکام الشرعیّة . ، وإنّما کان ضربه قبیحاً لأنّه مصداقٌ للظلمالموضوع للقبح هو الظلم

 .خارجة عن الموضوعیّة، أمّا في الأحکام العقلیّة فهي الموضوعات لها

 تقریب التفصیل

 :ویستدلّ لهذا التفصیل

العقلیّة  یشك في حکمه کما تقدّم، وکلّما کان علّةً وملاکاً فهو في الأحکام إنّ العقل لا: أوّلاً 

موضوع  یقع الشك في الحکم، فلا موضوع للحکم کما تقدّم أیضاً، وإذا کان الموضوع متیقّناً ولا

 .للإستصحاب

إنّ الإستصحاب متقوّم بکون الموضوع واحداً محفوظاً في القضیّتین، فلا إستصحاب مع : وثانیاً 

لی آخر، فیکون أشبه شيء عدم وحدة الموضوع أو الشك فیه بل هو من إسراء الحکم من موضوع إ

 .بالقیاس



والآخر ما » ألا تری«وهذان التقریبان موجودان في کلمات الشیخ قدّس سرّه، أحدهما إلی قوله 

 )١(.أفاده بعده

ق الخراساني
ّ
 إشکال المحق

 :بما توضیحه )٢(وقد أورد علیه المحقّق الخراساني

یّة، أمّا في الحکم الشرعي، فمرتبة الشأنیّة خلاف في أنّ للحکم مرتبة الشأنیة ومرتبة الفعل إنّه لا

وأمّا في الحکم العقلي، فمرتبة الشأنیّة . هي مرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلیّة هي مرتبة تحقّق الموضوع

 .هي مرتبة الملاك، ومرتبة الفعلیّة هي حکم العقل بعد إحراز الملاك

دون مقام    ابع له في مقام الإثبات ـثمّ إنّ الحکم الشرعي یتبع الحکم العقلي الفعلي، فهو ت

فإذا حکم العقل بحسن الشيء لوجود المصلحة فیه، حکم .  ـ  الثبوت الذي هو مرتبة الملاکات

الشرع بوجوبه إن کانت المصلحة ملزمةً، ولکنّ هذا في مقام الإثبات والکشف، وأمّا بالنسبة إلی الواقع، 

الأمریّة، إذ الشارع عالم محیط بالملاکات، وأمّا العقل، فإن الأحکام الشرعیّة تابعة للملاکات نفس 

إحاطة له بها، ولذا یحتمل أن یکون حکمه من باب القدر المتیقّن من الملاك، ویحتمل أن یکون  فلا

الملاك للحکم الشرعي أوسع دائرةً من ملاك حکم العقل، کأن یأخذ العقل في ملاك حکمه قیداً 

وهذا الإحتمال یکفي لوقوع الشك عند زوال القید في بقاء . کم الشرعيیکون دخیلاً في ملاك الح ولا

الحکم الشرعي الذي جاء تبعاً لحکم العقل، فیحکم ببقائه وإن إرتفع الحکم العقلي بسبب زوال القید، 

 .لتمامیّة أرکان الإستصحاب فیه

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٣٩ـ  ٣٨/  ٣فرائد الأ

صول٢٩٩ـ  ٢٩٨: درر الفوائد) ٢(
ُ
 .٣٨٦: ، کفایة الأ



ك عن طریق الحکم إحتمال تعدّد الملاك، فإنّه وإن کشف الملا: وذکر المحقّق الخراساني أیضاً 

العقلي وثبت الحکم الشرعي بقانون الملازمة، إلاّ أنّه یحتمل وجود ملاك آخر للحکم الشرعي لم 

 .یتمکّن العقل من درکه، وهذا الإحتمال یوجب الشك في بقاء الحکم ویجري الإستصحاب

 .اً یتوهّم دفع هذا الاحتمال بأصالة عدم وجود الملاك الآخر، لکونه أصلاً مثبت ولا

 .وهذا بیان ما أورده المحقّق الخراساني

ق النائیني
ّ
 إشکال المحق

بأنّه إذا أخذ العقل في موضوع حکمه خصوصیّةً، کانت : وأورد المحقّق النائیني علی التفصیل

الخصوصیّة مقوّمة لحکمه وبزوالها ینتفي الحکم، وأمّا الحکم الشرعي، فإن العرف هو المشخّص 

ةً أو هي من الحالات، لأن الأحکام ملقاة إلیه، فإذا رأی أنّها من الحالات جری لکون الخصوصیّة مقوّم

 .الإستصحاب

 :هذا ملخّص کلامه، وإلیك نصّه

 :ما أفاده قدّس سرّه في ذلك یترکّب من مقدّمتین

ولی
ُ
 أنّ العقل إذا حکم بحسن شيء أو قبحه، فلابدّ وأن یکون موضوع: الأ

یعقل الإهمال أو الإجمال في موضوع الحکم عند الحاکم به،  إذ لا; ندهحکمه بتمامه وکماله مبیّناً ع

یتغیّر موضوع الحکم بتغیّر مّا یستحیل إرتفاع الحکم العقلي عنه، ومع تغیّره  عقلاً کان أو غیره، فما لم

 .محالة وتبدّل الموضوع عمّا هو علیه یرتفع الحکم العقلي بارتفاع موضوعه لا

لشرعي المستکشف بالدلیل العقلي حیث إنّ المفروض تبعیّته للحکم أنّ الحکم ا: الثانیة

محالة، وإلاّ لزم عدم تبعیّته له،  العقلي، فکلّ قید اعتبر في موضوعه یکون معتبراً في موضوعه لا



محالة یکون الحکم الشرعي   وحینئذ، فإذا تغیّر موضوع الحکم العقلي وتبدّل بعض خصوصیّاته، فلا

ویرتفع الحکم الشرعي بتبع إرتفاع الحکم العقلي، والشكّ في کونه محکوماً بمثل الحکم متبدّلاً أیضاً، 

لعدم اتّحاد القضیّة المتیقّنة مع المشکوکة علی ; السّابق شرعاً إنّما یکون شکّاً في الحدوث لا في البقاء

 .الفرض

ما أفاده في فإنّ ; والحقّ فساد هذا التفصیل، وعدم التفاوت في جریان الإستصحاب بذلك

ولی ـ من لزوم کون موضوع حکم العقل مبیّناً بتمامه عنده ـ إنّما یصحّ فیما إذا کان حکم 
ُ
المقدّمة الأ

 :العقل بقبح شيء منحلاًّ إلی حکمین

الحکم بعدم قبح غیره نظیر القضیّة الشرطیّة الدالّة علی : وثانیهما. الحکم بقبحه: أحدهما

إذ هو فرع أن یکون العقل محیطاً بتمام الجهات ; مر لیس کذلكومن الضروري أنّ الأ. المفهوم

الواقعیّة المحسّنة والمقبّحة، وکثیراً ما یستقلّ العقل بحسن شيء أو قبحه باعتبار کونه القدر المتیقّن 

 .في ذلك وإن کان یحتمل بقاء ملاك حکمه مع إنتفاء بعض الخصوصیّات أیضاً 

لعقلي مع انتفاء بعض الخصوصیّات غیر المقوّم للموضوع فإذا فرضنا الشكّ في بقاء الحکم ا

لاتّحاد القضیّة ; محالة یشكّ في بقاء الحکم الشرعي أیضاً، ویجري الإستصحاب بنظر العرف، فلا

 .المتیقّنة مع المشکوکة

سلّمنا أنّ موضوع حکم العقل لابدّ من کونه مبیّناً عنده بتمامه، والقطع بانتفائه عند إنتفاء بعض 

فید في المقدّمة الثانیة ـ ممنوع، خ
ُ
صوصیّاته، إلاّ أنّ ما أفاده ـ من إرتفاع الحکم الشرعي بارتفاعه، کما أ

فإنّ الحکم الشرعي إنّما یتبع الحکم العقلي في مقام الإستکشاف والإثبات لا في مقام الثبوت والواقع، 

غیر دخیل فیما هو الملاك عند الشارع فربّما یکون قید له دَخْلٌ في استقلال العقل بشيء إلاّ أنّه 

أصلاً، فإنّ الحکم الشرعي تابع للمصالح والمفاسد النفس الأمریّة، کانت مستکشفةً عند العقل أو لم 



یلزم من ذلك إرتفاع  تکن، فإذا فرضنا إرتفاع الحکم العقلي التابع لاستکشافه الملاك الواقعي، فلا

لاحتمال عدم دَخْل تلك الخصوصیّة فیه ; قعي المحتمل بقاؤهالحکم الشرعي التابع لنفس الملاك الوا

محالة یشكّ في بقاء الحکم الشرعي، ومع عدم کون تلك الخصوصیّة  حدوثاً وبقاءً أو بقاءً فقط، فلا

مقوّمةً للموضوع بنظر العرف بل من حالاته الواسطة في ثبوت الحکم للموضوع، تکون القضیّة 

 .محالة  ة المتیقّنة، فیجري الإستصحاب لاالمشکوکة متّحدةً مع القضیّ 

ونظیر ذلك ما سیجيء من جریان الإستصحاب عند تغیّر بعض الخصوصیّات المأخوذة في الدلیل 

المتغیّر بالنجاسة «أو » الماء إذا تغیّر ینجس«أو » الماء المتغیّر نجس«: اللّفظي، کما إذا قال المولی

النجاسة التي هي من قبیل الأعراض الخارجیّة القائمة  یعرضه فإنّ التغیّر حیث إنّه لا. »ینجس

محالة یکون التغیّر علّةً لثبوت النجاسة للماء الخارجي، فإذا زال التغیّر عن  بالجسم في نظر العرف، فلا

ـ هو الذي کان متیقّن   وهو الماء  الماء بنفسه وشكّ في بقاء نجاسته، فالمشکوك في نجاسته فعلاً ـ

 ، فلو بني علی المسامحة في الموضوع واتّباعالنجاسة سابقاً 

فرق في ذلك بین ما إذا کان دلیل   نظر العرف فیه من جهة مناسبات الأحکام مع موضوعاتها، فلا

یجري الإستصحاب في مطلق ما إذا کان الشكّ في البقاء ناشئاً  المستصحب عقلیّاً أو شرعیّاً، وإلاّ فلا

 )١(.من دون فرق بین الدلیل اللّفظي والعقليعن تغیّر بعض خصوصیّات الموضوع، 

 :النظر فیه

أنّه إنّما یتمّ في الأحکام الشرعیّة : ـ بما حاصله   في الدورتین  وقد تنظّر شیخنا في هذا الوجه ـ

یبیّن الخصوصیّة، فقد أوکل تشخیصها إلیهم وإلاّ یلزم  الملقاة إلی العرف، لأنّه لمّا خاطب العرف ولم

لکنّ الکلام في الحکم الشرعي التابع للحکم العقلي بقانون الملازمة، فإذا زال أحد . لالإغراء بالجه



یجز التمسّك بدلیل الإستصحاب، لکونه شبهةً  القیود المأخوذة وتردّد حاله بین المقومیّة وعدمها، لم

 .موضوعیّةً له

 التحقیق في المقام

ل حکم بل الأحکام العقلیّة هي المدرکات والتحقیق أن یقال بعد إتّفاق الکلّ علی أن لیس للعق

 :مسامحة في التعبیر» ... کلّما حکم به العقل«العقلیّة، فقولهم 

الأحکام العقلیّة : والآخر. الأحکام العقلیّة النظریّة: إنّ الأحکام العقلیّة علی قسمین، أحدهما

ني، فینقسم إلی حکم العقل في باب وأمّا القسم الثا. أمّا القسم الأوّل، فخارج عن البحث هنا. العملیّة

الملاکات، حیث یکشف العقل المصلحة والمفسدة، وإلی حکم العقل في باب الحسن والقبح، حیث 

فإن کشف العقل عن الملاك الملزم في مورد، کان للشارع حکمٌ بحسب . یکشف حسن الفعل وقبحه

ولکن لمّا کان العقل قاصراً عن درك  .ذلك الملاك بناءً علی مذهب العدلیّة، بمقتضی قاعدة الملازمة

 
ً
الملاکات کلّها، فقد یکون هناك ملاك آخر حکم الشارع حکمه بلحاظه، وهذا الإحتمال یکون منشأ

فما ذکره المحقّق الخراساني في هذا القسم هو . للشك وبذلك یجري الإستصحاب في الحکم الشرعي

 .الصّحیح

قلیّة في باب الحسن والقبح، فالصّحیح ما ذهب إلیه وأمّا في القسم الآخر، وهو المدرکات الع

لأنّ الأفعال کما ذکر   محالة ـ الشیخ، لأنّ العقل إذا أدرك حسن العدل، کان للشارع بعثٌ نحوه لا

ما لیس فیه إقتضاء الحسن والقبح، کالأکل والشرب : المحقّق الإصفهاني علی ثلاثة أقسام، فمنها

ما یکون : ومنها. ء ذلك کالکذب، إذ قد یکون حسناً وقد یکون قبیحاً ما فیه إقتضا: ومنها. ونحوهما

ـ فإذا حکم العقل بحسن ضرب   ینقلب کالظلم ینقلب عمّا هو علیه کالعدل أو قبیحاً ولا حسناً ولا

                                                                                                                                                                                     
 .٢٢ـ  ٢٠/  ٤أجود التقریرات ) ١(



للتأدیب،  الیتیم تأدیباً، حکم الشرع بذلك، ورجع الحکم فیه إلی حسن العدل، وإذا حکم بقبح ضربه لا

بالحرمة، ورجع الحکم إلی قبح الظلم، فإن فرض أخذ العقل خصوصیّةً في موضوع حکمه حکم الشرع 

في هذا الباب ووقع الشك في کون الفعل حسناً أو قبیحاً، لم یکن للإستصحاب مجالٌ، لکونها شبهةً 

 .موضوعیّة لدلیل الإستصحاب، فیکون الحق مع الشیخ

ستاذ
ُ
 رأي السیّد الأ

ستاذ
ُ
 :یرتضهما قال بعد أن قرّب التفصیل بوجهین ولم ثمّ إنّ سیّدنا الأ

دعوی أنّ الخصوصیّة المتبدّلة أو المشکوکة مقوّمة بنظر العرف، فلا مجال : الوجه الثالث

 :وذلك بأحد بیانین. للإستصحاب حینئذ

بناءً علی   إن الکلام فیما نحن فیه في الأحکام العقلیّة المستتبعة لحکم الشرع ـ: البیان الأوّل

 .، وهي تختص بأحکامه في باب التحسین والتقبیح ـ  لملازمةا

إن کلّ خصوصیّة تکون دخیلة في حکم العقل بالحسن أو القبح، فهي تکون : وعلیه، فنقول

خری. قیداً في الموضوع قیداً لفعل المکلّف المحکوم بالحسن أو القبح لا
ُ
إنّ الخصوصیّات : وبعبارة أ

لموضوعه،  علی فعل المکلّف مأخوذة قیداً لمتعلّق الحکم لا المأخوذة في حکم العقل العارض

محالة یتقیّد متعلّق الحکم الشرعي المستکشف عن الحکم بتلك الخصوصیّات تبعاً للحکم  فلا

 .العقلي

 .فإذا حکم العقل بقبح الصّدق الضار، کان متعلّق الحکم الشرعي بالحرمة هو الصّدق المضر

ؤخذ في المتعلّق تکون مقوّمة بنظر العرف، ولیس الحال فیه کالحال وقد تقرّر أن کلّ خصوصیّة ت

 .فمع الشك في تلك الخصوصیّة یمتنع الإستصحاب، وسیأتي بیان هذه الجهة في محلّه. في الموضوع



ـ حال إضراره کي یقع الکلام    مثلاً   یتعلّق بالصّدق ـ إن الحکم العقلي بالقبح لم: البیان الثاني

ر مقوّمة عرفاً أؤ لیست مقوّمة، بل لیس لدینا إلاّ الحکم العقلي بحسن الإحسان وقبح في أن جهة الضر 

والحکم بقبح الصّدق المهلك أو حسن الکذب النافع، من باب أن الأوّل مصداق الظلم القبیح . الظلم

ة عقلاً والثاني مصداق الإحسان الحسن عقلاً، لا أن الحکم العقلي بالقبح تعلّق بالصّدق مباشر 

 .بملاحظة اضراره

إذن، فمتعلّق الحکم العقلي هو نفس الخصوصیّة، وهذه الأفعال مصادیق للخصوصیّة، ویتبعه 

 .في ذلك الحکم الشرعي، فالحرام هو الظلم والمحبوب هو الإحسان

معنی  وعلیه، فمع الشك في بقاء الخصوصیّة یشك في ثبوت متعلّق الحکم مباشرة، فلا

ستصحاب حرمة ما ثبت حرمته بالدلیل الشرعي عند الشك في إنطباق فهو نظیر إ. للإستصحاب

معنی  موضوع الحرمة علیه، کما لو کان کلام کذباً، ثمّ شكّ في أنّه کذب أو لیس بکذب، فإنّه لا

 .لإستصحاب حرمته مع الشك المزبور

ذا وهکذا الحال في الشبهة الحکمیّة، کما لو فرض زوال عنوان الظلم عن الصّدق، ومع ه

معنی لإستصحاب حرمته، إذ متعلّق الحرمة السّابقة زال قطعاً،  احتمل أن یبقی علی حرمته، فإنّه لا

 .فتدبّر. والصّدق فعلاً لیس من أفراده جزماً، فیمتنع صدق البقاء

دافع له، وهو ممّا یمکن إستفادته من عبارة الشیخ رحمه الله  وهذا الوجه ببیانیه متین لا

لأن الجهات المقتضیّة للحکم العقلي للحسن والقبح کلّها راجعة إلی «: الأوّل ـ لقولهخصوصاً بالبیان 

 .تخلو عن نوع إجمال ـ وإن کانت لا  »قیود فعل المکلّف

 .ومنه تعرف بُعد ما أفاده صاحب الکفایة وغیره عنه وعدم إرتباطه به



فهمه الأعلام  ما ذکرناه، لاالتأمّل في کلام الشیخ یقتضي أن یستظهر أن مراده ما : وبالجملة

 )١(.قدس الله سرّهم، والله سبحانه العاصم العالم

 :أقول

 .فلیتأمّل هل یعود هذا إلی بعض ما تقدّم؟ وهل یساعد علیه ظاهر کلام الشیخ؟

 

 

 

 

 

 التفصیل بین الأحکام الوضعیّة والأحکام التکلیفیّة

حکام الشرعیّة، وأنّه ینکر جریان قد نسب إلی الفاضل التوني التفصیل بین القسمین من الأ 

والمَنشأ له هو توهّم أنّها لیست مجعولةً ابتداءً من قبل : الإستصحاب في الأحکام الوضعیّة، قال

 .فأجاب بأنّها مجعولة له ولو بالواسطة. الشارع

ربّما یتوهّم عدم صحّة جریان الإستصحاب في الأحکام الوضعیّة کما عن : قال السیّد الخوئي

 )٢(. ... اضل التونيالف

 نصّ کلام الفاضل التوني

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٠ـ  ١٨/  ٦منتقی الأ

 .٧٧: مباني الإستنباط) ٢(



نسبه الفاضل : کما فعل الشیخ، فإنّه قال  ولکنّ الأولی أن نورد نصّ ما جاء في کتاب الوافیة ـ

ـ فإنّه قال بعد ذکر الإختلاف    ثمّ أورد نصّ عبارته. التوني إلی نفسه وإن لم یلزم ممّا حقّقه في کلامه

 :في حجیّة الإستصحاب

الأحکام الشرعیّة تنقسم إلی : یق المقام، لابدّ من إیراد کلام یتّضح به حقیقة الحال فنقولولتحق

 :ستّة أقسام

 .الأحکام الإقتضائیة المطلوب فیها الفعل، وهي الواجب والمندوب: الأوّل والثاني

 .الإقتضائیّة المطلوب فیها الکفُّ والترك، وهي الحرام والمکروه: والثالث والرابع

 .الأحکام التخییریّة الدالّة علی الإباحة: امسوالخ

. الأحکام الوضعیّة، کالحکم علی الشيء بأنّه سبب لأمر، أو شرط له أو مانع عنه: والسّادس

 .یضرُّ فیما نحن بصدده والمضایقة بمنع أنّ الخطاب الوضعيّ داخل في الحکم الشرعيّ ممّا لا

تاً، أو لا فإذا ورد أمر بطلب شيء، فلا! إذا عرفت هذا
ّ
 .یخلو إمّا أن یکون مؤق

یکون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في کلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت، ثابتاً بذلك : وعلی الأوّل

بالثبوت في الزمان الأوّل،  فالتمسّك حینئذ في ثبوت ذلك الحکم في الزمان الثاني بالنصّ، لا; الأمر

 .حتّی یکون إستصحاباً، وهو ظاهر

أیضاً کذلك، إن قلنا بإفادة الأمر التکرار، وإلاّ فذمّة المکلّف مشغولة حتّی یأتي به : وعلی الثاني

في أيّ زمان کان، ونسبة أجزاء الزمان إلیه نسبة واحدة في کونه أداءً في کلّ جزء منها، سواء قلنا بأنّ 

 .الأمر للفور، أو لا

ت 
ّ
إشتباه غیر مخفيّ علی ; المضیّقوالتوهّم بأنّ الأمر إذا کان للفور، یکون من قبیل المؤق

ل  .المتأمِّ



 .فهذا أیضاً لیس من الإستصحاب في شيء

فإنّ هذا ; بأنّ إثبات الحکم في القسم الأوّل فیما بعد وقته من الإستصحاب: یمکن أن یقال ولا

 .یجوز إجماعاً   لم یقل به أحد، ولا

 .یفید التکرار لأنّ مطلقه لا وکذا الکلام في النهي، بل هو أولی بعدم توهّم الإستصحاب فیه،

 .والتخییري أیضاً کذلك

ر فیها الإستدلال  ـ لا   المجرّدة عن الأحکام الوضعیّة  ـ: فالأحکام الخمسة یُتصوَّ

 .بالإستصحاب

کالدّلوك    فإذا جعل الشارع شیئاً سبباً لحکم من الأحکام الخمسة ـ: وأمّا الأحکام الوضعیّة

صلاته، والزلزلة لصلاتها، والإیجاب والقبول لإباحة التصرّفات لوجوب الظهر، والکسوف لوجوب 

مِّ الزوجة، والحیض والنفاس لتحریم الصّوم والصّلاة، 
ُ
والإستمتاعات في الملك والنکاح، وفیه لتحریم أ

فینبغي أن یُنْظَر إلی کیفیّة سببیّة السّبب، هل هي علی الإطلاق؟ کما في الإیجاب    إلی غیر ذلك ـ

أو في وقت ; فإنّ سببیّته علی نحو خاصّ، وهو الدوام إلی أن یتحقّق مُزیل، وکذا الزلزلة والقبول،

معیّن، کالدلوك ونحوه ممّا لم یکن السّبب وقتاً، وکالکسوف والحیض ونحوهما ممّا یکون السّبب وقتاً 

معیّنة، وجمیع للحکم، فإنّ السّببیّة في هذه الأشیاء علی نحو آخر، فإنّها أسباب للحکم في أوقات 

ذلك لیس من الإستصحاب في شيء، فإنّ ثبوت الحکم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فیه الحکم 

 .لیس تابعاً للثبوت في جزء آخر، بل نسبة السّبب في إقتضاء الحکم في کلِّ جزء نسبة واحدة

 .وکذا الکلام في الشرط والمانع

: أعني  یکون إلاّ في الأحکام الوضعیّة ـ لا أنّ الإستصحاب المختلَف فیه: فظهر ممّا مرَّ 

ووقوعه في الأحکام الخمسة . ـ من حیث أنّها کذلك  الأسباب، والشرائط، والموانع، للأحکام الخمسة



ره من قِبَل نفسه ر بالنجاسة إذا زال تغیُّ بأنّه یجب : إنّما هو بتبعیّتها، کما یقال في الماء الکرِّ المتغیِّ

ره، فإنّ مرجعه إلیالإجتناب عنه في ا أنّ النجاسة کانت ثابتة قبل زوال : لصّلاة، لوجوبه قبل زوال تغیُّ

ره، فتکون کذلك بعده م إذا وجد الماء في أثناء الصّلاة. تغیُّ إنّ صلاته کانت صحیحة : ویقال في المتیمِّ

مه قبله، فکذ: قبل الوجدان، فکذا بعده، أي فاً ومأموراً بالصّلاة بتیمُّ : ا بعده، فإنّ مرجعه إلیکان مکلَّ

راً قبل وجدان الماء، فکذا بعده، والطهارة من الشروط  .أنّه کان متطهِّ

یة الإستصحاب، لأنّ العلم بوجود السّبب أو :  ـ  مع قطع النظر عن الروایات   فالحقُّ ـ عدم حُجِّ

یخفی،  قت، کما لاالظنَّ بوجوده في غیر ذلك الو یقتضي العلم بل ولا الشرط أو المانع في وقت، لا

ق علیه ثابتاً في غیر ذلك الوقت؟  فکیف یکون الحکم المعلَّ

ق العلامة الوضعیّة، تعلّق الحکم : فالذي یقتضیه النظر، بدون ملاحظة الروایات أنّه إذا علم تحقُّ

ف، وإذا زال ذلك العلم، بطروِّ شكّ ـ ف عن الحکم بثبوت الحکم ال  بل وظنّ أیضاً   بالمکلَّ
ّ
ثابت ـ یتوق

 .أوّلاً 

روی زرارة في . أنّه إذا عُلِم وجود شيء، فإنّه یُحکَم به، حتّی یُعلم زواله: إلاّ أنّ الظاهر من الأخبار

 )١(. ... الصّحیح

 الإشکال علی کلام الفاضل التوني

یخفی أنّ الفاضل التوني قد ذهب إلی عدم حجیّة الإستصحاب بقطع النظر عن الروایات، ثمّ  ولا

 .لة الأخبار علی حجیّته مطلقاً صرّح بدلا

ت قد لا )٢(ـ   کما أشار الشیخ إلیه  ویرد علیه ـ
ّ
 یفي به  أنّ بقاء الطلب الموق

الدلیل، فتقع الحاجة إلی التمسّك في ثبوت ذلك الحکم بالإستصحاب، ففي صلاة المغرب والعشاء قد 



، ومع الشكّ في بقاء الوقت بعد نصف وقع الکلام في انتهاء الوقت في نصف اللّیل أو إمتداده إلی الفجر

 .اللّیل لابدّ من الإستصحاب

وکذلك الحال في الطلب المطلق، فقد یدلّ الدلیل علی أصل الوجوب، وأمّا الدلالة علی کونه 

تاً فلا
ّ
تة بانجلاء : مثلاً . مطلقاً أو موق

ّ
صلاة الآیات عند الکسوف واجبة، ولکن یقع الکلام في أنّها موق

 .مناص من التمسّك بالإستصحاب تی بها حتّی بعده؟ ففي مثله لاالقرص أو یؤ

 .هذا في الأحکام التکلیفیّة

وکذلك في الأحکام الوضعیّة، إذ یدور أمر الشرطیّة بین کونها موقتةً أو مطلقة، ومع الشك في 

ریب   لا ـ   مثلاً   ففي غسل الجمعة ـ. بقائها بعد الوقت یکون الدلیل قاصراً والمرجع هو الإستصحاب

 في شرطیّة الوقت، ولکن هل هو إلی الزوال أو إلی المغرب؟

ت أو مطلق ثابت، لوقوع تغیّر في خصوصیّات موضوعه، فإنّه 
ّ
ولو وقع الشك في بقاء حکم موق

 .رافع للشك إلاّ الإستصحاب لا

قط وأیضاً، فإنّه کثیراً مّا یقع الإجمال في ألفاظ الأدلّة الشرعیّة بسبب من الأسباب ویس

 .طریق لإثبات الحکم إلاّ به الإستدلال به لذلك، وحینئذ، یحتاج إلی الإستصحاب، حیث لا

 .عدم تمامیّة ما ذهب إلیه الفاضل التوني: وتلخّص

 الکلام حول الأحکام الوضعیّة

لکنّ الأعلام قد تعرّضوا في هذا المقام للبحث عن حقیقة الحکم الوضعي؟ وأنّه قابل للجعل أو 

الأوّل، فهل یقبله إستقلالاً أو عرضاً کما عبّر المحقّق الإصفهاني، أو تبعاً کما عبّر المحقّق لا؟ وعلی 

                                                                                                                                                                                     
صول) ١(

ُ
 .٢٠٣ـ  ٢٠٠: الوافیة في علم الأ



الخراساني؟ أو بعضه غیر قابل وبعضه قابل تبعاً أو عرضاً وبعضه قابل تبعاً وإستقلالاً؟ وهذا الأخیر قال 

 به المحقّق الخراساني؟

 رأي صاحب الکفایة

 :قال في الکفایة

إشکال في إختلاف التکلیف والوضع مفهوماً وإختلافهما في الجملة مورداً،   لا خلاف کما لا

. لبداهة ما بین مفهوم السّببیّة أو الشرطیّة ومفهوم مثل الإیجاب أو الإستحباب من المخالفة والمباینة

زاع وقع للن وکذا لا...  ینبغي النزاع في صحّة تقسیم الحکم الشرعي إلی التکلیفي والوضعي  کما لا

مور مخصوصة
ُ
أو لیس بمحصور، بل کلّما لیس بتکلیف ممّا له دخل فیه أو في ...  في أنّه محصور في أ

طلق علیه الحکم في کلماتهم
ُ
قه وموضوعه أو لم یکن له دخل ممّا أ  . ... متعلَّ

رد إنّما المهمّ في النزاع هو أنّ الوضع کالتکلیف في أنّه مجعول تشریعاً بحیث یصحّ إنتزاعه بمج

 .إنشائه، أو غیر مجعول کذلك، بل إنّما هو منتزع عن التکلیف ومجعول بتبعه وبجعله

 .والتحقیق أن ما عُدّ من الوضع علی أنحاء

تبعاً، وإن کان مجعولاً تکویناً  إستقلالاً ولا یکاد یتطرّق إلیه الجعل تشریعاً أصلاً، لا ما لا: منها

 .عرضاً بعین جعل موضوعه کذلك

 .یکاد یتطرّق إلیه الجعل التشریعي إلاّ تبعاً للتکلیف لاما : ومنها

 لانتزاعه، وإن کان : ومنها
ً
ما یمکن فیه الجعل استقلالاً بإنشائه، وتبعاً للتکلیف بکونه منشأ

 .الصّحیح إنتزاعه من إنشائه وجعله، وکون التکلیف من آثاره وأحکامه، علی ما یأتي الإشارة إلیه

                                                                                                                                                                                     
صول) ١(

ُ
 .١٣١/  ٣ فرائد الأ



کالسّببیّة والشرطیّة والمانعیّة والرافعیّة لما هو سبب التکلیف وشرطه  فهو: أمّا النحو الأوّل

یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخّر عنها ذاتاً، حدوثاً أو  ومانعه ورافعه، حیث أنّه لا

ویناً، للزوم أن إرتفاعاً، کما أنّ إتّصافها بها لیس إلاّ لأجل ما علیها من الخصوصیّة المستدعیة لذلك تک

یکون في العلّة بأجزائها من ربط خاص، به کانت مؤثرة في معلولها، لا في غیره، ولا غیرها فیه، وإلاّ 

یکاد یوجد فیها بمجرّد إنشاء مفاهیم  لزم أن یکون کلّ شيء مؤثراً في کلّ شيء، وتلك الخصوصیّة لا

ءً أو إخباراً، ضرورة بقاء الدلوك علی ما دلوك الشمس سبب لوجوب الصّلاة إنشا: العناوین، ومثل قول

هو علیه قبل إنشاء السّببیّة له، من کونه واجداً لخصوصیّة مقتضیة لوجوبها أو فاقداً لها، وإن الصّلاة 

محالة وإن  تکاد تکون واجبة عند الدلوك ما لم یکن هناك ما یدعو إلی وجوبها، ومعه تکون واجبةً لا لا

 .لوك أصلاً لم ینشأ السّببیّة للدُّ 

ومنه انقدح أیضاً، عدم صحّة إنتزاع السّببیّة له حقیقةً من إیجاب الصّلاة عنده، لعدم إتّصافه بها 

 .بذلك ضرورة

بأس بأن یعبّر عن إنشاء  بأس باتّصافه بها عنایةً، وإطلاق السّبب علیه مجازاً، کما لا  نعم، لا

 .جوبها فکنيّ به عن الوجوب عندهـ بأنّه سبب لو   مثلاً   وجوب الصّلاة عند الدّلوك ـ

منشأ لانتزاع السّببیّة وسائر ما لأجزاء العلّة للتکلیف، إلاّ ما هي علیها من  فظهر بذلك أنّه لا

 .الخصوصیّة الموجبة لدخل کلّ فیه علی نحو غیر دخل الآخر، فتدبّر جیّداً 

ة، لما هو جزء المکلّف به وشرطه فهو کالجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة والقاطعیّ : وأمّا النحو الثاني

یکاد یکون إلاّ بالأمر  ومانعه وقاطعه، حیث أنّ إتّصاف شيء بجزئیّة المأمور به أو شرطیّته أو غیرهما لا

مور مقیّدة بأمر وجودي أو عدمي، ولا
ُ
أي کونه جزءً أو شرطاً للمأمور   یکاد یتّصف شيء بذلك ـ بجملة أ

یتعلّق بها الأمر کذلك لما کاد  بما یشتمل علیه مقیّداً بأمر آخر، وما لمإلاّ بتبع ملاحظة الأمر   به ـ



إتّصف بالجزئیّة أو الشرطیّة، وإن أنشأ الشارع له الجزئیّة أو الشرطیّة، وجعل الماهیّة واختراعها لیس 

تّصاف یوجب إ إلاّ تصویر ما فیه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها، فتصوّرها بأجزائها وقیودها لا

شيء منها بجزئیّة المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها، فالجزئیّة للمأمور به أو الشرطیّة له إنّما ینتزع 

اتّصاف بها أصلاً، وإن  حاجة إلی جعلها له، وبدون الأمر به لا لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به، بلا

 .یخفی لا إتّصف بالجزئیّة أو الشرطیّة للمتصوّر أو لذي المصلحة، کما

فهو کالحجیّة والقضاوة والولایة والنیابة والحریّة والرقیّة والزوجیّة والملکیّة إلی غیر : وأمّا النحو الثالث

کما   ذلك، حیث أنّها وإن کان من الممکن انتزاعها من الأحکام التکلیفیّة التي تکون في مواردهما ـ

اد یشك في صحّة إنتزاعها من مجرّد جعله تعالی، أو من یک ـ ومن جعلها بإنشاء أنسفها، إلاّ أنّه لا  قیل

 بیده الأمر من

ـ لها بإنشائها، بحیث یترتّب علیها آثارها، کما یشهد به ضرورة صحّة إنتزاع الملکیّة   جلّ وعلا   قبله ـ

ثار، ولو ملاحظة التکالیف والآ  والزوجیّة والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الایقاع ممّن بیده الإختیار بلا

 .یقع ما قصد، ووقع ما لم یقصد کانت منتزعة عنها لما کاد یصح إعتبارها إلاّ بملاحظتها، وللزم أن لا

ینتزع  ینبغي أن یشك في عدم صحّة إنتزاعها عن مجرّد التکلیف في موردها، فلا کما لا

بارات في أبواب العقود الملکیّة عن إباحة التصرّفات، ولا الزوجیّة من جواز الوطئ، وهکذا سائر الإعت

 .والإیقاعات

فانقدح بذلك أن مثل هذه الإعتبارات إنّما تکون مجعولة بنفسها، یصح إنتزاعها بمجرّد إنشائها 

 . ... مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه کالتکلیف، لا



مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل  إذا عرفت إختلاف الوضع في الجعل، فقد عرفت أنّه لا

یترتّب علیه أثر  إذا شك في بقائه علی ما کان علیه من الدخل، لعدم کونه حکماً شرعیّاً ولافي التکلیف 

 .فافهم. شرعي، والتکلیف وإن کان مترتّباً علیه إلاّ أنّه لیس بترتّب شرعي

وکذا . إشکال في جریان الإستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل، حیث أنّه کالتکلیف وأنّه لا

وعدم تسمیته حکماً . بالتّبع، فإنّ أمر وضعه ورفعه بید الشارع ولو بتبع منشأ إنتزاعهما کان مجعولاً 

مجال لاستصحابه  نعم، لا. ـ غیر ضائر بعد کونه ممّا تناله بید التصرّف شرعاً   لو سلّم  شرعیّاً ـ

 )١(.فافهم. لاستصحاب سببه ومنشأ إنتزاعه

، فالإیراد علیه بأنّه »ما عُدّ من الوضع«لتقسیم هذا تمام کلام صاحب الکفایة، وقد جعل عنوان ا

 .یری أحد الأقسام قابلاً للجعل، غفلة عن کلامه  قسّم الأحکام الوضعیّة إلی ثلاثة أقسام مع أنّه لا

وقد وقعت الأقسام الثلاثة المذکورة في الکفایة موقع البحث والنظر من قبل الأعلام، وقبل 

 :لیةالورود في ذلك نذکر المطالب التا

 حقیقة الحکم

صول
ُ
 )٢(:قال في مصباح الأ

الحکم التکلیفي الشرعي من سنخ الفعل الإختیاري الصّادر من الشّارع، ولیس هو عبارة عن 

الإرادة والکراهة والرضا والغضب، فإنّها من مبادئ الأحکام تعرض للنفس بغیر إختیار، ولیست من سنخ 

ي من المولی وبالإنشاء یبرز هذا الإعتبار النفساني، وهو إعتبار الأفعال الإختیاریّة، بل هو إعتبار نفسان

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٠٤ـ  ٣٩٩: کفایة الأ

صول ) ٢(
ُ
 .٩٣ـ  ٩٢/  ٣مصباح الأ



ویقابله الحکم الوضعي، فکلّ اعتبار من الشارع سوی الأحکام الخمسة . من حیث الإقتضاء والتخییر

 .حکم وضعي

سواء    أنّه إن کان الحکم الشرعي عبارة عن الفعل الإختیاري للشارع، فإنّ الفعل ـ: ویرد علیه

 ـ من الموجودات الخارجیّة، فکیف یکون من الإعتباریّات؟  حیّاً أو جوانحیّاً کان جوار 

بأن من الحکم الوضعيّ ما : وأیضاً، کیف الجمع بین القول بأن الحکم الوضعي اعتبار شرعي، والقول

 هو أمر تکویني غیر قابل للإعتبار الشرعي؟ بل الصّحیح

 .ع کما عبّر في الکفایةأنّ هذا القسم خارج تخصّصاً وإن عدّ من الوض

نعم، ما ذکره من أنّ التکلیفي ما فیه جهة الإقتضاء أو التخییر، والوضعي ما لیس کذلك، هو 

 .الصّحیح، کما في غیره من الکلمات

 هل الحکم التکلیفي وجوديّ فقط؟

 الأحکام الخمسة وجودیّة فقط أو عدمها أیضاً أحکام؟

 .یقبل الجعل بأنّ العدم لا: قد یقال

مانع من اعتبار عدم الوجوب وعدم  إنّ هذا في التکوینیّات، وأمّا في الإعتباریّات، فلا: فیهو

 .وأمّا إثباتاً، فقد یکون المجعول عدم الحکم کما في حدیث الرفع. هذا ثبوتاً . الحرمة وعدم الإستحباب

 هل الحکم التکلیفي یقبل الجعل بالاستقلال؟

فقال بأنّه غیر  )١(وخالف المحقّق العراقي،. نشاء الوجوب مثلاً نعم، کأن یجعل الشارع بالإ : قالوا

مجعول، لأنّ المجعول الشرعي ما یوجد بالإرادة والقصد، والإنشاء سبب، کأن یُنشأ ملکیّة الدار لزید، 

                                                           
 .٨٨/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



یوجد في مرتبة من مراتبه القصد  ملّکت، قاصداً إیجاد الملکیّة له، والحکم التکلیفي لا: فیقول

نّه إرادة أو کراهة مبرزة تابعة للمصلحة أو المفسدة، وکلّ ذلك تکویني، ومن إبرازها ینتزع والإنشاء، لأ 

العقل الحکم الشرعيّ من دون التفات لهذه الناحیة من المرید حتّی یکون قاصداً لإبرازها ویکون 

 .جاعلاً 

ل للجعل عند العرف ـ قاب  مثلاً    أمّا ثبوتاً، فإنّ الوجوب ـ. یخفی  وما ذهب إلیه مندفعٌ کما لا

ی النّاسِ (: وأمّا إثباتاً، فظواهر الکتاب والسنّة في جعل الشارع کثیرة، کقوله تعالی. والعقلاء
َ
وَللهِِ◌ عَل

بَیْتِ 
ْ
َ◌نْعامِ (: وقوله )١() ... حِجُّ ال

ْ
کُمْ بَهیمَةُ الا

َ
تْ ل

َّ
حِل
ُ
مَ (: وقوله تعالی )٢() ... أ حُرِّ

یْکُمْ 
َ
إلیه إنکار لأصالة الظهور، فإنّ جمیع هذه الموارد جعلٌ من الشارع علی  فما ذهب )٣(الآیة،)... عَل

فین، فالوجوب والحرمة وغیرهما أحکام مجعولة شرعاً وعرفاً ولغةً، یعتبر بالأوّل اللاّبدیّة  ذمّة المکلَّ

کقوله  وقد یأتي بصیغة تدلّ علی البعث ویعتبر العقلاء اللاّبدیّة. وبالثاني حرمان المکلَّف من الشيء

، لأنّهما یقومان مقام البعث »تفعل کذا لا«، أو تدلّ علی الزجر ویعتبر العقلاء الزجر کقوله »صل«

صول من أنّ . والزجر التکوینیین
ُ
 .إعتبارٌ وإبرازٌ مخدوش» صلّ «فما ذهب إلیه في مصباح الأ

 تفصیل الکلام حول أقسام الأحکام الوضعیّة

سام الأحکام الوضعیّة، فاختار في القسم الأوّل منها، وهو قد تقدّم کلام صاحب الکفایة في أق

بالجعل  بالجعل الإستقلالي، ولا السّببیّة والشرطیّة والمانعیّة والقاطعیّة، أنّها غیر مجعولة، لا

                                                           
 .٩٧سورة آل عمران، الآیة ) ١(

 .١سورة المائدة، الآیة ) ٢(

 .٩٦سورة المائدة، الآیة ) ٣(



رید إنتزاعها من التکلیف لزم تأخّر ما هو المتقدّم وتقدّم ما 
ُ
الإنتزاعي، لکون التکلیف متأخّراً عنها، فلو أ

 .المتأخّرهو 

ق الإصفهاني
ّ
 رأي المحق

 )١(:فأشکل المحقّق الإصفهاني

إن ما ذکره خلط بین السّبب والسّببیّة والشرط والشرطیّة والمانع والمانعیّة والقاطع : أوّلاً 

والقاطعیّة، لأنّ ما هو المتقدّم علی التکلیف هو السّبب والشرط، وأمّا السّببیّة والشرطیّة فهما بعد 

ب والشرط متقدّم علی المشروط، والنسبة بین تحقّق التک لیف، وذلك، لأنّ السّبب متقدّم علی المسبَّ

السّببیّة والمسبّبیّة هو التضایف، وکذا بین الشرطیّة والمشروطیّة والمانعیّة والممنوعیّة والقاطعیّة 

ـ   وکذا غیرهما  المسبّبیّة ـوالمقطوعیّة، والمتضایفان متکافئان في القوّة والفعلیّة، وإذا کانت السّببیّة و 

ریب في أنّ المسبّبیّة في مرتبة متأخّرة عن التکلیف، فالسّببیّة کذلك، فیکون  في مرتبة واحدة، ولا

 .المتقدّم علیه هو السّبب

 :وفیه

إنّه غفلة عن کلام الکفایة، فإنّه یؤکّد علی وجود خصوصیّة تکوینیّة هي المنشأ لجعل الحکم 

وك الشمس بالنسبة إلی وجوب الصّلاة، وإلاّ لزم أن یکون کلّ شيء مؤثّراً في کلّ الشرعي کما في دل

یعقل أن تکون منتزعةً من  شيء، وکذلك الکسوف بالنسبة إلی صلاة الآیات، وهذه الخصوصیّة لا

 .التکلیف وإلاّ یلزم تأخّر المتقدّم

 : وثانیاً 
ُ
مور منشأ للحکم بعد لحاظها، فلها إنّ السّبب للتکلیف هو إرادة المولی الحکم، وهذه الأ

دخلٌ في الحکم، ففي الشروط مثلاً یوجد ربطٌ ذاتي بین الشرط والمشروط، فإذا کان البلوغ شرطاً 



للتکلیف والطهارة شرطاً للصّلاة، وهکذا، فإنّ في ذلك خصوصیّةً ذاتیّةً تجعل البلوغ والطهارة شرطاً، 

ثمّ إنّ تلك الخصوصیّة تصیر فعلیّةً عند وجود الشرط، وهذه  .وتکون متمّمةً لفاعلیّة وقابلیّة القابل

 .الحیثیّة أیضاً غیر مجعولة وإنّما توجد بوجود الشرط تکویناً بالوجود التبعي

، فقد صدر منه الإنشاء بداعي جعل »صلّ «وأمّا في مرحلة إنشاء الحکم من المولی، فإنّه إذا قال 

، وإن کان  مشروطاً بشرط فلا الداعي للمکلّف لأن یمتثل، فإن لم یکن حالة إنتظاریّة له بل هو فعليٌّ

 .صلّ عند دلوك الشمس، کانت فعلیّته منوطةً بالدلوك: مشروطاً کأن قال

فظهر أنّ الشرطیّة بمعنی المتمّمیّة لفاعلیّة الفاعل وقابلیّة القابل أمر تکویني غیر مجعول شرعاً 

أمره مدار أخذ الشارع، فإن أخذه کان قیداً لحکمه وإن رفضه  ولکنّها في مرحلة التکلیف أمر جعلي یدور

 .کان الحکم مطلقاً 

 .وکذلك الحال بالنسبة إلی السّببیّة والمانعیّة والقاطعیّة

 .وهذا الإشکال من هذا المحقّق وارد

ق النائیني
ّ
 رأي المحق

یّة ومنها حقیقیّة، وإن إنّ القضایا الشرعیّة منها خارج: وأفاد المیرزا في هذا المقام ما توضیحه

ولهذه القضایا مرتبتان، مرتبة جعل الحکم حیث . کان الأساس فیها أن تکون بنحو القضایا الحقیقیّة

ثمّ إنّ کلّ . یفرض الموضوع ویتوجّه إلیه الحکم، ومرتبة المجعولات الشرعیّة حیث یتحقّق الحکم

 .شرط والسّبب والموضوع واحدشرط فهو موضوع وکلّ موضوع فهو شرط، ومن هنا یظهر أنّ ال

 ثمّ إنّ لکلٍّ من الجعل والمجعول أسباباً وشرائط، فأمّا شرائط الجعل وأسبابه

مور التي تکون الداعي للشارع إلی جعل الحکم، وهي في مقام اللّحاظ مقدّمة علی الجعل 
ُ
فهي الأ

                                                                                                                                                                                     
 .١٠٦/  ٥نهایة الدرایة ) ١(



اب الجعل وعلله وهي ومؤخّرة عن الجعل والمجعول في مقام الوجود، فالأغراض والملاکات هي أسب

خری
ُ
وأمّا شرائط المجعول، فإنّها . مقدّمة في اللّحاظ علی الجعل ومؤخّرة في الوجود کأيّ علّة غائیّة أ

 .موضوعات للمجعول، والموضوع دائماً متقدّم علی الحکم تقدّم العلّة علی المعلول

 :ثمّ أورد المیرزا علی صاحب الکفایة فقال

ـ وبین   أعني بها ما یقتضي جعل الحکم علی موضوعه  جعل ـفکم من فرق بین شرائط ال

فما هو قابل للجعل ومنتزع من .  ـ  أعني بها القیود المأخوذة في موضوع التکلیف  شرائط المجعول ـ

مور الواقعیّة التکوینیّة 
ُ
التکلیف أو الوضع هي الشرطیّة المتّصفة بها شرائط المجعول، وما هو من الأ

وقد أشرنا إلی أنّ خفاء ذلك علی المحقّق صاحب الکفایة . تّصفة بها شرائط الجعلهي الشرائط الم

 )١(.قدّس سرّه أوقعه في الخلط بینهما في کثیر من الموارد

 :أقول

 .والإنصاف متانة هذا الکلام وورود الإشکال علی الکفایة

ا جعل شرائط الجعل بأنّ الجعل والمجعول واحد حقیقةً، فلمّ : وأمّا إشکال المحقّق الإصفهاني

فغفلة عن مرام المیرزا، فإن ما ذکره إصطلاح منه لکلٍّ من مرحلتي إنشاء الحکم . غیر شرائط المجعول

 .خلاف في إتّحاد الجعل والمجعول وفعلیّة الحکم، وإلاّ، فلا

بعدم من أنّ مراد المحقّق الخراساني من قوله : وکذا ما أورده المحقّق العراقي دفاعاً عن الکفایة

قابلیّة سببیّة التکلیف وشرطیّة التکلیف للجعل هو المؤثریّة في إرادة الحاکم، لکونها أمراً تکوینیّاً غیر 

 .قابل للجعل والتشریع

                                                           
 .٧٩/  ٤أجود التقریرات ) ١(



ما هو سبب أو شرط أو : إلی ثلاثة أقسام» ما عُدّ من الوضع«إن صاحب الکفایة قد قسّم : وذلك

مانع أو قاطع للمکلَّف به، وما هو من قبیل الولایة  مانع أو قاطع للتکلیف، وما هو سبب أو شرط أو

فقال في القسم الثاني بالمجعولیّة التبعیّة، . والقضاوة والملکیّة والزوجیّة ممّا هو مجعول بالإستقلال

بمعنی إنتزاعه من الأمر بالکلّ وبالمشروط، فالشرطیّة للتکلیف لیست مجعولةً عنده من قبل الشارع 

في التقسیم، لأن الأقسام في کلّ تقسیم بعضها قسیم للبعض والتقسیم قاطع للشرکة، وإلاّ یلزم الغلط 

 .فما کان للمکلّف به فهو مجعول وما کان یتعلّق بالتکلیف فغیر مجعول

ـ دخیلٌ   کالطهارة بالنسبة إلی الصّلاة  فأشکل المیرزا بعدم الفرق، فکما أنّ الشرط للمکلَّف به ـ

رتّبت المصلحة علی الصّلاة، کذلك الإستطاعة، فإنّها دخیلة في التکلیف، إذ لحظها واقعاً، ولولاها لما ت

 .الشارع وأخذها قیداً لتکلیفه بالحج

 .وهذا تمام الکلام في القسمین الأوّل والثاني من الأقسام الثلاثة

 رأي الشیخ في الأحکام الوضعیّة والبحث حوله

زوجیّة والملکیّة والقضاوة والولایة والحریّة والرقیة وأمثالها، ال: ویقع الکلام في القسم الثالث من قبیل

فإنّه ذهب إلی أنّ الأحکام الوضعیّة متنزعة من  )١(وأوّل ما یتعرّض له هو رأي الشیخ قدّس سرّه،

 الأحکام التکلیفیّة، ونسب

 :ذلك إلی المشهور، فوقع رأیه موقع البحث والنظر من الأعلام المتأخّرین عنه

فعلیّة للحکم فیها، کما لو  ل بذلك في سائر الأحکام الوضعیّة، حتّی في الموارد التي لالقد قا

أتلف الصبيّ مال الغیر والحکم الوضعي هو الضمان، فإنّ هذا الحکم منتزع من حکم الشارع بوجوب 

 .ردّ المال علی مالکه بعد بلوغ الصبيّ 



إن جاءك زید فأکرمه، فقد أنشأ وجوب : قال وقد إستدلّ لما ذهب إلیه بالوجدان، بمعنی أنّه إذا

إذا زالت الشمس فصلّ، : إکرامه عند مجیئه، ومن هذا الحکم ینتزع شرطیّة المجيء للإکرام، وکذا في

 .فالمُنشأ لیس الشرطیّة بل الحکم والشرطیّة منتزعة منه، والملکیّة تنتزع من جواز التصرّف في الشيء

مور الواقعیّة التي کشف عنها الشارع، وسیأتي الکلام نعم، الطهارة والنجاسة عند الشی
ُ
خ من الأ

 .علی ذلك

حاول أن یبرهن )٢(ـ لم یذکر دلیلاً إلاّ الوجدان، إلاّ أن تلمیذه الآشتیاني   کما عرفت   فالشیخ ـ

إنّ الأحکام الشرعیّة أفعال خارجیّة للحاکم، ولو کانت السّببیّة : علی ذلك، وملخّص کلامه هو

ة والملکیّة والخارجیّة وغیرها أحکاماً شرعیّة لزم أن تکون خارجیّة، وإذ لیس لها وجود في والشرطیّ 

 .الخارج کسائر أفعال الحاکم فلابدّ وأن تکون منتزعة من أحکامه

أمّا من حیث المبنی، فالأحکام الشرعیّة لیست أفعالاً خارجیّة للشارع، . ولکنّ هذا البرهان مردود

وأمّا . الإنشاء، وإنشاء الحکم غیر الحکم وإنّما هو المُنشَأ بالإنشاء، وهو أمر إعتباريبل الصّادر منه هو 

 .من حیث البناء، فإنّها لمّا لم تکن خارجیّة فهي أحکام مشرّعة من الشارع

: یتم في مثل قوله تعالی وأمّا الوجدان الذي ذکره الشیخ، فإنّه لو تمّ في بعض الموارد، فإنّه لا

مُ (
َ
نَّ للهِِ◌ خُمُسَهُ وَاعْل

َ
أ
َ
نِمْتُمْ مِنْ شَيْء ف

َ
ما غ نَّ

َ
فإنّه یدلّ علی الملکیّة ولیس من قبیل ما  )٣(،) ...  وا أ

یوجد الحکم  ففي هذه الموارد لا...  من حاز ملك: الغریم ضامن، وفي مثل: وکذا في مثل. ذکره

 .المنتزع منه بل جعل الحکم الوضعي بالإستقلال

                                                                                                                                                                                     
صول ) ١(

ُ
 .١٢٨ / ٣فرائد الأ

 .٤٥٢/  ٦بحر الفوائد ) ٢(

 .٤١سورة الأنفال، الآیة ) ٣(



الصبيّ إن أتلف مال الغیر وجب : وص الصبيّ، فلیس عندنا دلیل مفادهوأمّا ما تقدّم في خص

 .علیه ردّه علیه بلوغه، حتّی ینتزع منه الضمان

ولو سلّمنا وجود هکذا دلیل، فإنّ الأمر الإنتزاعي متّحد في الوجود دائماً بحکم العقل مع منشأ 

 .إنتزاعه، وهذا المعنی غیر متحقّق في هذا المورد

دلیل مقبول علی مختار الشیخ، اللهمّ إلاّ بنحو القضیّة الجزئیّة کما في  ، فإنّه لاوعلی الجملة

 .إذا زالت الشمس فصلّ، وإن جاءك زید فأکرمه: مثل

وأورد المحقّق المیرزا علی الشیخ بأنّ الطریقیّة ونحوها من الأحکام الوضعیّة مجعولة 

وقد وافقه المحقّق العراقي إلاّ أن یقال بأنّ . بالإستقلال لعدم وجود أحکام تکلیفیّة تنتزع منها

 .المجعول في باب خبر الثقة هو المنجزیّة

ولکن یمکن أن یجاب عن الإشکال بأنّه إذا کان آیة النبأ هي المستند لحجیّة خبر الثقة، کان المجعول 

 عدم وجوب التبیّن من خبر العادل، فینتزع منه طریقیّة

أفیونس «: وکذا من الأخبار المستفاد منها حجیّة خبر الثقة، مثل. ته عنهخبر الثقة إلی الواقع وکاشفیّ 

 )١(.»بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دیني؟

 .وبالجملة، فإنّ ما ذهب إلیه الشیخ ممنوع لما ذکرنا

إن الأحکام الوضعیّة مجعولةٌ، بعضها بالإستقلال وهي الملکیّة والقضاوة والولایة : والتحقیق

وبعضها بالتبع، وهي شروط التکلیف وشروط المکلّف به، والدلیل علی ذلك هو بناء العقلاء  وأمثالها،

تأسیسیّة،  في جمیع الأحکام الشرعیّة في أبواب المعاملات والحکومات، فإنّها أحکام إمضائیّة لا

ة، ولیس الأمر والسّیرة العقلائیّة قائمة علی أنّه إذا جعلت الملکیّة للشيء قالوا فالتصرفات فیه جائز

                                                           
 .٣٣من أبواب صفات القاضي، رقم  ١١، الباب ١٤٤/  ٢٧وسائل الشیعة ) ١(



یحلّ لأحد أن یتصرّف  لا«: بالعکس کما اختار الشیخ، فالتأمّل في ظواهر النصوص کقوله علیه السّلام

وفي السّیرة العقلائیّة یوجب القول بجعل الأحکام الوضعیّة بالإستقلال، بل  )١(،»في مال غیره إلاّ بإذنه

فهو متأخّر عن منشأ الإنتزاع، فلو قلنا بانتزاع ما ذکره الشیخ باطل بالبرهان، لأنّ کلّ أمر إنتزاعي 

 .الملکیّة من حرمة التصرّف في ملك الغیر، لزم تأخّر ما هو المقدّم وتقدّم ما هو المؤخّر

سقوط رأي الشیخ، وسقوط قول الکفایة بالتفصیل بین أحکام التکلیف وأحکام : وتلخّص

 .المکلّف به

 الکلام في الطهارة والنجاسة

النجاسة عبارة عن الحکم  )٢(:فقال الشهید. »النجاسة«و» الطهارة«نظار في واختلفت الأ 

وفي کلمات . هما من الأحکام الوضعیّة المستقلّة بالجعل )٣(:وقال جماعة. بوجوب الإجتناب إستقذاراً 

مور  )٥(ونسب المیرزا. هما منتزعان من الحکم الشرعي )٤(:بعضهم
ُ
إلی الشیخ القول بأنّهما من الأ

بعد  )٦(اقعیّة التي کشف عنها الشارع، وکأنّ الأصل في هذه النسبة کلام الشیخ في کتاب الطهارةالو 

ثمّ . إنّ القذارة والطهارة من أوصاف الأشیاء الخارجیّة، فلیستا من الأحکام الشرعیّة: نقل کلام الشهید

مور وجّه کلام الشهید بأن مراده کونهما منتزعین من الحکم الشرعيّ، فردّ ذلك 
ُ
وصرّح بکونهما من الأ

 .وهذا هو المستفاد من الکتاب والسنّة: الواقعیّة المجهولة الکنه کشف عنها الشارع، قال

                                                           
 .٧من أبواب الأنفال، الرقم  ٣، الباب ٥٤١/  ٩المصدر ) ١(

 .٣٠/  ١القواعد ) ٢(

صول ٨٠/  ٤أجود التقریرات ) ٣(
ُ
 .٨٨: الإستنباط، مباني ١٠١/  ٣، مصباح الأ

نظر) ٤(
ُ
صول : أ

ُ
 .١٢٦/  ٣فرائد الأ

 .٨٠/  ٤أجود التقریرات ) ٥(

 .٣٣٥: کتاب الطهارة) ٦(



الملکیّة والطهارة والنجاسة مردّدة بین : في النظر في کلام الفاضل التوني )١(لکنْ في الرسائل

موراً واقعیّة کشف عنها الشارع وکونها إعتباریّة
ُ
الطهارة والنجاسة : ل في موضع آخروقا. کونها أ

 )٢(.إعتباران شرعیّان

یمکن الجزم بما نسب إلیه، والقدر المسلّم به أنّه  وعلی الجملة، فإنّ کلمات الشیخ مضطربة ولا

یقول ذلك في الطهارة والنجاسة الظاهریّتین، لأنّ الأحکام الظاهریّة عند الشیخ کلّها تعبّد شرعي  لا

صول من أنّه لا. بة إلی الموضوعات والأحکامفي طول الواقع بالنس
ُ
معنی لأن تکون  فما في مصباح الأ

 .الأحکام الظاهریّة إخباراً عن الواقع مع إمکان کون الشيء في الواقع نجساً، غیر وارد علی الشیخ

ق النائیني
ّ
 کلام المحق

 :ال ما نصّهوکیف کان، فقد ردّ المیرزا النائیني علی القول بکونهما أمرین واقعیین فق

مور الواقعیّة التي کشف عنها 
ُ
وأمّا الطهارة والنجاسة، فقد جعلهما الشیخ قدّس سرّه من الأ

تنالها ید الجعل الشرعي، فهي بین ما تکون  الشارع، جریاً علی مبناه من أنّ الأحکام الوضعیّة لا

 
ُ
مور الواقعیّة کالطهارة منتزعة عن التکلیف کالملکیّة والزوجیّة ونحو ذلك، وبین ما تکون من الأ

 .والنجاسة

ویا لیت، بیّن مراده من ذلك، فإنّه إن کان المقصود أنّ حکم الشارع بطهارة بعض الأشیاء 

یختصّ  ونجاسة آخر إنّما هو لأجل إشتمال الطاهر والنجس علی النظافة والقذارة المعنویّة، فهذا لا

ومتعلّقات الأحکام الشرعیّة تشتمل علی  بباب الطهارة والنجاسة، بل جمیع موضوعات التکالیف

. خصوصیّة واقعیّة حکم الشارع علی طبقها، فإنّ الواجبات الشرعیّة کلّها ألطاف في الواجبات العقلیّة

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٣٠/  ٣فرائد الأ

 .١٤٣/  ٣المصدر ) ٢(



مور الواقعیّة الخارجیّة، فهذا ممّا لا
ُ
سبیل إلی  وإن کان المقصود أنّ أصل الطهارة والنجاسة من الأ

مور الإعتباریّة العرفیّة، کما یشاهد أنّ دعواه، بداهة أن الطهارة والن
ُ
جاسة بمعنی النظافة والقذارة من الأ

یستقذرون عن بعضها، غایته أنّ الشارع قد أضاف إلی  العرف والعقلاء یستقذرون عن بعض الأشیاء ولا

یقتضي  یستقذر منه العرف، إلاّ أنّ هذا لا ما بید العرف بعض المصادیق کنجاسة الخمر، مع أنّه ممّا لا

مور الإعتباریّة العرفیّة، فإنّ الشارع کثیراً 
ُ
مّا یخطّئ العرف في   عدم کون الطهارة والنجاسة من الأ

 .المصداق مع کون المفهوم عرفیّاً 

وبالجملة، لم یظهر لنا فرق بین الطهارة والنجاسة وبین الملکیّة والزوجیّة، فإنّ في باب الطهارة 

موراً ثلاثة، الأوّ 
ُ
ما ینطبق علیه المفهوم وما هو : الثاني. مفهوم الطهارة والنجاسة: لوالنجاسة أ

حکم الشارع بجواز إستعمال : الثالث. المعروض للطهارة والنجاسة کالمؤمن والکافر والبول والماء

 .الطاهر وحرمة إستعمال النجس

 .والزوجیّة والرقیةأمّا الأوّل، فهو کسائر المفاهیم العرفیّة والإعتبارات العقلائیّة، کالملکیّة 

وأمّا الثاني، فهو عبارة عن المصداق الذي ینطبق علیه المفهوم، کمصادیق الملکیّة والزوجیّة، 

خری: غایته أنّ تطبیق المفهوم علی المصداق تارة
ُ
یدرکه إلاّ العالم بالواقعیّات،  لا: ممّا یدرکه العرف، وأ

باً للملکیّة، إلاّ أنّ الشارع یری تحقّق الملکیّة عقیب کما إذا لم یدرك العرف أنّ العقد الکذائي یکون سب

 .العقد، فتکون الملکیّة الحاصلة عقیب ذلك العقد من مصادیق الملکیّة الإعتباریّة العرفیّة

وأمّا الثالث، فحکم الشارع بجواز إستعمال الطاهر وحرمة إستعمال النجس لیس إلاّ کحکمه 

 .مال بالباطلبجواز التصرف في الملك وحرمة أکل ال



فالأقوی أنّ الطهارة . فرق بین الطهارة والنجاسة وبین سائر الإعتبارات العرفیّة فظهر أنّه لا

مور الواقعیّة
ُ
 )١(.والنجاسة من الأحکام الوضعیّة ولیسا من الأ

 :أقول

ن ولکنّ دعوی أنّ الطهارة والنجاسة مفهومان مثل الملکیّة والزوجیّة أوّل الکلام، فإنّ للشیخ أ

ولی، فبینهما 
ُ
یقول بأنّ في الطهارة والنجاسة خصوصیّةً واقعیّة یتنفّر الطبع من الثانیة وینشرح من الأ

وبین الأحکام الإعتباریّة کالملکیّة والزوجیّة فرق، لأنّ الإعتبار بید المعتبر یوجد بواسطته ویرتفع، 

نعم، القذارة الموجودة في بعض ...   نفّربخلاف القذارة في العذرة مثلاً، فإنّها أمر واقعي هو منشأ للت

 .یدرکها الإنسان وإنّما کشف عنها الشارع  الأعیان النجسة کجسم الکافر لا

خری یصدق، 
ُ
وأمّا القول بأنّ الطهارة والنجاسة من الإعتبارات، فتارة یخطّئ الشارع العرف وأ

بر کما تقدّم، فکیف یکون مورداً تخطئة في الإعتبارات، لکونها بید المعت  فظاهره التهافت، لأنّه لا

خری
ُ
 .الحاکم معتبر والعرف معتبر، ولکلٍّ إعتباره: للتخطئة؟ وبعبارة أ

فالصّحیح هو التفصیل، لأنّ من مصادیق الطهارة والنجاسة ما هو واقعي ومنها ما هو إعتباري، 

 .کموارد إعتبارهما بالتبعیّة، فهما في هذا القسم قابلان للجعل الإستقلالي

ق العراقيک
ّ
 لام المحق

 :وقال المحقّق العراقي

مور 
ُ
وأمّا الطهارة والنجاسة، فهما بمعنی النظافة والقذارة، وقد جعلهما الشیخ قدّس سرّه من الأ

ینبغي الإشکال في  الواقعیّة، وهو کما أفاده قدّس سرّه في النظافة والقذارة العرفیّة المحسوسة، إذ لا

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٤٠٢ـ  ٤٠١/  ٤فوائد الأ



الخارجیّة التي یدرکها العرف والعقلاء، ولذلك تراهم یستقذرون عن بعض  کونهما من الأمور الواقعیّة

 .یستقذرون عن البعض الآخر الأشیاء، کعذرة الإنسان ولا

وإنّما الکلام فیهما شرعاً فیما لم یکن في البین جهة محسوسة عرفیّة، کنجاسة الخمر والکافر 

مور الواقعیّة الخا
ُ
رجیّة التي کشف عنها الشارع لنا بحکمه بوجوب ونحوهما، في أنّهما أیضاً من الأ

 الإجتناب، أو أنّهما من الإعتبارات الجعلیّة؟

ویمکن ترجیح الثاني، بجعلهما من الإعتبارات الجعلیّة الراجعة إلی نحو إدّعاء من الشارع بنجاسة ما 

ث لو اطّلع العرف یراه العرف طاهراً وبالعکس بلحاظ ما یری من المناط المصحّح لهذا الإدّعاء، بحی

علیه لرتّبوا علیه آثار النجاسة، کما یشاهد نظیره في العرف، حیث یری عندهم بعض المصادیق 

الإدّعائیّة للطهارة والنجاسة، کاستقذارهم من أیدي غسّال الموتی وأیدي من شغله تنظیف البالوعة 

حد، ولو کانت أیادیهم حین الأکل وإخراج الغائط منها، وإباء طبعهم عن المؤاکلة مع هؤلاء من إناء وا

في کمال النظافة الظاهریّة، وعدم إستقذارهم من أیدي مثل الفلاّح المستعمل للفواکه، ولو کانت 

یکون إلاّ من جهة  ومن المعلوم أنّ ذلك لا. أیدیهم من جهة إستعمال الفواکه من الوسخ ما بلغ

 إدّعائهم القذارة في الأوّل

 .القذارة الخارجیّة علیه، وعدم إعتبارهم إیّاها في الثانيالموجب لترتیبهم لآثار 

یراه العرف قذراً کالخمر والکافر  إنّه یمکن أن یکون حکم الشارع بنجاسة ما لا: وعلیه نقول

ونحوهما من هذا القبیل، فیکون مرجعه إلی نحو إدّعاء من الشارع بقذارة ما یراه العرف طاهراً، 

من المناط المصحّح لهذا الإدّعاء، بحیث لو یراه العرف أیضاً لرتّبوا علیه وبالعکس بلحاظ ما یری منه 

آثار قذاراتهم، من دون أن یکون المناط المزبور هو عین الطهارة والنجاسة الشرعیّة، کي تکونان من 



مور الواقعیّة التي کشف الشارع عنها ببیانه کما توهم
ُ
قذراً وبالجملة فرق بین کون الشيء طاهراً أو . الأ

 .خارجیّاً، وبین کونه طاهراً أو قذراً إدّعائیّاً لمناط مخصوص

مور الواقعیّة وعلیه، لا
ُ
تکونان من  نعم، علی کلّ تقدیر لا. وجه لجعلها بقول مطلق من الأ

الأحکام الوضعیّة حتّی یأتي فیهما النزاع في کونهما مجعولة أو منتزعة من التکلیف، إذ هما إمّا من 

مور الو 
ُ
مور الإدّعائیّةالأ

ُ
مور الوضعیّة ولا فعلی الأوّل، لا. اقعیّة، وإمّا من الأ

ُ
مرتبطة  تکونان من الأ

الجعل الحقیقي کما هو  وعلی الثاني، وإن کانتا مجعولة، ولکن بالجعل بمعنی الإدّعاء لا. بالجعل

 )١(.ظاهر

 :أقول

ه في مقام الإثبات، بل إنّ ظواهر وهذا وجه جیّد، إلاّ أنّ الکلام في تمامیّة الإدّعاء الذي ذکر 

 .بعنوان الإدّعاء  الأدلّة جعلٌ للنجاسة لا

ق الخوئي
ّ
 کلام المحق

صول
ُ
 :ثلاثة وجوه من الإشکال علی الشیخ بعد أن نسب القول إلیه کذلك )٢(وفي مصباح الأ

 ... إنّه خلاف ظواهر الأدلّة: أحدها

 .اردإنّه خلاف الوجدان بالنسبة إلی بعض المو : والثاني

یمکن القول بأنّ الحکم بالطهارة إخبار عن النظافة الواقعیّة في الطهارة  إنّه لا: والثالث

یمکن أن  الظاهریّة، إذ الحکم بطهارة الشيء المشکوك فیه الذي یمکن أن یکون نجساً في الواقع، لا

 .لهیکون إخباراً عن النظافة الواقعیّة، ولابدّ من القول بمجعولیّة الطهارة في مث

                                                           
 .٩٩ـ  ٩٨/  ٤نهایة الأفکار ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .١٠١ـ  ١٠٠/  ٣مصباح الأ



 :أقول

کلّ شيء لك طاهر «: إنّ جعل الطهارة بقوله علیه السّلام: والعمدة هو الوجه الثالث، وتقریبه

لِما هو طاهر في الواقع، جمع بین المثلین، وإن کان نجساً في الواقع فیلزم الجمع » حتّی تعلم أنّه قذر

 .بین الضدّین

یّة، وأمّا المجعول بقاعدة الطهارة فهو الطهارة وهو کما تری، لأنّ الأمر الواقعي هو الطهارة الواقع

 .منافاة الظاهریّة، ولا

فالحقّ في الطهارة والنجاسة هو التفصیل، فقسم واقعي، وقسم جعلي، وقسمٌ واقعي کشف عنه 

 .الشارع

 الکلام في الصّحة والفساد

هما أمران : لوقی. هما أمران واقعیّان: فقیل» الفساد«و» الصّحة«واختلفت الأنظار کذلك في 

فقال هما في المعاملات مجعولان وفي العبادات واقعیّان، بتقریب  )١(وفصّل صاحب الکفایة. مجعولان

أنّهما في العبادات منتَزعان من مطابقة المأتي به للمأمور به خارجاً وعدم المطابقة بینهما، والمطابقة 

ن من ترتّب الأثر علی المعاملة وعدم ترتّبه، یخفی، وأمّا في المعاملات، فهما منتزعا أمر واقعي کما لا

 .ومن المعلوم أنّ هذا المعنی یقبل الجعل

بأنّ المتّصف بالصّحة والفساد في المعاملات لیس إلاّ الموجود  )٢(:فأورد علیه المحقّق الخوئي

رج وما خارجاً کالعبادات، فهما في المعاملات أیضاً منتزعة من المطابقة بین العقد الواقع في الخا

 .إعتبره الشارع مؤثّراً، وعدم المطابقة بینهما، فالعبادات والمعاملات من واد واحد

                                                           
)١ ( 

ُ
 .١٨٤ـ  ١٨٣: صولکفایة الأ

صول ٨٨: مباني الإستنباط) ٢(
ُ
 .١٠٢/  ٣، مصباح الأ



 :أقول

أنّ الذي یتّصف بالصّحة والفساد هو المرکّب، وأمّا البسیط فیدور أمره بین الوجود : ویرد علیه

بخلافه، ولذا وقع الکلام ثمّ إنّ الصّحیح في المرکّب ما کان جامعاً للأجزاء والشرائط، والفاسد . والعدم

بین العلماء منذ القدیم في أنّ أسماء العبادات والمعاملات موضوعة لخصوص الصّحیح أو الأعم من 

 الصّحیح والفاسد؟

وعلی هذا، فالصّحة الفعلیّة تنتزع من المطابقة بین الفرد والطبیعة، فطبیعيّ البیع الجامع 

ثر، أي النقل والإنتقال، فإن کان البیع الصّادر فرداً من أفراده للشرائط المعتبرة هو الذي یترتّب علیه الأ 

. فظهر أنّ هنا صحّةً وفساداً فعلیّین، وصحّة وفساداً في الطبیعي. إتّصف بالصّحة وإلاّ إتّصف بالفساد

 .وقد وقع الخلط في کلام المستشکل

 :والتحقیق أن یقال

یّة لجمیع الأجزاء والشرائط وعدمها لیست إنّ الصّحة والفساد أمران تکوینیّان، لأنّ الجامع

بجعل جاعل وإعتبار منه، غیر أنّ الشارع قد یعتبر الفاقد صحیحاً مفرّغاً للذمّة في مقام الإمتثال، 

 .فتکون الصّحة حینئذ مجعولةً 

 الکلام في الحجیّة

 ؟والحجیّة أیضاً ممّا وقع الکلام فیه، فهل هي من الأحکام الوضعیّة المجعولة أو لا



، فإنّ هذا المعنی »ما یصلح لأن یحتجّ به«هو » الحجیّة«إن کان المراد من : والتحقیق أن یقال

فإنّهم حجّتي «قد یکون ذاتیّاً للشيء کالقطع، وقد یکون بالجعل والإعتبار کفتوی الفقیه کما ورد 

 .وعلیه السّیرة العقلائیّة أیضاً  )١(،»علیکم

فلا تقبل الجعل، لأنّ موضوع حکم العقل في التنجیز » والمعذّریّةالمنجّزیّة «وإن کان المراد منها 

 واستحقاق العقاب والتعذیر وعدم استحقاق العقاب هو

البیان وعدمه، فلو أراد الشارع جعل المنجّز مع عدم البیان علیه، لزم وقوع التخصیص في حکم 

 .یخفی تقبل التخصیص کما لا العقل، لکنّ الأحکام العقلیّة لا

وأنّ نسبة الحجیّة » المنجّزیّة والمعذّریّة«و» الحجیّة«بالمغایرة بین : نّ التحقیق أن یقالولک

ة أن یقال بأنّ موضوع حکم العقل هو 
ّ
إلیهما نسبة الموضوع إلی الحکم، کما أنّ مقتضی الدق

 .البیان، فإن قامت الحجّة جاز العقاب وإلاّ کان قبیحاً   لا» الحجّة«

بحسب الإرتکاز العقلائي قابلة للجعل، والمنجّزیّة والمعذّریّة غیر » الحجیّة« وإذا عرفت هذا، فإنّ 

 .قابلة

 الکلام في الطریقیّة

وأمّا ما یکون طریقاً یکشف عن الواقع . أمّا طریقیّة القطع وکاشفیّته عن الواقع، فغیر قابلة للجعل

یّة له بإلغاء إحتمال الخلاف الکشف الناقص لاحتمال الخطأ فیه، کخبر الثقة، فیمکن جعل الطریق

 .والتعبّد بمفاده، فیکون الطریقیّة بمعنی تتمیم الکشف قابلةً للجعل والإعتبار

 الکلام في العزیمة والرخصة

                                                           
 .٤٨٤: کمال الدین) ١(



وأمّا العزیمة والرخصة، فلیستا من الأحکام الوضعیّة، لأنّ العزیمة هي الثبوت والرخصة عدم 

 .الثبوت، وهما أمران واقعیّان

 نتیجة البحث

إنّ الأحکام علی قسمین، تکلیفیّة ووضعیّة، والأحکام الوضعیّة علی قسمین، فمنها المجعول 

بالإستقلال، کالملکیّة والزوجیّة والحکومة والولایة والحریّة والرقیة وغیر ذلك، ومنها المجعول بالتبع، 

لتي ینشأ منها الجعل، فهي وأمّا الأسباب الواقعیّة ا. کالجزئیّة والشرطیّة للمکلّف به، وشرائط التکلیف

مور واقعیّة
ُ
 .أ

فکلّ ما کان مجعولاً شرعاً إستقلالاً أو تبعاً فهو مورد للإستصحاب، کأن یُشك في بقاء الملکیّة 

ـ یجري    کالأحکام التکلیفیّة   أو الزوجیّة ونحو ذلك، فإنّه یجري ویترتّب علیه الأثر، فهذه الأحکام ـ

 .فیها الإستصحاب



 

 

 

 

 

 ل بین الشك في وجود الرافعالتفصی

 والشك في رافعیّة الموجود

 )١(ذهب إلیه المحقّق السّبزواري،

ن السّابق، فلا یجري فیما إذا  فحجیّة الإستصحاب مختصّة بمورد الشك في وجود الرافع للمتیقَّ

 .کان الشك في رافعیّة الأمر الموجود

 دلیل التفصیل

یصدق علیه  سّابقة في مورد الشكّ في رافعیّة الموجود لابأنّ رفع الید عن الحالة ال: واستدلّ له

 .تشمله أدلّة الإستصحاب عنوان نقض الیقین بالشك، فلا

لو رعف وشك في کونه رافعاً للطهارة من جهة الشبهة الحکمیّة، أو خرج منه البلل وشك : مثلاً 

السّابقة مستنداً إلی الیقین في رافعیّته لها من جهة الشبهة الموضوعیّة، کان رفع الید عن الطهارة 

بوجود الرعاف أو البلل لا إلی الشك في کونهما رافعین لها، لتحقّق هذا الشك قبل الیقین بوجودهما 

ومع ذلك لم یکن موضوع النقض، وإنّما تحقّق حین الیقین بوجودهما، فیکون النقض مستنداً إلیه، 

                                                           
نظر) ١(

ُ
صول : أ

ُ
 .١٦٥/  ٣فرائد الأ



بخلاف مورد الشكّ . یکون من نقض الیقین بالشك لا فعدم البقاء علی الطهارة السّابقة بعد الیقین بهما

 .في وجود الرافع

 الإشکال علیه

إنّه قد حصل له الیقین بوجود ما یحتمل رافعیّته، وهو البلل أو الرعاف، ولم یحصل له : وفیه

ن السّابق، لأن المفروض أنّه قد تعلّق بوجود الرعاف أو البلل لا لطهارة، بارتفاع ا الیقین بارتفاع المتیقَّ

فلو رفع الید عن ا لطهارة باحتمال کون الرعاف أو البلل رافعاً لها فقد نقض الیقین بالشك، وذلك ما 

وبذلك یظهر ما في کلامه . نهی علیه دلیل الإستصحاب، بل علیه التمسّك بالدلیل وإبقاء الطهارة

یتصوّر معه   ین بوجودهما مع أنّه لاالأخیر من أنّ الشك في رافعیّة الرّعاف أو البلل کان حاصلاً قبل الیق

 . ... نقض

 .ویقع الکلام في التنبیهات. وهذا تمام الکلام في الأقوال والتفصیلات



  … في فعلیّة الشك/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 

 تنبیهات الإستصحاب

 



 

 

 

 

 

 

 

 التنبیه الأوّل

 هل یعتبر فعلیّة الشك؟

شكّ الفعلي أو أنّ المراد منه الأعم من الفعلي هل الموضوع في الإستصحاب هو الیقین وال

 والتقدیري؟

قد طرح هذا البحث من زمن السیّد بحرالعلوم والسیّد صاحب الریاض، وترتّب علیه الأثر والثمرة 

 .الفقهیّة

 :مثال البحث

فلو أحدث فغفل عن حدثه ودخل في الصّلاة، ثمّ التفت بعد الفراغ إلی حدثه، وشكّ في أنّه تطهّر 

 .نه ودخل في الصّلاة أو لا؟ قولانم

لم یکن عنده یقین وشك فعلي، فلیس له إجراء إستصحاب بقاء الحدث، : فعلی القول الأوّل

 .وبعد الفراغ تکون الصّلاة صحیحةً، بناءً علی جریان قاعدة الفراغ

ان لم یکن عنده یقین وشك فعلي، لکنّه کان بحیث لو التفت لشكّ، فأرک: وعلی القول الثاني

 .دخل فیها محدثاً    وعلیه، فالصّلاة باطلة، لأنّه قد. الإستصحاب في حقّه تامّة



 )١(.وقد اختار الشیخ وصاحب الکفایة القول الأوّل

ة القول الثاني
ّ
 أدل

 :بوجهین: ویستدلّ للقول الثاني ـ وهو أعمیّة الیقین والشك من الفعلي والتقدیري

 الوجه الأوّل

والشك في الإستصحاب، بل الموضوع ثبوت الشيء وعدم ثبوته واقعاً،  موضوعیّة للیقین إنّه لا

وعنوان الیقین والشك طریقٌ لکشف الثبوت وعدمه . کما في تعریف الإستصحاب من أنّه إبقاء ما کان

 .موضوعیّة لهما ولا

 :توضیحه

وین ما ینکر، ولکن من العنا صحیح أنّ الأصل في العناوین المأخوذة هو الموضوعیّة، فهذا لا

ویشهد بذلك أن المتیقّن مع وجود الیقین . موضوعیّة له، والیقین من هذا القبیل هو کاشف ذاتاً ولا

 .عنده یغفل عن یقینه، ویکون الیقین عنده ممّا به ینظر، نظیر النور

 الجواب

لمت إذا ع: إنّ المهمّ هو لحاظ کیفیّة أخذ الموضوع وترتیب الحکم علیه في لسان الدلیل، ففي مثل

خذ العلم في الشهادة بنحو الموضوعیّة، وأنّه إذا لم یکن یعلم تحرم علیه الشهادة، والحال 
ُ
فاشهد، قد أ

 أنّ العلم له حیثیّة الطریقیّة

وکذلك حال الیقین المأخوذ موضوعاً في دلیل الإستصحاب، فإنّ الحکم بالنقض وعدم . والکاشفیّة

                                                           
صول ) ١(

ُ
صول٢٥/  ٣فرائد الأ

ُ
 .٤٠٤: ، کفایة الأ



ق لهما حتّی یقال بأنّهما مأخوذان علی نحو  النقض قد ترتّب علی نفس الیقین والشكّ لا المتعلَّ

 .الطریقیّة والکاشفیّة

 الوجه الثاني

» تنقض الیقین بالشك  لا«: إحداهما: إنّ أخبار الإستصحاب قد اشتملت علی جملتین

خری
ُ
ینقض بغیر الیقین، وهذا مفاد أدلّة  ومعنی ذلك أنّ الیقین لا. »ولکنْ تنقضه بیقین آخر«: والأ

الشكّ : ـ له فردان، أحدهما  أي الشك  ومن الواضح أن عدم نقض الیقین بغیر الیقین ـ. ستصحابالإ 

 .الفعلي والآخر الشك التقدیري

 الجواب

وأمّا أنّ الیقین ینقض بیقین . إنّ الحکم الشرعي في أدلّة الإستصحاب عدم نقض الیقین بالشك

الشرع وحکم العقل، فإنّ حکم الشرع یتعبّد  ینبغي الخلط بین حکم شرعي، ولا آخر، فحکم عقلي لا

 .تنقض الیقین بالشك لا: به، ولا تعبّد بالنسبة إلی حکم العقل، والذي یجب التعبّد به موضوعه

 .هذا أوّلاً 

ولی هي الصّادرة عن المعصوم علیه : وثانیاً 
ُ
ولی، والأ

ُ
الجملة الثانیة متصیّدة من الجملة الأ

 .الصّلاة والسّلام

 .بعض الروایات فاقدة للجملة الثانیة: وثالثاً 

ة القول الأوّل
ّ
 أدل

 :ویستدلّ للقول الأوّل بثلاثة وجوه

 الوجه الأوّل



أصالة الموضوعیّة في العناوین، وأنّ الأصل في کلّ عنوان فعلیّة مفهومه، وإلاّ یلزم المجاز، وهو 

الخمر الفعلي لا ما هو خمر  تشرب الخمر، فالمقصود هو الخمر حرام، أو لا: فإذا جاء. خلاف الأصل

 .بالقوّة، فإنّه مجاز کمجازیّة إطلاق الإنسان علی النطفة

 الوجه الثاني

ما یترتّب علی الموضوع من حیث : إنّ الأحکام المترتّبة علی الموضوعات علی قسمین، فمنها

تّب علی الموضوع ما یتر : ومنها. الإنسان نوع، أي من حیث أنّه طبیعة من الطبائع: أنّه طبیعي، فیقال

 .جئني بماء، فإنّ مناسبة الحکم والموضوع تقتضي فعلیّة الماء: الموجود بالفعل، فإذا قال

وما نحن فیه کذلك، فلا یعقل أن یکون المراد من الیقین من حیث أنّه طبیعة من الیقین، فإنّ 

 .وکذلك الشك. یقبل النقض، وإنّما القابل له هو الیقین الفعلي الموجود طبیعيّ الیقین لا

ف،  ولا ر للمکلَّ ز للتکلیف والمعذِّ یخفی أنّ المقصود هو الیقین والشكّ في الإستصحاب المنجِّ

وإلاّ، فإنّ الیقین والشك في مرحلة الجعل مأخوذان بنحو فرض الوجود، کما هو الحال في جمیع 

 .الخطابات الشرعیّة، لکونها بنحو القضایا الحقیقیّة

 الوجه الثالث

فأمّا الواقعیّة، فإنّها تدور مدار الوجود . یخفی ظاهریّة کما لا: واقعیّة ومنها: لأحکام، منهاإنّ ا

الواقعي للموضوع، فإذا تحقّق الموضوع تحقّق الحکم، سواء علم به أو لا، فإنّه بمجرّد تحقّق البالغ 

یؤثر في مرحلة التنجیز،  نعم، العلم. العاقل المستطیع یترتّب وجوب الحج مثلاً، سواء علم بذلك أو لا

 .إنّه مع العلم بالموضوع والحکم یُستحقُّ العقاب علی المخالفة: أي



أمّا في الأحکام الظاهریّة، فإنّ فعلیّة الحکم تساوق تنجّزه، لأن الغرض فیها هو إیصال الواقع 

صول مجعولة للتحفّظ علی الواق. بواسطة الطرق والأمارات
ُ
صول، فإنّ الأ

ُ
خری. عأمّا في الأ

ُ
: وبعبارة أ

صول لا
ُ
کاشفیّة لها عن الواقع وإنّما   الطرق والأمارات کاشفة علی الواقع تعبّداً وبذلك تکون منجّزةً، والأ

هي مجعولة للتحفّظ علیه، کما في الإحتیاط والتسهیل بالنسبة إلیه کما في البراءة ونحوها، ولذا یعبّر 

صول المرخّصةبالأصل غیر المرخّص، وعن الب: عن الإحتیاط
ُ
ولذا یکون . راءة وقاعدة الحلّ بالأ

صول بصورة عامّة إمّا 
ُ
ف، والأ الإحتیاط منجّزاً للتکلیف کما في الدماء والفروج، والبراءة عذراً للمکلَّ

وکذلك الأمارة، فقد تکون منجّزةً، وذلك فیما إذا قامت علی ثبوت التکلیف کاشفةً . منجزة أو معذّرة

 .ون معذرةً فیما إذا قامت علی نفي الحکم فتکون معذّرةً عن الواقع، وقد تک

یدور مدار  أنّ الحکم الواقعي لا: لکنّ الفرق بین الأمارة والأصل من حیث التنجیز والتعذیر هو

بخلاف الحکم الظاهري، فإن . إنّ حکم الحرمة فعلي للخمر سواء علم المکلَّف أو لا: أي. العلم

 .تکون حجّةً إلاّ إذا وصلت إلی المکلَّف ـ لا  کخبر الثقة مثلاً    شيء ـالأمارة القائمة علی حرمة ال

اللهمّ إلاّ علی مبنی المحقّق الإصفهاني، فإنّه یری إناطة فعلیّة الأحکام الواقعیّة أیضاً بالوصول، 

ما لم إنّه : أي. لأنّ الإنشاء للحکم هو بداعي جعل الداعي، ولولا الوصول لم تتحقّق الداعویّة للإنشاء

یمکن أن یکون داعیاً له إلی  ـ لا   الخالیة نفسه من موانع العبودیّة  یصل الحکم إلی المکلَّف ـ

 .الإمتثال والطّاعة

 .والکلام الآن في الإستصحاب

. یخفی أنّ حقیقة الإستصحاب عدم نقض الیقین بالشك عملاً، وهذا المعنی یقتضي الفعلیّة ولا

یقتضي التصدیق بضرورة کون الیقین والشك فعلیّین، إذ لولا الفعلیّة  إن تصوّر حقیقة الإستصحاب: أي

 .ترفع الید عن ذاك بهذا لهما لم یکن معنی لأن یقال لا



وثمرة الإستصحاب تنجیز الواقع إن کان مثبتاً للتکلیف، والتعذیر عنه إن کان نافیاً، ویستحیل 

 .ینترتّب هذه الثمرة إلاّ في حال کون الیقین والشك فعلیّ 

 ثمرة الخلاف

 :وتظهر ثمرة الخلاف کما أفاد الشیخ وصاحب الکفایة في موضعین

ولی
ُ
 الثمرة الأ

لو کان محدثاً وغفل وصلّی، ثمّ بعد الصّلاة شك في کونه قد صلّی محدثاً أو متطهّراً، فعلی القول 

نّما تحقّق الشك بالفعلیّة لم یکن عنده قبل الصّلاة إستصحاب الحدث، لعدم الشكّ بسبب الغفلة، وإ

 بعد الصّلاة، ویکون موضوعاً لقاعدة

 )١(.کلّما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو: الفراغ، إذ ورد في نصوصها

 .صحّة الصّلاة: والنتیجة

نعم، قد تحقّقت عنده بعد الصّلاة أرکان الإستصحاب، لکنّ هذا یفید للصّلاة اللاّحقة، أمّا 

وعلی . بها، فالقاعدة متقدّمة علی الإستصحاب، إمّا حکومةً وإمّا تخصیصاً  بالنسبة إلی الصّلاة المأتيّ 

 .أثر للإستصحاب بعد الصّلاة بالنسبة إلی الصّلاة المأتيّ بها کلا المسلکین، لا

أمّا علی القول بأعمّیة الیقین والشك من الفعلي والتقدیري، فلابدّ من الفتوی ببطلان الصّلاة، 

 .إستصحاب الحدث لکونه قد دخل فیها مع

 الإشکال الأوّل

 :وقد أشکل المحقّق العراقي علی الثمرة بقوله



یخفی علیك ما في الإبتناء والتفریع المزبور، فإن کلّ طریق أو أصل معتبر، عقلیّاً کان  ولا: أقول

ریّة، في أو شرعیّاً، عند قیامه علی شيء، إنّما یجب اتّباعه ویترتّب علیه الأثر من المنجّزیّة أو المعذ

مطلقاً حتّی في ظرف إنعدامه أو خروجه عن الحجّیّة، وإلاّ،    ظرف وجوده وبقائه علی حجّیّته، لا

یکفي مجرّد وجوده وحجّیّته في زمان في ترتّب الأثر علیه للتالي حتّی في أزمنة إنعدامه أو خروجه  فلا

 :عن الحجّیّة، وبعد ذلك نقول

وإن کان یجري إستصحاب الحدث في ظرف الغفلة قبل  إنّه بناء علی کفایة الشك التقدیري

یترتّب علیه إلاّ بطلان الصّلاة سابقاً، وأمّا وجوب الإعادة أو القضاء في ظرف بعد  الصّلاة، ولکنّه لا

یترتّب علی الإستصحاب المزبور، لأنّه من آثار الإستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ،  الفراغ، فلا

لحدث الجاري في ظرف الغفلة قبل الصّلاة، وإنّما أثر ذلك هو عدم جواز لا من آثار إستصحاب ا

الدخول في الصّلاة وجواز قطعها في فرض دخوله فیها غفلة، فإذا کان الإستصحاب الجاري في ظرف 

البطلان لعدم   بعد الفراغ محکوماً بالقاعدة، فمن حین الفراغ لابدّ من الحکم بالصّحة للقاعدة لا

أثر للحکم بالبطلان سابقاً بعد کون العمل محکوماً بالصّحة  حاب من ذلك الحین، ولاجریان الإستص

 .من الحین بمقتضی القاعدة

نعم، لو کان القاعدة في جریانها منوطة بعدم کون المصلّي محکوماً بالمحدثیّة سابقاً، کان لأخذ 

في القاعدة، وإنّما الشرط فیها  الثمرة مجال، ولکن الأمر لیس کذلك قطعاً، لعدم کون هذا القید شرطاً 

تجري فیما لو حدث الإلتفات  مجرّد کون الشك في الصّحة حادثاً بعد الفراغ من العمل، ومن هنا لا

والشك قبل الفراغ ولو لم یجر إستصحاب الحدث ولا کان المکلّف محکوماً بالمحدثیّة حین الشروع 

                                                                                                                                                                                     
 .٢٣٧/  ٨وسائل الشیعة ) ١(



یجري فیها الإستصحاب، إمّا لعدم جریانه في نفسه   في الصّلاة، کما في موارد توارد الحالتین التي لا

 .مع العلم الإجمالي، أو من جهة سقوطه بالمعارضة

وبذلك ظهر إندفاع توهم إقتضاء البیان المزبور للحکم بصحّة الصّلاة وعدم وجوب إعادتها، 

محکومیّة  حتّی في فرض الیقین بالحدث والشك الفعلي في الطّهارة قبل الصّلاة، لفرض عدم إقتضاء

الصّلاة بالفساد حال الإتیان بها بالإستصحاب الجاري قبل الصّلاة لبطلانها بعد الفراغ، وحکومة 

 )١(.یلتزم به أحد من الأصحاب وهذا ممّا لا; القاعدة علی إستصحاب الحدث الجاري في ظرف الفراغ

 :أقول

صّلاة في الإعادة والقضاء، إنّه لا أثر للإستصحاب قبل الدخول في ال: وملخّص هذا الإیراد هو

وأمّا في أثناء الصّلاة فأثره جواز قطعها، فالإعادة والقضاء أثر الإستصحاب بعد الفراغ منها، لکنّ الصّلاة 

 .حینئذ محکومة بالصّحة بقاعدة الفراغ، سواء جری الإستصحاب أو لا، فلا ثمرة

صول للتّحفّظ إنّ ال: وقد أجاب شیخنا دام بقاه عن هذا الإیراد بما حاصله
ُ
شارع إنّما یجعل الأ

ریب في عدم ترتّب التّحفّظ أو التعذیر   علی الأحکام الواقعیّة، أو لتنجیزها والتعذیر بالنسبة إلیها، ولا

والتنجیز إلاّ مع إلتفات المکلَّف إلی الموضوع والحکم الظاهري، فلولا الإلتفات لما تحقّق الغرض من 

اللّغویّة من جعله، لأنّه إن لم یکن المکلَّف ملتفتاً لم یکن منبعثاً والغرض من جعل  جعل الحکم فتلزم

 .ـ هو إیجاد الداعي للإنبعاث  کما هو معلوم   الحکم ـ

وعلی هذا، فإنّه بناءً علی کفایة الشك التقدیري، یکون الإستصحاب مجعولاً، لکنّ المفروض أنّ 

أثر للإستصحاب، کما لا أثر له في أثناء الصّلاة، فلو کان  ، فلاالمکلَّف قبل الصّلاة غافل غیر ملتفت

 .بلا أثر بعد الصّلاة لجریان قاعدة الفراغ، یلزم لغویّة الجعل، وقد تقدّم إستحالته

                                                           
 .١٥/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



وأمّا بناءً علی عدم کفایة الشك التقدیري، فلا إستصحاب، بل تجري قاعدة الفراغ، لوجود 

 .المقتضي لجریانها وعدم المانع عنه

 .فظهر تمامیّة الثمرة وإندفاع الإشکال

 الإشکال الثاني

خری، وهي عدم جریان قاعدة الفراغ ـ )١(وأشکل السیّد الخوئي
ُ
سواء   علی الثمرة من جهة أ

 .طریق لتصحیح الصّلاة ـ فلا  جری الإستصحاب أو لا

 :وتوضیح هذا الإشکال یستدعي البحث عن دلیل القاعدة، فنقول إجمالاً 

 :لام في قاعدة الفراغموجز الک

 :في القاعدة ثلاثة أقوال

 .ـ إنّ قاعدة الفراغ من الأمارات ١

صول ٢
ُ
 .ـ إنّها من الأ

 :وعلی الثاني

یتقیّد بالتعلیل الموجود » کلّ شيء شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو«بأنّ عموم : قیل

 .ونحو ذلك» لأنّه حین العمل أذکر«في بعض نصوص القاعدة بـ

 .یتقیّد العموم لا :وقیل

 .فهذه ثلاثة أقوال

 تقریب القول الأوّل

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٠٩/  ٣مصباح الأ



إن المکلّف المختار الذي یرید الإتیان بالعمل ممتثلاً للتکلیف، : أمّا القول الأوّل فتقریبه

یحتمل في حقّه، وأمّا  أمّا العمد، فلا. ثالث یوجد الخلل في العمل إلاّ عن العمد أو الإشتباه، ولا لا

 .، فالأصل عدمهالإشتباه والخطأ

وعلی هذا، فإنّ کلّ عمل یصدر من الإنسان في مقام القیام بالوظیفة، محکومٌ بالسّیرة العقلائیّة 

بالصّحة وموجبٌ عندهم لفراغ الذمّة، وأدلّة قاعدة الفراغ ناظرة إلی هذا الحکم العقلائي، فتکون 

 .لذي هو الملاك لکل أمارة من الأماراتالقاعدة من الأمارات، لإفادتها حینئذ الظنّ النوعي العقلائي ا

مجال لجریان القاعدة، سواء قلنا بالفعلیّة أو الأعم، لأنّه علی هذا  وبناءً علی هذا القول، لا

المبنی، یعتبر في القاعدة إحتمال ذکر المکلَّف قبل العمل، حتّی تجري أصالة عدم الغفلة کما تقدّم، 

موضوع  لغفلة عن الحدث والدخول في الصّلاة معها، فلاولکنّ المفروض في المقام هو القطع با

 .ثمرة للبحث بل یحکم ببطلان الصّلاة علی القولین، ولا. للقاعدة

 تقریب القول الثاني

 :إن نصوص القاعدة: وذلك. وأمّا القول الثاني، فقد تقدّم الإشارة إلی وجهه

لٌ بـ: منها لأنّه حین العمل أقرب منه «أو بـ )١(»لأنّه حین العمل أذکر منه حین یشك«ما هو معلَّ

 )٢(.»إلی الحق

 )٣(.»کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو«: غیر معلّل بذلك، وإنّما جاء: ومنها

لاً   .ومقتضی القاعدة هو تقیید هذا المطلق بما جاء معلَّ

                                                           
 .٧من أبواب الوضوء، رقم  ٤٢، الباب ٤٧١/  ١لشیعة وسائل ا) ١(

 .٣من أبواب الخلل، رقم  ٢٧، الباب ٢٤٦/  ٨المصدر ) ٢(

 .٣، رقم ٢٣، الباب ٢٣٧/  ٨وسائل الشیعة ) ٣(



ی یکون أقرب إلی تجري القاعدة کذلك، للقطع بعدم کونه متذکّراً حین العمل حت وبناءً علیه، لا

 .فلا موضوع لها حتّی تجري لتصحیح الصّلاة...  الحق

 تقریب القول الثالث

، فالوجه في »... لأنّه«وبناءً علی القول الثالث وعدم تقیید العام أو المطلق بما ورد مشتملاً علی 

علی » ... شککتکلّما «: حکمة ولیس بعلّة حتّی تقیّد، فیبقی النصّ » ... لأنّه«عدم التقیید هو أن 

 .حاله من العموم والإطلاق

تجري  تمامیّة الثمرة، وذلك، لأنّه بناءً علی الأعمّیة، یکون الإستصحاب جاریاً ولا: وأثر ذلك هو

القاعدة، لأن موضوعها هو الشكّ بعد العمل، والمفروض أنّه مع جریان الإستصحاب قبل الصّلاة 

 .شكّ عنده لا

ق، فهي تجري  لاأمّا بناءً علی الفعلیّة، ف یکون الإستصحاب جاریاً، فالموضوع للقاعدة محقَّ

 .مانع بلا

ص تمامیّة الثمرة علی المبنی الثالث فقط  .وتلخَّ

 الجواب

 :وفي کلامه مواقع للنظر

صول فهي حاکمة علی الإستصحاب، سواء کان قبل  ١
ُ
ـ قوله بأنّ القاعدة إن کانت من الأ

 .ة حتّی علی القول بالأعمّیةالصّلاة أو بعدها، فالقاعدة جاری

 :وفیه

ولکن مثبتاته لیست   سیأتي أنّ السیّد الخوئي یری أن الإستصحاب من الأمارات ـ: أوّلاً 

 ـ فإذا کان أمارةً والقاعدة أصلاً، کیف تتقدّم القاعدة علی الإستصحاب؟  بحجّة



م الأمارة علی الأص: وثانیاً   .لإنّ الإستصحاب یتقدّم علی القاعدة تقدَّ

م القاعدة بالحکومة؟: وثالثاً  صول، کیف تتقدَّ
ُ
صول، والقاعدة من الأ

ُ
 إن کان الإستصحاب من الأ

نعم، إن کان هناك أصلان، أحدهما محرز کالإستصحاب، والآخر غیر محرز کالبراءة، یتقدّم 

 .المحرز

والإستصحاب  لکنّ المفروض عندهم أنّ القاعدة ـ بناءً علی کونها أصلاً ـ من الأصول المحرزة،

 .کلام، فکیف التقدّم؟ بل إنّهما یتعارضان کذلك بلا

 .ـ قوله بتقدّم القاعدة حتّی علی الإستصحاب قبل الصّلاة ٢

أمّا بالنسبة إلی بعد الصّلاة، فالإستصحاب ساقط والقاعدة تتقدّم، إمّا بالحکومة وإمّا 

: التقدّم هو التخصیص، وبیان ذلك هو والتحقیق في وجه. وإلاّ یلزم لغویة قاعدة الفراغ. بالتخصیص

یبقی مورد للقاعدة،   أنّه لو لم تتقدّم القاعدة یلزم تخصیص الأکثر فیها، لأنّه مع جریان الإستصحاب لا

وإذا لزمت اللّغویّة . إلاّ مورد التعارض بین الإستصحابین، ومورد کون القاعدة موافقةً للاستصحاب

 .بتخصیص الأکثر یلزم تقدّم القاعدة

 :والوجه في ذلك هو. وأمّا بالنسبة إلی قبل الصّلاة، فالحق أن القاعدة مشروطة

إنّه حتّی بناءً علی کون القاعدة أصلاً، وعلی عدم تقیید نصوص القاعدة، فإنّ النصوص 

ـ سواء کانت علةً أو حکمةً ـ تقتضي عدم جریان القاعدة مع جریان الإستصحاب » لأنّه«المشتملة علی 

وعلی الجملة، فإنّ مع وجود . یحتمل الأقربیّة إلی الواقع أو الأذکریّة لأنّه مع الإستصحاب لامن قبل، 

، لعدم إحتمال »... لأنّه«یمکن التمسّك بـ ـ کالرکوع، لا  مثلاً    إستصحاب عدم الإتیان بالجزء ـ

 .تجري القاعدة  فمع الإستصحاب لا. صدق الأقربیّة



. وط بعدم قیام الحجّة سابقاً علی عدم الإتیان بالمشکوك فیهإنّ جریان القاعدة مشر : والحاصل

 .هذا بحسب النصوص

یعتنون بالشك بعد العمل، ویحملون العمل  وکذا الحال بحسب السّیرة العقلائیّة، فإن العقلاء لا

إذا کان عنده : وفیما نحن فیه. ولکن ما لم یقم دلیلٌ علی فساده. الواقع علی الصّحة، هذا صحیح

علی الفساد في أثناء العمل، وهو الإستصحاب، کیف یحملون العمل علی الصّحة بعد الفراغ  حجّةٌ 

 منه؟

 .ینعقد الإطلاق فیها هذا، والنصوص في المسألة ملقاةٌ إلی العرف، فلا

 وبعد، فالثمرة أین تتحقّق؟

ة باطلة علی ثمرة بین القولین، لسقوط القاعدة، وأنّ الصّلا إن کانت القاعدة من الأمارات، فلا

 .کلا القولین

صول، فعلی القول بتقیّد الأخبار بـ
ُ
وعلی القول بعدم . ، فلا ثمرة کذلك»... لأنّه«وإن کانت من الأ

 .التقیّد، فالثمرة مترتّبة کما قال الشیخ وأتباعه

ولی
ُ
 .وهذا تمام الکلام في الثمرة الأ

 الثمرة الثانیة

لطهارة، فیستصحب الحدث، ثمّ یغفل عن ذلك أن یکون علی یقین من الحدث ثمّ یشك في ا

 .ویدخل في الصّلاة



وغیره أنّ أرکان الإستصحاب في هذه الصّورة تامّة، فیکون قد صلّی مستصحباً  )١(ذکر الشیخ

لأنّ المورد علی هذا من موارد الإستصحاب الفعلي : وذلك. للحدث، فالصّلاة محکومةٌ بالبطلان

 .التقدیري لا

 خالإشکال علی الشی

إن حجّیة کلّ حجّة منوطة بوجود موضوعها حدوثاً وبقاءً، فلو کان الموضوع حادثاً وغیر : قد یقال

موضوع  وفیما نحن فیه، بمجرّد الغفلة ینتفي الشك، فلا. باق بعد الحدوث لم تتم الحجّة

 .للإستصحاب

ق الإصفهاني
ّ
 دفاع المحق

یجري الإستصحاب، لأنّ  الشكّ حتّی لا یزول بأنّه مع الغفلة لا )١(أفاد المحقّق الإصفهاني

فق النفس
ُ
 .الشك باق في أ

 :أقول

 إن کان المراد من الغفلة هنا زوال الشك بحیث یحتاج إلی تحصیل جدید،

یخفی، وإن کان من قبیل غفلة المصلّي عن الصّلاة مثلاً، بحیث إنّه إذا  فالإستصحاب غیر جار کما لا

صلّي، کان : سئل ماذا تفعل یقول
ُ
 .الحق مع المحقّق الإصفهانيأ

مجال للقول بصحّة هذه الصّلاة عن طریق قاعدة  وبناءً علی عدم جریان الإستصحاب، لا

الفراغ، لأن المعتبر فیها کون الشك حادثاً بعد العمل، والشك الفعلي في المقام وإن کان غیر الشك 

ة، لتخلّل الغفلة بینهما، إلاّ أنّه هو عرفاً 
ّ
 .تجري القاعدة فلا. السّابق بالدق

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٥/  ٣فرائد الأ



خری
ُ
 ثمرات أ

خری ولکن للمجتهد
ُ
لأنّه إن قلنا بعدم جریان : وذلك. هذا، والتحقیق وجود ثمرات أ

الإستصحاب إلاّ مع الشك الفعلي، فإنّه مع الیقین والشك الفعلیّین یجري الإستصحاب، وللمجتهد أن 

وبة إلی الأصل المحکوم وفي حال عدم الجریان، تصل الن. یجري یقول أنت محدث، وإلاّ فلا

 .وعلیه، لیس للمجتهد أن یقول أنت محدث. للإستصحاب وهو البراءة

                                                                                                                                                                                     
 .١٢٨/  ٥نهایة الدرایة ) ١(



  … في مؤدّیات الطرق/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه الثاني

 هل یجري الإستصحاب في مؤدّیات الطرق والأمارات؟

 .وهذا البحث قد إنفرد به صاحب الکفایة عمّن قبله کما قیل

ضوع الإستصحاب هو الیقین السّابق والشك اللاّحق کما هو معلوم، ولکنّ الأغلب إنّ مو: وذلك

في الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة ثبوت الحکم أو الموضوع بالأمارات والطّرق، وهي غیر مفیدة 

یخفی، فلو أراد الفقیه إجراء الإستصحاب في الشبهة الحکمیّة، لم یکن له یقینٌ به إلاّ  للیقین کما لا

 :في موردین

مورد قیام النصّ القطعي علی الحکم الشرعي بحیث یکون الفقیه متیقّناً بثبوته، ثمّ إنّه : أحدهما

 .لو شك فیه یستصحب بقائه

مورد الإستلزامات العقلیّة، کما لو کان هناك أمر بشيء وقلنا باستلزامه للنهي عن ضدّه : والثاني

 .ي، فإذا شك بعد ذلك یستصحبعقلاً، فإنّه یتیقّن الفقیه بالحکم الشرع



یقین له بالحکم،  وأمّا في سائر موارد الشبهة الحکمیّة فلا. ریب في ندرة هذین الموردین ولا

لأنّه إن کان مستنبطاً من الکتاب فهو ظنّي الدلالة، وإن کان مستنبطاً من السنّة فهو ظنّي الصّدور، 

 فکیف یستصحب بقائه لو شكّ فیه لاحقاً؟

 ل في الشبهات الموضوعیّة، إذا أراد هو أو العامي التمسّك بالإستصحاب؟وکذلك الحا

صول، ومن الواضح عدم إفادة ذلك للیقین، فکیف 
ُ
وقد یثبت الحکم أو الموضوع بمقتضی الأ

 یجری فیه الإستصحاب؟

 تفصیل الکلام

 :ویقع الکلام في مقامین

 المقام الأوّل

 :في موارد قیام الأمارات

 طریق الکفایة

من أن المجعول في   أمّا علی مسلك المشهور في الأمارات والطریق ـ )١(:اب صاحب الکفایةأج

،  ـ  تنافي قطعیّة الحکم مواردها هو الحکم الظاهري، کما عبّر العلاّمة من أنّ ظنّیة الطریق لا

ك فیه هو الأمر الیقین بالحکم الظاهري، والمشکو   فالإشکال مندفع، لأن الأمارة تفید الیقین، غایة

 .الحکم الواقعي

 :توضیح ذلك

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٠٥: کفایة الأ



أنّه إذا قامت الأمارة علی ملاقاة الماء للنجاسة وتغیّره بها، فإنّه یترتّب الحکم بنجاسة الماء، فإن 

قاً للحکم بالنجاسة ظاهراً، فیکون  کان مطابقاً للواقع، فهذا الحکم قطعي، وإلاّ کان قیام الأمارة محقِّ

 .قناً ما دامت الأمارة موجودةً الحکم الظاهري بالنجاسة متیَّ 

 .إنّه مع قیام الأمارة یوجد الیقین بالحکم إمّا واقعاً وإمّا ظاهریّاً : والحاصل

وهو    ـ فمتحقّق کذلك، لأنّه بعد الیقین یتردّد أمر المتعلّق ـ  وهو الشك  وأمّا الرکن الثاني ـ

البقاء، وذلك، لأنّه بعد قیام الأمارة علی ـ بین أن یکون مقطوع الزوال أو مقطوع    النجاسة في المثال

فلو زال التغیّر وشك في بقاء . تغیّر هذا الماء بالملاقاة، حصل الیقین بالنجاسة إمّا واقعاً وإمّا ظاهراً 

م من  النجاسة، فإن کان الماء غیر نجس في الواقع، فقد زال الحکم الظاهري بنجاسته قطعاً، لما تقدَّ

ري مدار وجود الأمارة، والمفروض قیامها علی حدوث النجاسة بالتغیّر، فإذا دوران أمر الحکم الظاه

وإن کان الماء نجساً في الواقع، فنحن علی . حکم بالنجاسة بقاءً  أمارة علی بقائه، فلا زال التغیّر ولا

ـ وعلی شك بالوجدان   الملغی عنه خصوصیّة الواقعي والظاهري   یقین بحدوث کلّي حکم النجاسة ـ

 .بقائه، فأرکان الإستصحاب تامّة في

ـ الفعلیّة، فإذا فرض قیام الأمارة   الیقین والشك   یعتبر في موضوع الإستصحاب ـ :فإن قلت

یجري  فعلیّة للحکم بالنجاسة بقاءً، فلا علی الحدوث، وهي بالنسبة إلی البقاء مفقودة، فلا

 .الإستصحاب

وفیما نحن فیه، یکون . الفعلیّة ببرکة الإستصحاب الفعلیّة المعتبرة للحکم بقاءً أعمّ من :قلنا

 .الحکم فعلیّاً ببرکته، فکان حدوث الحکم ببرکة الأمارة، وبقاؤه ببرکة الإستصحاب

 الإشکال علی الکفایة



بأنّ المورد بالنسبة إلی مرحلة الشك في البقاء من قبیل الإستصحاب في : وقد أشکل علیه

لأنّه لمّا قامت الأمارة حصل الیقین بحکم، : وذلك. هو لیس بحجّةالقسم الثالث من أقسام الکلّي، و

وعند زوالها قطعاً ینتفي الحکم، غیر أنّه یحتمل وجود الحکم الواقعي في ظرف زوال الأمارة، فهو من 

 .قبیل القسم الثالث

 الجواب

 :الثالث، وتوضیحه إنّه من قبیل القسم الثاني لا

فإن کانت . تقوم الأمارة، فإمّا هي مطابقة للواقع أو مخالفة أنّه عندما: إن مسلك المشهور هو

مطابقةً، فمفادها هو الحکم الواقعي، وإن کانت مخالفةً، فإنّه بها یتحقّق الحکم الظاهري من قبل 

ففي جمیع موارد الأمارة یتحقّق الیقین بالحکم، إمّا الواقعي وإمّا الظاهري، فإن کان ظاهریّاً، . الشارع

فالمورد من القسم الثاني، وهو تردّد الفرد بین مقطوع . ل الأمارة، وإن کان واقعیّاً فهو باق قطعاً زال بزوا

 .الزوال ومقطوع البقاء

 الإشکال الصّحیح

 :ویرد علیه

إن هذا الجواب مبنيٌّ علی القول بحدوث الحکم بقیام الأمارة، وهذا هو مسلك السّببیّة : أوّلاً 

 .المردود

عندما تقوم : منا، فإنّه یحلّ المشکلة في الشبهة الحکمیّة دون الموضوعیّة، مثلاً لو سلّ : وثانیاً 

الأمارة علی عدالة زید، ثمّ یقع الشك في بقائها، فإنّ المستصحَب هو العدالة، وهي لیست حکماً مردّداً 

 .بین الواقعي والظاهري لتدخل تحت عنوان إستصحاب الکلّي القسم الثاني



 المنجزیّة والمعذریّةالجواب علی مسلك 

 :وأمّا الجواب عن الإشکال علی مبنی المنجّزیة والمعذّریة، فقد قال صاحب الکفایة ما حاصله

إنّ مدلول أدلّة الإستصحاب هو جعل الملازمة بین الحدوث والبقاء، فهي تتعبّد ببقاء ما حَدَث 

د البقاء بالملازمة، وإن لم یکن وعلی هذا، فإن کنّا علی یقین بالحدوث، فإنّ الإستصحاب یفی. وثبت

فلا . عندنا یقین، فإنّ الأمارة تفید ثبوت الشيء، وببرکة دلالة الإستصحاب علی الملازمة یتمّ البقاء

بأنّ الیقین مأخوذ في دلیل الإستصحاب علی وجه : تفید الیقین، لأنّا نقول إنّ الأمارة لا: یقال

خذ في دلیل الإستصحاب من حیث أنّه الکاشفیّة عن الواقع لا علی وجه الموضوعیّ 
ُ
ة، فالیقین قد أ

 .حجّةٌ، ولذا تقوم الأمارة مقامه، سواء کانت قائمة علی عدالة زید أو وجوب الجمعة

 .، فتقوم الأمارة مقامه»الحجّة«إنّ الیقین في دلیل الإستصحاب هو : والحاصل

 .ال مندفعفالإشک. ودلیل الإستصحاب یفید بالملازمة البقاء. هذا حدوثاً 

ق النائیني
ّ
 إشکال المحق

یتم، لأن  إنّ هذا الجواب علی مبنی المنجّزیة والمعذّریة لا: بما ملخّصه )١(وأشکل المیرزا

 .المنجّزیة والمعذّریة غیر قابلة للجعل

 :توضیحه

 إنّ التنجیز معناه إستحقاق العقاب علی المخالفة، ومفهوم التعذیر کون

نعم، موضوع هذا . ، وکلاهما حکم عقلي، ولیس من المجعولات الشرعیّةالمکلَّف في أمن من العقاب

 .وهذا واضح. الحکم العقلي وصول الحکم من الشارع

 الجواب



لأنّه في : وذلك. لیس المنجّزیة والمعذّریة في الأمارات مبنی صاحب الکفایة، لیرد علیه ما ذکر

ق غیر علمي إنّما هو بجعل حجّیته، والحجّیة لأنّ التعبّد بطری: مبحث إمکان التعبّد بالأمارات قال

المجعولة غیر مستتبعة لإنشاء أحکام تکلیفیّة بحسب ما أدّی إلیه الطریق، بل إنّما تکون موجبةً لتنجّز 

 )٢(.التکلیف إذا أصاب وصحّة الإعتذار به إذا أخطأ

 .هذا أوّلاً . »الحجّیة«فإن صریح هذا الکلام أنّ المجعول في الأمارات هو 

في  )٣(إنّه رحمه الله قال. إنّ مقتضی القاعدة حمل المتشابه من الکلام علی المحکم: وثانیاً 

 :بحث القطع

إمّا أن یقوم عنده : إنّ المکلَّف إمّا أن یحصل له القطع أو لا، وعلی الثاني: فالأولی أن یقال

 .طریق معتبر أو لا

یق المعتبر بعد القطع في المرتبة، فلو کان وهذا الکلام صریح في الطریقیّة، لأنّه ذکر أنّ الطر 

 یری المعذّریة والمنجّزیة في الأمارات فما معنی الطریق المعتبر؟

 )٤(. ... فإن الدلیل الدال علی إلغاء الإحتمال: وقال في بیان أقسام القطع

ـ موجودة في کلمات المحقّق   التي ذهب إلیها المیرزا  فقضیّة إلغاء إحتمال الخلاف ـ

 .خراسانيال

غایته أنّ العلم الإجمالي بنصب طرق وافیة یوجب إنحلال العلم : في مبحث الإنسداد )١(وقال

 .بالتکالیف الواقعیّة بما هو مضامین الطرق المنصوبة

                                                                                                                                                                                     
 .٨٢/  ٤أجود التقریرات ) ١(

صول کفایة) ٢(
ُ
 .٢٧٧: الأ

 .٢٥٨: المصدر) ٣(

 .٢٦٤: المصدر) ٤(



 :أقول

علی ما هو التحقیق من أنّ قضیّة حجّیة الأمارة لیست إلاّ تنجّز التکالیف : وفیما نحن فیه قال

مع المخالفة، کما هو قضیّة الحجّة المعتبرة، کالقطع والظن في حال الإنسداد علی مع الإصابة والعذر 

 .الحکومة، لا إنشاء أحکام فعلیّة شرعیّة ظاهریّة کما هو ظاهر الأصحاب

ر بقوله بعد ذلك، فقال: فهو یقول الذي : ... بأنّ مقتضی قیام الأمارة هذا، والأمارة طریق کما عبَّ

 )٢(.ذهو مؤدّی الطریق حینئ

 .فإشکال المیرزا مندفع. وبالجملة

ق الخوئي
ّ
 إشکال المحق

بأنّ الملازمة المدّعاة بین الثبوت والبقاء في کلامه، إن کان المراد منها : وأشکل السیّد الخوئي

الملازمة الواقعیّة، بأن یکون مفاد أدلّة الإستصحاب هو الإخبار عن الملازمة الواقعیّة بین الحدوث 

 لعدم   و مع کونه مخالفاً للواقع ـوالبقاء، فه

الملازمة بین الحدوث والبقاء في جمیع الأشیاء، لکونها مختلفة في البقاء غایة الإختلاف، فبعضها آني 

ـ مستلزم لکون أدلّة الإستصحاب من الأمارات   البقاء وبعضها یبقی إلی ساعة وبعضها إلی یوم وهکذا

لحدوث والبقاء، وبعد إثبات هذه الملازمة، تکون الأمارة الدالّة علی الدالّة علی الملازمة الواقعیّة بین ا

الثبوت دالةً علی البقاء، إذ الدلیل علی الملزوم دلیل علی اللاّزم، والإخبار عن الملزوم إخبار عن 

اللاّزم، وإن کان المخبر غیر ملتفت إلی الملازمة، کما سیجيء في بحث الأصل المثبت إن شاء الله 

للأصل العملي المجعول في ظرف الشك، فینقلب  فیکون التعبّد بالبقاء تعبّداً به للأمارة لاتعالی، 

                                                                                                                                                                                     
صول) ١(

ُ
 .٣١٨: کفایة الأ

 .٤٠٥: المصدر) ٢(



صول العملیّة، وتکون الملازمة في المقام نظیر الملازمة الواقعیّة 
ُ
الإستصحاب أمارةً بعد کونه من الأ

لّما أفطرت قصّرت وکلّما الدالّة علی أنّه ک )١(الثابتة بین قصر الصّلاة وإفطار الصّوم بمقتضی الروایات

قصّرت أفطرت، فبعد ثبوت هذه الملازمة یکون الدلیل علی وجوب القصر دالاًّ علی وجوب الإفطار 

فکذا في المقام بعد ثبوت الملازمة الواقعیّة بین الحدوث والبقاء بمقتضی أدلّة . وبالعکس

ن التعبّد بالبقاء تعبّداً به للأمارة الإستصحاب، یکون نفس الدلیل علی الحدوث دلیلاً علی البقاء، فیکو

 .لا للأصل العملي

وإن کان المراد من الملازمة هي الملازمة الظاهریّة بین الحدوث والبقاء، فلازمه الملازمة 

یمکن الإلتزام بها، إذ في موارد العلم الإجمالي بالحرمة  الظاهریّة بین حدوث التنجیز وبقائه، ولا

منجّزاً، ثمّ لو قامت بیّنة علی حرمة بعض الأطراف بالخصوص ینحلّ العلم  ـ یکون التکلیف   مثلاً   ـ

ملازمة بین حدوث التنجیز   الإجمالي، وبانحلاله یرتفع التنجّز، فإنّه تابع للمنجّز ومقدّر بقدره، فلا

حتیاط یلتزم بها صاحب الکفایة أیضاً، فإنّه وغیره أجابوا عن إستدلال الأخباریین لوجوب الإ  وبقائه ولا

بالعلم الإجمالي بواجبات ومحرمات کثیرة، بأنّ العلم الإجمالي قد انحلّ بالظفر بالمقدار المعلوم 

بالإجمال من الواجبات والمحرمات، وبعد إنحلاله تنقلب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إلی الشبهة 

 .حدوث التنجّز وبقائه کما تریوهذا الجواب ینادي بعد الملازمة بین . البدویّة، فیرجع إلی البراءة

فالإنصاف، أنّه علی القول بأنّ معنی جعل حجّیّة الأمارات لیس إلاّ التنجیز في صورة الإصابة 

 )٢(.والتعذیر مع المخالفة کما علیه صاحب الکفایة وجماعة من الأصحاب، لا دافع لهذا الإشکال

 الجواب

                                                           
 .١٧من أبواب صلاة المسافر، رقم  ٥، الباب ٥٠٣/  ٨وسائل الشیعة ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .١١٨ـ  ١١٦/  ٣مصباح الأ



حقّق الخراساني أن مفاد دلیل الإستصحاب إنّ الصّحیح هو الشق الثاني، لأن صریح کلام الم

 .هو التعبّد بالبقاء بعد الثبوت، فمراده هو التلازم الظاهري

توجد  إذا حدث العلم الإجمالي، فإنّه بحدوثه ینجّز جمیع الأطراف، لکن لا: وأمّا النقض، فملخّصه هو

صول المثبتة الملازمة بین الحدوث والبقاء، لأنّ العلم الإجمالي یتبدّل بالتفصیلي 
ُ
بقیام الأمارة أو الأ

للتکلیف بالنسبة إلی بعض الأطراف، فیکون الشك بالنسبة إلی الباقي بدویّاً، فلو کانت الملازمة 

 موجودة لوجب الإجتناب

 .ـ کما یقول الأخباریّون، وهو باطل  أي موارد الشبهة البدویة  عن البقیّة ـ

ز  الأمارة علی بعض الأطراف لا لکن یرد علیه الفرق، وذلك، لأنّه مع قیام وجود للعلم المنجِّ

إذا تیقّن بحدوث النجاسة أو : مثلاً . حدوثاً، بل یزول بالمرّة، بخلاف مورد الإستصحاب، فالأمارة باقیة

فالأمارة . عدالة زید ثمّ شكّ، فالمحقّق الخراساني یقول بأنّ مفاد الإستصحاب هو بقاء ما تیقّن به

 .ین بالنجاسة أو العدالة باقیةٌ في ظرف الشكّ ببرکة الإستصحابالموجبة لحدوث الیق

ز بالنسبة  ففي مورد العلم الإجمالي إذا قامت الأمارة علی بعض الأطراف لا: وعلی الجملة منجِّ

ز یری بقاء الحجّة القائمة علی الثبوت. إلی البقیّة  .أمّا في الإستصحاب لما یشك في بقاء ما تنجَّ

 .نقض ساقطفالفرق واضح وال

 الإشکال الصّحیح

 :والحق في الإشکال علی صاحب الکفایة هو

، فأسقطه عن »الحجّة«في دلیل الإستصحاب بمعنی » الیقین«إنّه قد أخذ لفظ : أوّلاً 

لیس ینبغي لك أن تنقض الیقین «: الموضوعیّة، والحال أنّه رکن الإستصحاب، قال علیه السّلام

 .کاشفٌ عن المتیقّن المستصحَب، وموضوع الإستصحاب» یقینال«فإنّ هذا یفید أنّ . »بالشك



خذ الشك في دلیل الإستصحاب رکناً له، ولا: وثانیاً 
ُ
شك أنّ المراد هو الشك الفعلي  إنّه قد أ

تفید  یقین محال، ولکنّ الأمارة لا ومن الواضح أنّ الشك الفعلي بلا.  ـ   کما تقدّم  التقدیري ـ لا

 .فالإشکال باق. الیقین

فطریق صاحب الکفایة لم یحل المشکلة، والعمدة في الإشکال علیه عدم مساعدة مقام 

ستاذ
ُ
 :الإثبات، وهذا هو الإشکال الباقي علیه عند السیّد الأ

ستاذ
ُ
 رأي السیّد الأ

ورد به علی صاحب الکفایة قال
ُ
 :فإنّه بعد أن أجاب عن جمیع ما أ

اعده مقام الإثبات وإن کان خالیاً عن الإشکال في یس إن ما أفاده لا: نعم، یبقی سؤال واحد وهو

مقام الثبوت، لأنّ ظاهر دلیل الإستصحاب کون موضوع التعبّد هو الیقین فکیف یلغی عن 

 الموضوعیّة، ویدّعی أنّ نفس الحدوث هو الموضوع؟

آةً والجواب عن ذلك واضح علی ما إلتزم به صاحب الکفایة ووافقناه من أنّ الیقین ههنا لوحظ مر 

ن، نظیر قه، وأنّ المراد به هو المتیقَّ صم للرؤیة وأفطر للرؤیة، في عدم کون الرؤیة بما هي : لمتعلَّ

 .فتأمّل. انتهی )١(فراجع،. موضوعاً، وقد أوضحناه فیما تقدّم عند الکلام في صحیحة زرارة الأولی

 طریق المیرزا والعراقي

بسیط، طریقاً آخر، وتبعهما السیّد الخوئي  مع اختلاف )٢(وذکر المحقّقان المیرزا والعراقي

 :ومحصّله

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٥٦/  ٦منتقی الأ

 .١٠٦/  ٤، نهایة الأفکار ٨٣/  ٤أجود التقریرات ) ٢(



وأدلّة إعتبار الأمارة تعبّدنا بأنّها تفید الیقین، لکون . »الیقین«إنّ الموضوع في دلیل الإستصحاب هو 

فالأمارة وإن لم تکن بعلم وجداناً، فهي تفیده من باب إلغاء إحتمال . لسانها لسان إلغاء إحتمال الخلاف

 یم الکشف، وهذاالخلاف وتتم

 .معنی الیقین التعبّدي، وحینئذ، تترتّب علی الأمارة آثار الیقین

وعلی هذا، فإنّ أثر الیقین المأخوذ موضوعاً في دلیل الإستصحاب یترتّب علی الأمارة، وهو عدم 

یجوز نقض الأمارة بالشك في الزمن   یجوز نقض الیقین بالشك، کذلك لا  فکما لا. جواز النقض

 .اللاّحق

الطواف «ببرکة » الطواف«وهو الطهارة یترتّب علی » الصّلاة«نظیر قضیّة الحکومة، فإنّ حکم 

 .فتعتبر الطهارة في الطواف کما في الصّلاة» بالبیت صلاة

 .تفید الیقین وبهذا البیان یندفع الإشکال بأنّ الأمارة لا

 الإشکال علیه

 .یل أخصّ من المدّعیأن الدل: وهذا الطریق وإن کان أمتن، لکن یرد علیه

إنّ المدّعی إفادة جمیع الأمارات للیقین تعبّداً، وأنّها تقوم مقام الیقین الوجداني، لکنّ ما ذکر إنّما 

علی الملکیّة فلا، وذلك، لأنّ إحتمال الخلاف قد » أماریّة الید«وأمّا في . یتم في البیّنة وخبر الواحد

لغي في البیّنة، أمّا في 
ُ
 .»لعلّه سرقه«: حفوظ کما في الروایةفهو م» الید«أ

یترتّب الأثر علی إخبار المرأة بأنّها خلیّةٌ، لکنّ إحتمال الخلاف موجود عقلاءً، وکذا في : وکذلك

 .إخبارها عن الحیض والعدّة

 :إذن، نحتاج إلی دلیل عام یشمل جمیع الأمارات، فنقول



 طریقان آخران

 :یمکن حلّ المشکلة بطریقین آخرین

 :أحدهما

مور
ُ
 :وهو یبتني علی ثلاثة أ

 .إنّه یعتبر في الشهادة العلم: الأوّل

إنّ الأمارات تتقدّم علی الإستصحاب، سواء کان أصلاً کما هو الحق أو أمارةً کما ذهب : والثاني

 .إلیه المحقّق الخوئي

یث ح )١(بن وهب،  إنّه تجوز الشهادة بناءً علی الإستصحاب کما في صحیحة معاویة: والثالث

أجاز الإمام علیه السّلام الشهادة بکون الغلام الآبق عبداً مملوکاً لفلان، إستناداً إلی کونه ملکاً له 

 .سابقاً، مع إحتمال أنّه قد باعه أو وهبه أو أعتقه

مور یظهر
ُ
أنّ الإستصحاب یقوم مقام العلم بإلغاء إحتمال الخلاف فیه، : وبالجمع بین هذه الأ

 .ـ فسائر الأمارات بالأولویّة  وهو أمارة ضعیفة  مارات بالأولویّة، وإن کان أمارةً ـفإن کان أصلاً، فالأ

 :الثاني

خذ 
ُ
علیه   قال. في کلیهما» الیقین«إنّ دلیل الإستصحاب یشتمل علی صدر وذیل، وقد أ

 ترفع ففیه یقین ناقض ویقین منقوض، ولا. »تنقض الیقین بالشك بل انقضه بیقین آخر لا«: السّلام

 .الید عن الیقین إلاّ بالیقین

ولکن عندنا موارد کثیرة في الشریعة قد رفعت الید فیها عن الیقین السّابق بالأمارة مع عدم کونها 

 :مفیدةً للیقین، مثلاً 

                                                           
 .٢من أبواب کتاب الشهادات، الرقم  ١٧، الباب ٣٣٦/  ٢٧: وسائل الشیعة) ١(



 .الأصل في اللّحوم عدم التذکیة، ومع ذلك ترفع الید عنه بید المسلم

والفاسق ـ من الأمارات، ترفع الید به عن  وسوق المسلمین ـ وفیه المؤمن وغیر المؤمن، والعادل

 .ـ لإستصحاب عدم التذکیة  کالید  أصالة عدم التذکیة، فکان ناقضاً ـ

وقول الحجّام أمارة علی طهارة الموضع، سواء کان ثقةً أو لا، وبذلك ترفع الید عن إستصحاب 

 .بل انقضه بیقین آخر: نجاسته بالحجامة، مع أنّ الشارع قال

 .نّ الأمارة تقوم مقام الیقین، سواءً الناقض أو المنقوض، فالإشکال مندفعإ: والحاصل

 المقام الثاني

صول
ُ
 :في موارد الأ

إذا حکمنا بطهارة الشيء إستناداً إلی قاعدة الطهارة مثلاً، ثمّ شککنا في بقائها، فهل یمکن 

 الحکم ببقائها في الزمان اللاّحق بالإستصحاب؟

 :فیه ثلاثة أقوال

 .یان الإستصحاب مطلقاً ـ جر  ١

 .ـ عدم جریانه مطلقاً  ٢

 :وتوضیحه. تبعاً للمیرزا )١(ذهب إلیه السیّد الخوئي. ـ التفصیل ٣

 توضیح التفصیل

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١١٩/  ٣مصباح الأ



 یکون مؤدّی الأصل بنحو یتکفّل بقاء الحکم وإستمراره في جمیع: تارةً 

ـ بقاء الحکم بطهارة   مثلاً    یجري الإستصحاب، لأنّ المفروض تکفّل قاعدة الطهارة ـ الأزمنة، فلا

 .لا في الزمان الأوّل فقط ـ حتّی لو شك في ملاقاته للنجاسة فیما بعد  الشيء مع جمیع الأزمنة ـ

، فإنّه یفید حلیّة الشيء في جمیع »کلّ شيء لك حلال«: وکذا لو حکم بحلیّة الشيء بمقتضی

 .معنی للتمسّك بالإستصحاب حینئذ الأزمنة، فلا

ارة الشيء وحلیّته بمقتضی الإستصحاب، ثمّ شكّ في بقاء الحلیّة أو الطهارة وکذا لو حکم بطه

 .في الزمان اللاّحق

خری
ُ
یکون متکفّلاً للحکم کذلك، کما لو غُسل الثوب المتنجّس بماء مشکوك الطهارة  لا: وأ

الماء هو والنجاسة، فإنّ مقتضی الأصل في الثوب بقاء النجاسة السّابقة، ومقتضی قاعدة الطهارة في 

م علی القاعدة، لکونه أصلاً محرزاً والقاعدة لیست بأصل محرز  .طهارته، لکنّ الإستصحاب مقدَّ

إلاّ أنّ الشك في بقاء نجاسة الثوب مسبّب علی الشكّ في طهارة الماء، وحینئذ، تتقدّم القاعدة 

لطهارة، فیکون الثوب علی الإستصحاب بالحکومة، لأنّه مع جریان القاعدة في الماء یکون محکوماً با

 .مغسولاً بالماء الطاهر شرعاً فهو طاهر

ومن المعلوم أنّ هذا الماء قد تسبّب في طهارة الثوب حدوثاً فقط، فیحتاج إلی الإستصحاب 

للزمان اللاّحق، لأنّه لمّا غُسل هذا الثوب وأصبح طاهراً، ثمّ وقع الشك في طهارته باحتمال ملاقاته 

بخلاف . تتکفّل طهارته، بل المرجع لها حینئذ هو الإستصحاب قاعدة الطهارة لاللنجاسة مثلاً، فإنّ 

 .القسم الأوّل، حیث کانت القاعدة مفیدة للطهارة في الزمان اللاّحق وکلّ الأزمنة

 .هذا هو التفصیل



 الإشکال علیه

الطهارة الظاهریّة، المحتملة، فضلاً عن  إنّ الرافع للطهارة الواقعیّة هو النجاسة الواقعیّة لا: وفیه

: لکنّ الطهارة الظاهریّة تجتمع مع النجاسة الواقعیّة، وإنّما یرفعها العلم بالنجاسة، قال علیه السّلام

فالعلم هو الرافع للطهارة الظاهریّة في مقام الإثبات، . »کلّ شيء لك طاهر حتّی تعلم أنّه قذر«

 :ومن هنا نقول. یرفعها ثبوتاً إلاّ العلم کذلك ولا

لمّا غسل الثوب بالماء المحکوم بالطهارة بحسب القاعدة وطَهُر بذلك، لم تکن طهارته واقعیّةً بل 

ترفع مع إحتمال النجاسة، فتکون  ، والطهارة الظاهریّة لا ـ  لاحتمال نجاسة الماء  هي ظاهریّة ـ

 .القاعدة المفیدة للطهارة الظاهریّة في الثوب متکفّلةً لبقاء الطهارة فیه

 .لتفصیل المذکور غیر تامفا



  … في الکلّي/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه الثالث

ي
ّ
 في إستصحاب الکل

ن عملاً، أي الجري العملي علیه في ظرف الشك في  إنّ حقیقة الإستصحاب هو إبقاء المتیقَّ

 .بقائه

ن قد یکون   ).الحکم(وقد یکون ) الموضوع(والمتیقَّ

 ).الکلّي(وقد یکون ) فردال(وکلٌّ منهما، قد یکون 

 .قد یکون معیّناً وقد یکون مردّداً ) الفرد(و

قد یکون کلّیاً طبیعیّاً کالإنسان، وقد یکون کلّیاً إعتباریّاً کالوجوب والحرمة، وقد یکون ) الکلّي(و

کلّیاً إنتزاعیّاً کعنوان الأبیض والأسود، لأن الموجود حقیقةً هو الجسم والبیاض، وینتزع من ذلك 

 .عنوان الأبیض مثلاً 

ي
ّ
 أقسام الکل

ن الکلّي الذي یُشك في بقائه علی خمسة أقسام  :ثمّ إنّ المتیقَّ



 ویلازم هذا الیقین أو. الیقین بوجود فرد والشك في بقاء الفرد الأوّل ـ

الشك الیقین والشكّ في الکلّي، لأن وجود الکلّي إنّما هو بوجود فرده، فالیقین بالفرد یلازم الیقین 

 .بالکلّي، والشك في بقائه یستلزم الشك في بقاء الکلّي

أن یکون الفرد الموجود مردّداً بین مقطوع الزوال ومقطوع البقاء، فیکون هذا التردّد  الثاني ـ

 للشك في بقاء الکلّي، فتتمّ أرکان الإستصحاب في الکلّي
ً
تیقّن بالحدث وتردّد بین    کما لو. منشأ

 .إذا توضّأ یکون الصغیر زائلاً یقیناً، أمّا لو کان الکبیر فهو باق یقیناً الحدث الصغیر والکبیر، ف

أن یکون علی یقین من حدوث الفرد ومن زواله، ویحتمل حدوث فرد آخر مع  الثالث والرابع ـ

یکون مقارناً لحدوث الأوّل، فیقع الیقین بوجود الکلّي والشك في : وحدوث الآخر، تارةً . زوال الأوّل

خری. هذا هو القسم الأوّل من الثالث من أقسام إستصحاب الکلّيو. بقائه
ُ
. یکون مقارناً لزوال الأوّل: وأ

 .وهذا هو القسم الثاني من الثالث من أقسام الکلّي

 .إستصحاب الکلّي في الحقائق المشکّکة، کالعدالة والإجتهاد ونحوهما: هو والخامس ـ

 .، سیأتي ذکرهسادسوهناك قسم 

خری: ذکرنا بأنّ الفرد المستصحب، تارةً ثمّ إنّه قد 
ُ
ن، وأ  .مردّد: معیَّ

 رأي صاحب العروة في الفرد المردّد

ناً، فلا وأمّا إن کان مردّداً، فقد ذهب السیّد الیزدي . کلام في جریان الإستصحاب فیه  فإن کان معیَّ

 إلی جریان الإستصحاب، لاجتماع أرکان الإستصحاب فیه،

 .وللبحث أهمیّة وآثار عملیّة کبیرة کما سیظهر. لإشکال بین المتأخّرین عنهوقد وقع موقع البحث وا

 .وقد ذکر السیّد هذا المبنی في حاشیة المکاسب، وفي کتاب الوقف له



لو فسخ أحد : فقد ذکر الشیخ في المعاطاة وأنّها تفید الملك اللاّزم أو الجائز )١(أمّا في الحاشیة،

اء الملکیّة للآخر وعدم بقائها، یکون المورد من قبیل دوران الأمر بین الطرفین المعاملة، وشكّ في بق

فذهب . ـ ومقطوع البقاء، وهو ما إذا کانت لازمةً   وهو ما إذا کانت الملکیّة جائزة   مقطوع الزوال ـ

 .الشیخ إلی جریان إستصحاب الملکیّة

إستصحاب الکلّي، والشكّ  بأنّ هذا الإستصحاب من قبیل القسم الثاني من أقسام: فقال السیّد

في بقاء کلّي الملکیّة مسبّب عن الشك في بقاء الملکیّة اللاّزمة، وإذا جری الأصل في السّبب لم یجر 

 .یجري إستصحاب الکلّي فإذن، لا. في المسبّب

من » أحد الأمرین«ثمّ اختار السیّد جریان الإستصحاب ـ في جمیع الموارد من هذا القبیل ـ في 

إلی إجرائه في الکلّي، لأنّ أرکان الإستصحاب في نفس الفرد المردّد بین الزائل والباقي  غیر حاجة

تامّة، إذ الیقین بالحدوث موجود، کما في مسألة الیقین بالحدث قبل الوضوء، والشك أیضاً موجود، وهو 

الکبیر، وإنّما تردّد حاصلٌ بعد الوضوء، لأن الواقع غیر خال من أحد الأمرین، فإمّا الحدث هو الصغیر أو 

 .فالأرکان تامّة. یخفی هو في علمنا لا في الواقع، وأمّا الأثر، فهو مترتّب کما لا

کما إذا أوقف علی أحد » أحدهما«وفي کتاب الوقف، في مسألة ما إذا کان الموقوف علیه هو 

تقوم  مردّد کما لاتقوم بالفرد ال الفقیهین مثلاً، حیث ذهب البعض إلی البطلان، لکون الملکیّة لا

فقال السیّد بالفرق بین الملکیّة والعوارض، لکونها . العوارض کالبیاض والسواد علی أحد الجسمین

مور الإعتباریّة تدور مدار 
ُ
موجودةً في الخارج وإن في الموضوع، أمّا الملکیّة فهي أمر إعتباري، والأ

 )٢(.قف ملکیّة داره لأحد الفقیهینمانع عن أن یعتبر الوا کیفیّة إعتبار المعتبر لها، ولا

                                                           
 .٧٣: حاشیة المکاسب) ١(

 .٢٠٩: ملحقات العروة الوثقی) ٢(



ق النائیني
ّ
 إشکال المحق

ق للیقین والشك کما في النصوص )١(:وقد أورد علیه المحقّق النائیني : بضرورة وحدة المتعلَّ

، فإن ظاهره أن یشك فیما تیقّن به، وهذا هو المقوّم للإستصحاب، وهو »من کان علی یقین فشك«

لأنّ الیقین بالحدوث فیه موجود، أمّا الشك في بقائه فلا، لأنّه بعد تحقّق غیر متحقّق في الفرد المردّد، 

 .یخفی أحد الفردین لیس المشکوك فیه نفس المتیقّن سابقاً، کما لا

ق العراقي
ّ
 دفاع المحق

 :فقال ما حاصله. عن رأي السیّد بدفع إشکال المیرزا نقضاً وحلاًّ  )٢(وقد دافع المحقّق العراقي

فبأنّ هذا الإشکال یرد علیکم في جمیع موارد القسم الثاني من أقسام إستصحاب أمّا نقضاً، 

الکلّي، لأنّ نسبة الکلّي إلی أفراده لیس نسبة الأب الواحد إلی أبنائه بل نسبة  الآباء إلی الأبناء، 

ن الموجود بمعنی أنّ الطبیعي یتعدّد بعدد الأفراد، فالإنسا» إنّ الطبیعي موجود بوجود أفراده«: فقولهم

وعلیه، فالذي حصل التیقّن به في القسم الثاني هو أحد . مع زید غیر الإنسان الموجود مع عمرو

الحصّتین، کما إذا تیقّن بالحدث وتردّد بین الأصغر والأکبر، فلما توضّأ دار أمر الحدث بین المرتفع وهو 

ق الی ق الشك غیر متعلَّ  .قینالأصغر والباقي وهو الأکبر، فکان متعلَّ

، فإن  یتجاوز  وکلّ مفهوم إضافي فإنّه لا. من المفاهیم الإضافیّة» الشك«و» الیقین«وأمّا حلاًّ

قه ق الیقین بـ. عن متعلَّ یتجاوز   وهو جامعٌ بین الأصغر والأکبر، فإنّه لا» الحدث«وعلی هذا، فإنّه لمّا تعلَّ

إن کان هو الأصغر فقد إرتفع، وإن کان إلیهما، وبعد الوضوء، یقع الشك في بقاء نفس الحدث، في أنّه 

                                                           
 .٩٠/  ٤أجود التقریرات ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .، الهامش٤١٤ـ  ٤١٣/  ٤فوائد الأ



ق  هو الأکبر فهو باق، والمفروض أنّ الشك لا ق الشكّ نفس متعلَّ قه، فکان متعلَّ یتجاوز عن متعلَّ

 .الیقین، وحینئذ، یجري الإستصحاب، ویتمّ ما ذهب إلیه السیّد

 التحقیق

ستاذ رحمه الله ما حاصل
ُ
ستاذ دام بقاه وسیّدنا الأ

ُ
عدم تمامیّة أرکان : هأفاد شیخنا الأ

 .الإستصحاب في الفرد المردّد، فکلام السیّد ودفاع العراقي عنه في الإشکال علی المیرزا، مردود

لأنّه یعتبر في الإستصحاب وحدة القضیّتین کما هو معلوم، وهذه غیر حاصلة في الفرد المردّد، : وذلك

 الجمعةإنّ الواجب یقیناً ظهر یوم : لأن القضیّة المتیقّنة هي

وأمّا بقاءً، فیلزم أن یکون ذلك نفسه متعلّق . هذا حدوثاً . صلاة واحدة، لکنّها مردّدة بین الظهر والجمعة

یکون مردّداً بین الفردین،  ـ لا   مثلاً   ومن المعلوم أنّه إذا صلّی الظهر ـ. الشك حتّی یتم الإستصحاب

یجري  الموضوع في القضیّتین، فلا وإنّما الشك في وجوب الجمعة علیه وعدم وجوبها، فاختلف

 .الإستصحاب

 .وکذا الحال في مثال الحدث

یمکن أن یکون الفرد المردّد، لأن الفرد المردّد  وعلی الجملة، فإنّ مورد التعبّد الإستصحابي لا

یمکن أن یکون المفهوم المردّد، لأنّ المفهوم المردّد لیس بموضوع لأثر،  وجود، ولا ذات له ولا لا

یمکن أن یکون الجامع الإنتزاعي، بأن یتعلّق الیقین بنجاسة أحد الإناءین أو وجوب إحدی  ولا

. الصّلاتین، ثمّ یستصحب الجامع بعد الإتیان بصلاة أو خروج فرد من الإناءین من طرف الإبتلاء مثلاً 

 :ووجه عدم الإمکان

 .إختلاف الموضوع في القضیّتین، کما هو واضح: أوّلاً 



ترتّب الأثر الشرعي في الفقه علی الجامع الإنتزاعي في مورد من الموارد، بل  عدم: وثانیاً 

 .الأثر هو إمّا الخصوصیّة وإمّا الجامع الحقیقي  الموضوع ذو

 الکلام في إستصحاب الکلي

وبعد الفراغ عن الکلام حول دعوی جریان الإستصحاب في الفرد المردّد، نشرع في البحث 

 :ونقول

 القسم الأوّل

 إشکال في جریان الإستصحاب في القسم الأوّل من أقسام کلام ولا لا: لواقا

الکلّي، وذلك، لتمامیّة الأرکان فیه، فإنّه لو تیقّن بوجود الفرد، ثمّ شك في بقاء فرد، فإنّه مع الیقین 

بالوجود حصل الیقین بوجود الکلّي، فلو شك بعد ذلك في وجود فرد من الکلّي وعدم وجوده، 

 .بقاء الکلّيإستصحب 

ولکن یمکن أن یقال بوجود الإشکال في هذا القسم، لأنّ المفروض أن وجود الکلّي بوجود 

 مفهومه، فکیف تتمّ الأرکان في الفرد وفي الکلّي معاً؟ الفرد، وأنّ الأثر یترتّب علی وجود الموضوع لا

في حدوث الفرد  سیأتي في القسم الثاني أنّ منشأ الشك في بقاء الکلّي هو الشك: وأیضاً 

أنّ الشك في بقاء الکلّي ناشئ دائماً من الشك في الفرد، فهو من قبیل الشك : الطویل، ومعنی ذلك

 .السّببي والمسبّبي، وقد تقرّر تقدّم الأصل في السّبب

 .لکن هذا الإشکال في القسم الأوّل یندفع باندفاعه في القسم الثاني کما سیأتي

 القسم الثاني



فرق،  وهذا القسم جار في الموضوعات والأحکام بلا. ار أمر الفرد بین الزائل والباقيوهو ما إذا د

 .ومع الشك في المقتضي وفي الرافع

لکنّ وقت صلاة الجمعة . ما لو تعلّق الوجوب إمّا بصلاة الظهر وإمّا صلاة الجمعة: مثال الحکم

لشكّ بأنّه إن کان الواجب الجمعة فقد فلمّا إنقضی وقت الجمعة یقع ا. مضیّق ووقت صلاة الظهر موسّع

 .هذا مثال الحکم. سقط، وإن کان الظهر، فهو باق

فلو کان عالماً بالحدث ثمّ توضّأ، فإنّه یشكُّ في بقاء الحدث، ویتردّد . ومثال الموضوع هو الحدث

قد زال وإن ـ فإن کان الصغیر، ف  أمره بین الصغیر والکبیر ـ والمفروض عدم الحالة السّابقة لأحدهما

 .کان الکبیر، فهو باق

ما لو تیقّن بحدوث الزوجیّة، ثمّ بعد الشهر دار أمرها بین الإنقطاع : ومثال الشك في المقتضي

 .والدوام، لأنّه إن کانت منقطعة فقد زالت، وإن کانت دائمة فهي باقیة

د به لا یخفی أنّه یعتبر في التعبّد الإستصحابي وجود الأثر وأن یترتّب ع هذا، ولا لی نفس المتعبَّ

علی غیره، سواء کان ذلك الغیر هو اللاّزم أو الملزوم أو الملازم، وسواء کان المتعبّد به هو الفرد أو 

 .الکلّي، وإن کان وجودهما واحداً 

إنّه في إستصحاب الحدث أثرٌ یترتّب علی الکلّي کحرمة مسّ الکتاب، وأثر یترتّب علی الحدث 

، وأثر علی الکبیر کوجوب الغسل، فإذا کان المستصحب هو کلّي الحدث، الصغیر کوجوب الوضوء

 .فلابدّ من تمامیّة الأرکان في هذا المستصحب، وإن کان بقاؤه ملازماً للجنابة ووجوب الغسل

وإذ ظهر موضوع البحث في القسم الثاني، سواء في الشبهة الحکمیّة أو الموضوعیّة، فإنّه یقع 

 .وجود المقتضي وعدم المانعالکلام في کلتا جهتي 

 .ریب في تمامیّته، لتمامیّة الأرکان أمّا بالنسبة إلی جهة الإقتضاء، فلا



 :ففیها إشکالات ثلاث. إنّما الکلام في جهة المانع

 الإشکال الأوّل

إنّ الکلّي المستصحب یتردّد أمره بین مقطوع الزوال ومقطوع البقاء، فالموضوع غیر متحقّق 

 .وإن کان المقتضي لجریان الإستصحاب تامّاً کما تقدّمعلی التحقیق، 

إنّ وجود الکلّي هو بوجود الفرد، فوجوده بالعَرَض ووجود الفرد بالذات، فإذا اختلّت : توضیحه

الأرکان في الفرد إستحال تمامیّتها في الکلّي، والمفروض أنّ أمر الفرد مردّد بین مقطوع الزوال فیما 

 .تتمّ الأرکان في کلّي الحدث إذن، لا. ومقطوع البقاء فیما إذا کان کبیراً  إذا کان الحدث صغیراً،

 الجواب

أنّ الشیخ أحال هذا الأمر في مجلس الدرس إلی العرف، بأنّ أهل  )١(ویظهر من کلام الآشتیاني

ة العقلیّة، فالأ . العرف یرون الشك في بقاء کلّي الحدث بعد الوضوء
ّ
رکان وإن کان الإشکال وارداً بالدق

 .بالنظر العرفي تامّة، ونظر العرف هو الملاك في الإستصحاب، لأن الخطابات الشرعیّة ملقاة إلیهم

 :وفیه

ف علی المغایرة بین نظر العرف والنظر العقلي، فکلاهما یری وجود الکلّي بوجود الفرد، 
ّ
إنّه یتوق

 .والإشکال باق

زبور مبنيّ علی القول بانتزاعیّة الکلّي من ویستفاد من کلمات بعض المحقّقین، بأنّ الإشکال الم

. لأنّ کلّ أمر منتزع فهو تابع لمنشأ الإنتزاع، فإذا تردّد المنشأ بین الزائل والباقي فالمنتزع کذلك. الفرد

 .یرد الإشکال وأمّا بناءً علی عدم إنتزاع الکلّي من الفرد، فلا

 :وفیه



و الحق، فإن الکلّي موجود بعین وجود الفرد، فکیف إنّه وارد حتّی علی القول بعدم الإنتزاع کما ه

 یعقل تردّد الفرد وعدم تردّد الکلّي؟

 التحقیق

مع المشخّصات   إنّ وجود الکلّي عین وجود الفرد، بمعنی أنّه إن لوحظ الإنسان لا: أن یقال

اظها، فالمهم هو لحاظ أمارات التشخّص وعدم لح. کان الکلّي، وإن لوحظ مع المشخّصات کان زید

هذا إنسان، وإن کان : ـ أن یشار إلی الفرد فیقال هذا زید، وأن یقال  حقیقةً عقلاً وعرفاً    فیصحّ ـ

وحینئذ، فکما یمکن تعلّق الیقین بالفرد بالإضافة إلی خصوصیّة من الزمان . الموجود خارجاً هو الفرد

خری، ف
ُ
ـ الذي حصل    مثلاً   زیدٌ ـوالمکان وغیر ذلك، وتعلّق الشك به بالإضافة إلی خصوصیّة أ

کذلك الحال في زید بلحاظ الفردیّة . الیقین بمکان قتله یحصل الشك في زمان قتله، وهذا أمر واقع

والکلیّة، فیکون لوجوده في الخارج إضافة إلی الفرد، وهو من هذا الحیث إمّا زائل وإمّا باق، وإضافة 

 .والبقاءإلی الطبیعة، ویکون من هذا الحیث مشکوك الزوال 

ومثاله المعروف هو الحیوان المردّد بین . وبهذا البیان یتم الإستصحاب في القسم الثاني

البعوضة والفیل، فإنّه یحصل الیقین بوجود الحیوان في الدار، ویتردّد أمره بین هذا وذاك، وبعد أیّام یقع 

م، وإن کان هو الفیل، فهو باق تعیش هذه الأیا الشك في البقاء، فإن کان بعوضةً فهي میتة، لأنّها لا

 .علی قید الحیاة، فیستصحب بقاء الحیوان

 الإشکال الثاني

ـ مسبّب عن الشك في حدوث الحدث الکبیر، لأنّ   مثلاً   إنّ الشك في بقاء کلّي الحدث ـ

یشك  المفروض أنّه قد توضّأ وارتفع الشك بالنسبة إلی الحدث الصغیر، فلولا إحتمال حدوث الکبیر لم

                                                                                                                                                                                     
 .٦٠٥/  ٦بحر الفوائد ) ١(



ي عدم بقاء الکلّي، فإذا إستصحب عدم حدوث الکبیر کان حاکماً علی إستصحاب الکلّي ورافعاً للشك ف

 .مجال لجریان إستصحاب الکلّي في بقائه، فلا

 وجوه الجواب

 )١(:أجاب في الکفایة بثلاثة وجوه

 :الوجه الأوّل

الحدث الکبیر، بل إنّ الشك في بقاء کلّي الحدث في المثال لیس مسبّباً عن الشك في حدوث 

ن بقاؤه ـ ن حدوثه هل تحقّق في ضمن الفرد المتیقَّ ـ   وهو الکبیر  هو مسبّب عن أنّ الحدث المتیقَّ

ن إرتفاعه بالوضوء وهو الصغیر وأصالة عدم تحقّقه في ضمن . بعد الوضوء، أو في ضمن الفرد المتیقَّ

بل الحدث الکلّي متحقّق من أوّل  تجري، إذ لم یکن زمانٌ قد حصل ذلك حتّی یستصحب،  الکبیر لا

 .الأمر إمّا في ضمن هذا الفرد أو ذاك

 الإشکال علیه

وفیه بناءً علی ما هو الحق من صحّة جریان إستصحاب العدم : وأشکل علیه السیّد الخوئي بقوله

ؤه، إنّه لا مانع من جریان إستصحاب عدم تحقّقه في الفرد المحتمل بقا. الأزلي کما إختاره هو أیضاً 

 وهذا المقدار یکفي في المقام،

 )٢(.لأن المفروض أنّه علی تقدیر حدوثه في ضمن الفرد الآخر قد إرتفع وجداناً 

 :أقول

                                                           
صول )١(

ُ
 .٤٠٦: کفایة الأ

 .١٠١: مباني الإستنباط) ٢(



والقائلون بالجریان منهم من . فالمیرزا منکر مطلقاً . الأقوال في إستصحاب العدم الأزلي مختلفة

جریانه في الذاتیّات مثل کلبیّة الکلب، یقول بجریانه في الأوصاف کقرشیّة المرأة، ومنهم من یقول ب

 .وصاحب الکفایة المنکر لجریانه في الأوصاف منکرٌ لجریانه في الذاتیّات بالأولویّة. کالسیّد الخوئي

فالإشکال علیه إنّما یتوجّه بناءً علی القول بجریان إستصحاب العدم الأزلي في العناوین الذاتیّة، 

 .فهو مبنائي

 :الوجه الثاني

 .قاء الحدث الکلّي في المثال لیس مسبّباً عن حدوث الفرد الکبیر بل هو عین بقائهإن ب

 الإشکال علیه

وأشکل السیّد الخوئي في هذا الجواب بأنّه مؤکّد للإشکال، لأن إستصحاب عدم حدوث الفرد 

لی الکبیر لو کان حاکماً علی إستصحاب الکلّي علی تقدیر کون بقائه مسبّباً عن حدوثه، فهو أو 

 .بالحکومة علی تقدیر کون بقائه عین بقاء الفرد

 :أقول

 قد ذکرنا سابقاً إنّه وإن کان الکلّي عین الفرد إلاّ أن لهذا الوجود إضافتین،

کان في الدار زید أو بکر، فإن : مثلاً . إضافة إلی الطّبیعة وإضافة إلی الفرد، ولکلٍّ من الإضافتین حکم

خرج یقیناً، وإن کان بکراً فهو في الدار یقیناً، ولکنّا نشك فیما بعد في  کان زید هو الموجود سابقاً فقد

أصل وجود الإنسان في الدار، وهذا الشك وجداني، مع أنّ الإنسانیّة قائمة بزید وقد خرج أبوبکر وهو 

 .موجود، إذن، مع تحقّق القطع بالنسبة إلی الفردین یصحّ الشك في بقاء الطبیعيّ في الدار



سببیّة ومسبّبیّة،  اد المحقّق الخراساني هنا أنّه وإن کان یوجد إضافتان إلاّ أنّه لاولکنّ مر 

 .وعلی هذا، فلا یرد علیه الإشکال. فدعوی الحکومة باطلة

 :الوجه الثالث

یکاد  شبهة في کون اللّزوم عقلیّاً، ولا علی أنّه لو سلّم أنّه من لوازم حدوث المشکوك، فلا: قال

 .دم الحدوث إلاّ ما هو من لوازمه وأحکامه شرعاً یترتّب بأصالة ع

 :أقول

 :وتوضیحه. وقد وافقه علی هذا الجواب السیّد الخوئي وغیره

مور
ُ
أن تکون السّببیّة : والثاني. السّببیّة: أحدها: إنّه یعتبر في حکومة الأصل السّببي ثلاثة أ

 .الأصل في المسبّب، أي الشكّ أن یرفع الأصل في السّبب موضوع : والثالث. عقلیّة  شرعیّة لا

 .والمثال المعروف لحکومة الأصل السّببي هو غسل الثوب بالماء المشکوك في طهارته

شرعیّة، لأنّا لمّا نشك  لو سلّمنا، فإنّ السّببیّة هنا عقلیّة لا: وثانیاً . سببیّة لا: إنّه أوّلاً : یقول هنا

د الوضوء أو لا، فإنّ ترتّب عدم کلّي الحدث علی عدم في بقاء وارتفاع الکلّي، وأن طبیعي الحدث باق بع

 .الفرد، أو ترتّب وجوده علی وجود الفرد، لیس ترتّباً شرعیّاً بل هو عقلي

 .وحاصل هذا الجواب هو عدم وجود المقتضي لجریان الأصل السّببي

 جواب المیرزا عن الإشکال



المسبّبي فرعٌ لجریان الأصل بأنّ حکومة الأصل السّببي علی الأصل  )١(:وأجاب المیرزا

یجري لابتلائه بالمعارض، لأن أصالة عدم حدوث الحدث الکبیر معارضة بأصالة  السّببيّ، ولکنّه لا

 .معارض  ـ بلا   وهو أصالة عدم حدوث الکلّي  عدم حدوث الحدث الصغیر، فیبقی الأصل المسبّبي ـ

 .وجود المانع عن جریان الأصل السّببي: وحاصل هذا الجواب

 الإشکال علیه

إنّ من موارد إستصحاب الکلّي ما یکون لکلٍّ من  )٢(:وأورد علیه السیّد الخوئي بما حاصله

فکلّي الحدث أثره عدم جواز مسّ الکتاب، والحدث . الفردین أثره الخاصّ به، ویکون للکلّي أیضاً أثره

لابدّ لترتیب کلّ أثر من تمامیّة و . الصغیر أثره وجوب الوضوء للصّلاة، والکبیر أثره وجوب الغسل لها

أرکان الإستصحاب في المستصحَب، ولکنّ الأصل في الکلّي غیر جار هنا، لأنّ للمکلَّف علماً إجمالیّاً 

بتحقّق أحد الحدثین منه، فلو توضّأ واغتسل معاً جاز له مسّ کتابة القرآن، ویکون التمسّك بأصالة عدم 

 .ستصحاب لیقع التعارضیجري هذا الإ   کلّي الحدث لغواً، فلا

یکون لکلٍّ من الفردین أثر، بل یکون للکبیر فقط، کما لو تردّدت النجاسة في   ومن الموارد ما لا

یجب تعدّد الغَسل، فلو غسل مرّةً یشك في زوال  الثوب بین البول فیغسل مرّتین، وبین الدم فلا

یجري إستصحاب کلّي  فلا، ولکن لا النجاسة وبقائها، لأنّه إن کان الدم فقد زال وإن کان البول

ب عن الشك في حدوث البول ـ أو کون الحادث : النجاسة، لأنّ الشك في بقاء النجاسة وإرتفاعها مسبَّ

بولاً، فیعود الأمر إلی جریان إستصحاب العدم الأزلي، أي أصالة عدم بولیّة هذا البلل أزلاً، ویکون 

                                                           
صول ٩٢/  ٤أجود التقریرات ) ١(

ُ
 .٤١٨/  ٤، فوائد الأ

صول ) ٢(
ُ
 .١٢٧/  ٣مصباح الأ



یجري  یجري أصالة عدم کونه دماً لیعارض، وإنّما لا حاکماً علی إستصحاب کلّي النجاسة، ومعه لا

 .لعدم الأثر

خری
ُ
وإن کان غیره، . وذلك، لأن الغَسل مرةً قد تحقّق، فإن کان البلل بولاً، وجب الغَسل مرّةً أ

خری بمقتضی هذا العلم الإجمالي، ولا فلا
ُ
 .أثر للإستصحاب  یجب، فإذن، یجب الغَسل مرّةً أ

 .المیرزا عن طریق المعارضةوتلخّص، بطلان جواب 

 النظر في هذا الإشکال

 .ویرد علی السیّد الخوئي نقضاً وحلاًّ 

فقد تقدّم منه ـ في التنبیه الثامن من تنبیهات الإشتغال ـ أن إستصحاب عدم الفرد : أمّا نقضاً 

 .القصیر حدوثاً یعارض إستصحاب عدم حدوث الطویل ویتساقطان، ویجري إستصحاب الکلّي

إذا کان إستصحاب الکلّي لغواً في صورة وجود العلم الإجمالي، وکان إستصحاب عدم : وأیضاً 

 الفرد الطویل ـ في الصّورة الثانیة ـ حاکماً علی إستصحاب الکلّي، فأین یجري إستصحاب الکلّي؟

إنّ الأصل المحکوم ـ مع وجود الأصل : وتوضیح ذلك. فإن دعوی اللّغویّة مردودة: وأمّا حلاًّ 

یجري، لأنّه رافع لموضوع المحکوم إمّا وجداناً وإمّا تعبّداً، وإن کان الأصلان متّحدین في   کم ـ لاالحا 

تجري  الأثر، کاستصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة، إذ التحقیق أنّه مع وجود إستصحاب الطهارة لا

 .شك حتّی تجري قاعدة الطهارة القاعدة، لأنّه أصل محرز ومعه لا

إنّ العلم الإجمالي بوجوب إحدی الصّلاتین من الجمعة والظهر مبنيّ علی : وفیما نحن فیه

قاعدة الإشتغال، ولذا لمّا صلّی الجمعة وشك في فراغ الذمّة وجب علیه الظهر، لأنّ الإشتغال الیقیني 



عدة ومن المعلوم أنّ القا. فکان العلم الإجمالي راجعاً إلی قاعدة الإشتغال. یقتضي البراءة الیقینیّة

قة علی عدم مجیء الحکم من الشارع   المزبورة ـ کغیرها من الأحکام العقلیّة  .ـ معلَّ

قولکم بلغویّة إستصحاب الکلّي لوجود العلم الإجمالي مردود، بأنّ الإستصحاب : وحینئذ نقول

 .جار، لأنّه حکم شرعي مقدّم علی الحکم العقلي ورافع لموضوعه

لعدم    بیان ـ موارد الشك في التکلیف بقاعدة قبح العقاب بلا أنّه کما یتمسّك في: ویشهد بذلك

ـ کذلك یجوز التمسّك باستصحاب عدم البیان علی التکلیف من ناحیة الشارع،    البیان الشرعي

 .ویکون مقدّماً علی القاعدة المزبورة

 خلاصة الکلام

ب عن الشك في حدوث إنّ الشك في بقاء الکلّي غیر مسبَّ : ویتلخّص الکلام في القسم الثاني

ب من أنّ الحادث هو الفرد القصیر أو الطویل، هذا أوّلاً   .الفرد الطویل، بل هو مسبَّ

لو سلّمنا أنّه من الشك السّببي والمسبّبي، فإنّ الأصل في السّبب غیر جار، لکون السّببیّة : وثانیاً 

 .شرعیّة عقلیّة لا

 .د دفع الإشکال عنهلو تنزّلنا، فما ذکره المیرزا تام بع: وثالثاً 

 الشبهة العبائیّة

إنّه لو علم إجمالاً : وهذه الشبهة طرحها السیّد حیدر الصّدر في بحث المیرزا في هذا المقام، ومجملها

کلام،  بنجاسة أحد أطراف العباءة، ثمّ غسل طرفها الأسفل مثلاً، فإنّ الطرف الأسفل یکون طاهراً بلا

ثمّ لو لاقی . نجاسة المعلوم حدوثها، لاحتمال کونها في الطرف الأعلییمنع من جریان کلّي ال لکنّه لا

شيء جمیع أطراف العباءة، کان مقتضی جریان الإستصحاب في کلّي النجاسة هو الحکم بنجاسة 



أثر لها لکونه  الملاقي، مع أنّ الحکم المذکور باطل بالضرورة، لوضوح أن ملاقاة الطرف الأسفل لا

یؤثّر في نجاسة الملاقي، لما تقرّر  لطرف الأعلی وإن کان محتمل النجاسة إلاّ أنّه لاطاهراً بالغَسل، وا

 عندهم من أنّ ملاقاة بعض

 .توجب نجاسة الملاقي أطراف الشبهة المحصورة لا

لاقی بعض   وعلیه، فلابدّ إمّا من رفع الید عن القول باستصحاب الکلّي، أو الإلتزام بنجاسة ما

 .صورةأطراف الشبهة المح

ق النائیني
ّ
 جواب المحق

 :وقد أجاب المحقّق المیرزا عن هذه الشبهة بوجهین

ولی، وهذا نصّ کلامه: الأوّل
ُ
یخفی علیك أن محلّ الکلام في  لا: ما ذکره في الدورة الأ

إستصحاب الکلّي إنّما هو فیما إذا کان نفس المتیقّن السّابق بهویّته وحقیقته مردّداً بین ما هو مقطوع 

وأمّا إذا کان الإجمال والتردید في محلّ المتیقّن وموضوعه لا في نفسه . لإرتفاع وما هو مقطوع البقاءا

یکون من إستصحاب الکلّي، بل یکون کاستصحاب الفرد المردّد الذي قد تقدّم المنع  وهویّته، فهذا لا

 .عن جریان الإستصحاب فیه عند إرتفاع أحد فردي التردید

حیوان الخاصّ في الدار، وتردّد بین أن یکون في الجانب الشرقي أو في الجانب فلو علم بوجود ال

أو علم بوجود درهم خاصّ . الغربي، ثمّ إنهدم الجانب الغربي وإحتمل أن یکون الحیوان تلف بانهدامه

أو علم . لزید فیما بین هذه الدراهم العشر، ثمّ ضاع أحد الدراهم، وإحتمل أن یکون هو درهم زید

ابة العباء نجاسة خاصّة وتردّد محلّها بین کونها في الطرف الأسفل أو الأعلی ثمّ طهر طرفها بإص

یکون من الإستصحاب  ولا; یجري الأسفل، ففي جمیع هذه الأمثلة إستصحاب بقاء المتیقّن لا



الموضوع، فهو تردید فیه، وإنّما التردید في المحلّ و  الکلّي، لأنّ المتیقّن السّابق أمر جزئيّ حقیقيّ لا

ومنه . أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند إرتفاع أحد فردي التردید، ولیس من الإستصحاب الکلّي

 )١(.یظهر الجواب عن الشبهة العبائیّة المشهورة

 :أقول

وجواب هذا الوجه واضح کما ذکروا، لعدم المانع من جریان الإستصحاب في نفس الفرد المتیقّن 

نٌ بها سابقاً، ولمّا شك في بقائها وعدم بقائها لإحتمال کونه في   مثلاً   زید ـ وجوده سابقاً، فحیاة ـ متیقَّ

 .الجانب الغربي المنهدم، یمکن إستصحابها لتمامیة أرکان الإستصحاب بالنسبة إلیها

 .وعلی الجملة، فإنّه وإن کان الإستصحاب غیر جار في الکلّي، لکنّه یجري في الموارد المذکورة

 :ما ذکره في الدّورة الثانیة، وهذا نصّه: يوالثان

التحقیق عدم جریان إستصحاب النجاسة في المثال أصلاً، لعدم أثر شرعي مترتّب علیها، إذ 

یمکن التمسّك  عدم جواز الدخول في الصّلاة وأمثاله إنّما یترتّب علی نفس الشك بقاعدة الإشتغال، ولا

 :لاقي، فهي مترتبة علی أمرینوأمّا نجاسة الم. بالإستصحاب في موردها

ومن المعلوم أن إستصحاب النجاسة الکلیّة . إحراز نجاسة الملاقی: وثانیهما. إحراز الملاقاة: أحدهما

 یثبت تحقّق المردّدة بین الطرف الأعلی والأسفل لا

هارة ملاقاة النجاسة الذي هو الموضوع لنجاسة الملاقي، والمفروض أن أحد طرفي العباءة مقطوع الطّ 

 )٢(.یحکم بنجاسة ملاقیهما  والآخر مشکوك الطّهارة والنجاسة، فلا

 الإشکال علیه

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٤٢٢ـ  ٤٢١/  ٤فوائد الأ

 .٩٤/  ٤أجود التقریرات ) ٢(



ـ    وهو الملاقاة ونجاسة الملاقی  بأن موضوع نجاسة الملاقي ـ: فأورد علیه السیّد الخوئي

 وذلك، لأن جزءً من العباءة کان. محرز، غایة الأمر أن أحد جزئیه محرز بالوجدان وجزؤه الآخر بالأصل

نجساً علی الفرض، وقد لاقاه الملاقي وجداناً، لفرض أنّه لاقی جمیع أجزائها، فإذا حکم بنجاسته 

نعم، لو کان المستصحب وجود النجاسة في . محالة بالإستصحاب ترتّب علیه نجاسة الملاقي لا

سة یمکن إثبات الملاقاة بالإستصحاب، إلاّ أن المفروض جریان الإستصحاب في نجا  العباءة لم

وجه لإنکار ترتّب نجاسة الملاقي علی جریان  الجزء الملاقي علی واقعه من غیر تمییز، وعلیه، فلا

 )١(.إستصحاب الکلّي

ستاذ
ُ
 نظر الأ

إنّ الجواب الثاني من المیرزا في غایة القوّة والمتانة، وقد أجاب عن : قال شیخنا في الدورتین

صول، 
ُ
 :ثمّ قالإشکال السیّد الخوئي کما في مصباح الأ

یخلو، إمّا أن یکون  بأنّ المستصحب لا: إنّ الجواب الصّحیح عن الشبهة العبائیّة هو أن یقال

وعلی الثاني، فإمّا أن یکون . کلّ واحد من الطرفین علی وجه التعیین، أو أحدهما لا علی وجه التعیین

 .المستصحب هو الواحد المردّد أو یکون الأحد الإنتزاعي

لفرد المعیّن، فالمفروض أنّ أحد الطرفین من العباءة طاهر یقیناً بالغَسل، والطرف أمّا أن یکون ا

 .في هذا الطرف ولا في ذاك  فالإستصحاب غیر جار لا. الآخر مشکوك النجاسة من أوّل الأمر

 .وجود  ماهیّة له ولا وأمّا الواحد المردّد بین الطرفین، فلا

یتعلّق به شيء من الأحکام الوضعیّة من الطهارة   نتزاعي لاوأمّا الأحد الإنتزاعي، فإنّ الأحد الإ 

 .تعرض الأحد الإنتزاعي والنجاسة والملکیّة والزوجیّة، ومورد البحث هو النجاسة، وهي لا

                                                           
 .١١٥: مباني الإستنباط) ١(



 .عدم جریان إستصحاب کلّي النجاسة في مورد البحث، فالشبهة مندفعة: وتلخّص

 .وهذا تمام الکلام في إستصحاب الکلّي القسم الثاني

ي
ّ
 القسم الثالث من أقسام إستصحاب الکل

وموضوع هذا القسم ما إذا کان الشك في بقاء الکلّي ناشئاً من إحتمال تحقّق فرد آخر من الکلّي 

 :وصوره ثلاث. وقیامه مقام الفرد الزائل

ولی
ُ
 الصّورة الأ

الفرد الأوّل،  أن یکون الشك في بقاء الکلّي ناشئاً من إحتمال وجود الفرد الآخر مقارناً لوجود

کما إذا علم بوجود زید في الدار، واحتمل وجود عمرو معه فیها، . بحیث یحتمل إجتماعهما في الوجود

 .ثمّ علم بخروج زید من الدار

 الصّورة الثانیة

أن یکون الشك في بقاء الکلّي ناشئاً من إحتمال تحقّق فرد آخر من الکلّي عند زوال الفرد الأوّل 

کما إذا علم بوجود زید في الدار، ثمّ علم . یحتمل إجتماعهما في الوجود ده، بحیث لاالذي تیقّن بوجو

 .بخروجه منها واحتمل دخول عمرو عند خروج زید منها

 .وهاتان الصورتان في الکلّي المتواطي

 :ـ وهي في الکلّي المشکّك الصّورة الثالثة

خری من مراتب الفرد المعلوم کأن یکون الشك في بقاء الکلّي ناشئاً من إحتمال حدوث م
ُ
رتبة أ

عند ارتفاعها، کما إذا علم بوجود مرتبة شدیدة من السواد ثمّ علم بارتفاع تلك المرتبة واحتمل قیام مرتبة 

 .ضعیفة منه مقامها عند زوالها



 :فهل یجري الإستصحاب؟ وجوه بل أقوال ثلاثة

 .الجریان مطلقاً : أحدها

 .عدم الجریان مطلقاً : والثاني

 .التفصیل: والثالث

 الإتّفاق علی الجریان في الصّورة الثالثة

فیجري . إلی جریان الإستصحاب في الصّورة الثالثة، ووافقه علیه المحقّقون )١(ذهب الشیخ

لأن أرکان الإستصحاب من : وذلك. الإستصحاب في الفرد وفي الکلّي، لوجود المقتضي وعدم المانع

متوفّرة، ووحدة الموضوع في القضیّة المتیقّنة والقضیّة المشکوك فیها الیقین السّابق والشك اللاّحق 

 .متحقّقة، لأن وجود الکلّي في المرتبة الشدیدة هو عین وجوده في المرتبة الضعیفة

 :ومن فروع هذه الصّورة في الفقه

ام مرتبة ما إذا علم بوجود مرتبة قویّة من الشك الکثیر، ثمّ علم بارتفاع تلك المرتبة واحتمل قی

تبطل  ضعیفة من الشك مقامها عند إرتفاعها، فإنّه یصحّ له إستصحاب بقاء کلّي کثرة الشك، فلا

صلاته لو شك في الثنائیّة والثلاثیّة وفي الأولیین من الرباعیّة، لأن حکم کثیر الشك هو عدم الإعتناء 

 .بالشك

زید، ثمّ علم بزوال تلك المرتبة لکنّ وکما لو علم بوجود المرتبة الشدیدة من ملکة الإستنباط عند 

 .الیقین بأصل الملکة موجود

 . ... وکما لو علم بعدالة زید

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٩٦/  ٣فرائد الأ



 الإختلاف في الصّورتین الأولیین

فقیل بالجریان فیهما، وقیل : وأمّا في الصّورتین الأولیین، فقد وقع الخلاف علی ثلاثة أقوال

ولی دو
ُ
 .ن الثانیةبعدم الجریان فیهما، وقیل بالجریان في الأ

 رأي الشیخ

بأنّه لمّا تحقّق الفرد المقطوع  )١(:وقد استدلّ له. والثالث ـ وهو التفصیل ـ للشیخ قدّس سرّه

بزواله، حصل الیقین بوجود الکلّي في الدار، وبما أنّا نحتمل وجود الفرد الآخر في الدار مقارناً لزواله، 

 .لإستصحاب في الکلّيفتتمّ أرکان ا. فنحن في شك من بقاء الکلّي فیها

 الإشکال علیه

 .وأشکل علیه نقضاً وحلاًّ 

هو عدم جواز : أمّا نقضاً، فبأنّ لازم قول الشیخ بجریان إستصحاب الکلّي في الصّورة الأولی

لأن المعلوم    الدخول في الصّلاة بالوضوء قبل الغسل لمن انتبه من نومه وإحتمل جنابته في النوم ـ

النوم فقط، وأمّا کلّي الحدث، فیحتمل بقاؤه لاحتمال بقائه في ضمن الجنابة  إرتفاعه حینئذ هو حدث

 .یقول به أحدٌ  ـ وهذا ما لا   الحاصلة مقارنةً لحدث النوم

جیب عن هذا الإشکال
ُ
لاةِ (: بأنّ ظاهر الآیة: وقد أ ی الصَّ

َ
مْتُمْ إِل

ُ
ذینَ آمَنُوا إِذا ق

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

وا وُجُوهَکُمْ 
ُ
سِل

ْ
اغ
َ
رُوا. .. ف هَّ اطَّ

َ
هو وجوب الوضوء علی المکلّف إذا قام من  )٢() وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا ف

فکان وجوب الوضوء مترتّباً علی أمر وجودي . نومه إلی الصّلاة، إلاّ إذا کان جنباً فیجب علیه الغسل

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٩٦/  ٣فرائد الأ

 .٦سورة المائدة، الآیة ) ٢(



جب عدم وجوب الوضوء إذا و: ونتیجة ذلك. وهو الحدث الصغیر، وأمر عدمي وهو الحدث الکبیر

 .الغسل بالجنابة، لأنّ التفصیل قاطع للشرکة

وفي المسألة المفروضة، یکون المکلّف محرزاً لموضوع وجوب الوضوء المرکّب من الأمرین، أمّا 

یجب علیه إلاّ  الأوّل وهو النوم فبالوجدان، وأمّا الثاني فبالأصل، أي أصالة عدم تحقّق الجنابة، فلا

 .فالنقض غیر وارد. الوضوء

، فیرد علی الشیخ أن لاوأمّ  وحدة للموضوع بین القضیّتین حتّی یجري الإستصحاب في  ا حلاًّ

 :وتوضیحه یتقوّم بمقدّمتین معلومتین. الکلّي

ولی
ُ
 .إنّ العلم بوجود الکلّي في الخارج معلولٌ للعلم بوجود الفرد فیه: الأ

 .إنّ أفراد الکلّي متباینة في الوجود: والثانیة

لمّا علمنا بوجود زید في الدار، فقد علمنا بوجود حصّة من الإنسان متخصّصة : وفیما نحن فیه

بخصوصیّة زید، وأمّا الحصّة المتخصّصة بخصوصیّة عمرو فتحقّقها في الدّار مشکوك فیه، وعلیه، 

تکون الحصّة المتیقّن بحدوثها متّحدة مع الحصّة المشکوك فیها، ومعه کیف یصح إستصحاب  فلا

 بعد إرتفاع زید؟ کلّي الإنسان

 إن الحال في القسم الثاني من أقسام الکلّي کذلك، فلماذا قلتم هناك بالجریان؟: یقال لا

تعلّق الشك هناك بنفس الحصّة المعلوم حدوثها في ضمن الفرد المردّد، من : لأنّ الفرق هو

الشك هنا إنّما هو  بخلاف ما نحن فیه، فإنّ . جهة إحتمال حدوثها في ضمن ما یحتمل أو یتیقّن بقاؤه

خری غیر ما علم بحدوثه وإرتفاعه
ُ
 .في حدوث حصّة أ

ولی، کما لا  وعلیه، فإنّ إستصحاب الکلّي لا
ُ
فالتفصیل . یجري في الثانیة یجري في الصّورة الأ

 .مردود



 .وهذا تمام الکلام في هذا التنبیه

  … في التدریجیّات/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه الرابع

مور التدریجیّةفي ا
ُ
 لإستصحاب في الأ

 وأنّه هل یجري في الزمان والزمانیّات أو لا؟

 .یوجد الشكّ في البقاء حتّی یستصحب التصرّم والمضيّ، فلا: ووجه الإشکال هو

خری. ویقع الکلام في نفس الزمان، کالیوم واللّیلة
ُ
 .وفي الفعل الزماني، وبحوث أ

 في نفس الزمان

کما لو شك في أصل . یکون بمفاد کان ولیس التامّتین: حوین، فتارةً ویکون الشك فیه علی ن

خری. تحقّق النهار؟ أو في أصل بقائه؟
ُ
شك في أنّ الوقت   یکون بمفاد کان الناقصة، کما لو: وأ

 .الحاضر هو من اللّیل أو من النهار

ة الإستصحاب، ریب في عدم صحّ  فإن کان الشك لا في أصل التحقّق بل في مفاد کان الناقصة، فلا

 لعدم الیقین السّابق، لأنّ هذا الوقت الحاضر إنّما حَدَثَ 

والتمسّك باستصحاب . من اللّیل أو من النهار، فلیس کونه من أحدهما متیقّناً حتّی یستصحب بقاؤه



ف علی حجّیة 
ّ
بقاء نفس اللّیل أو النهار من أجل إثبات کون الوقت الحاضر من هذا أو ذاك، یتوق

 .مثبتالأصل ال

 الکلام في الزمان بنحو کان التامّة

وإن کان الشك في أصل التحقّق بمفاد کان أو لیس التامّة، فهذا موضع البحث والکلام، وقد 

 :ذکروا لتصحیح الإستصحاب فیه طرقاً عدیدةً 

 الطریق الأوّل

لا، التمسّك بالإستصحاب في ضدّ الزمان المشکوك فیه، فلمّا یشكّ في أنّ النهار باق أو 

لم : ـ یجري الإستصحاب في اللّیل، بأن یقال  وأرکان الإستصحاب غیر تامّة لما ذکرنا من الإشکال  ـ

 .یکن اللّیل متحقّقاً یقیناً والآن نشك في تحقّقه، فالأصل عدم تحقّق اللّیل

 .ولکنّ بقاء النهار هو لازم إستصحاب عدم دخول اللّیل، فالأصل مثبت

 الطریق الثاني

أي طلوع الشمس، فإنّ الحکم . بالإستصحاب في الحکم، فلمّا یُشك في تحقّق النهارالتمسّك 

المترتّب علیه هو فوات وقت صلاة الصّبح، وبما أنّ الإستصحاب غیر جار في نفس النهار وطلوع 

 الشمس، فإنّه یتمسّك به في بقاء حکم صلاة الصّبح، إذ کانت واجبةً أداءً، والآن یُشك في بقاء وجوبها

 .کذلك، فیستصحب ویُؤتی بها بقصد الأداء



أنّه إن کان الغرض في إستصحاب الحکم : یرد علیه )١(ـ   هذا الذي ذهب إلیه الشیخ  ولکن ـ

تصل النوبة إلی الإستصحاب  بقاء نفس الوجوب، فمع إمکان الإستصحاب الموضوعي کما سیأتي، لا

 .لشمس، فهذا أصل مثبتوإن کان الغرض من إستصحاب الحکم عدم طلوع ا. الحکمي

 الطریق الثالث

ة العقلیّة، لأنّه مرکّب من أجزاء هي بین 
ّ
إنّ منشأ الإشکال في المقام هو النظر إلی الزمان بالدق

لکنّ الزمان . بقاء للزمان حتّی یستصحب، والإستصحاب هو التعبّد ببقاء ما ثبت موجود ومعدوم، فلا

وعلیه، فمتی شك في بقاء . ك في الإستصحاب هو النظر العرفيبالنظر العرفي أمر واحدٌ مستمر، والملا

سیّما وأنّه لیس في أدلّة   النهار أو دخول اللّیل أو غیر ذلك، فإن أرکان الإستصحاب تامّة، لا

الإستصحاب عنوان البقاء، وإنّما جاء فیها عدم نقض الیقین بالشك، والمدار في تحقّق هذا العنوان هو 

 .الفهم العرفي

ستاذقال 
ُ
 :الأ

صحیحٌ أنّ الخطابات ملقاة إلی العرف، وأنّ النظر العرفي هو الملاك، لکنّ هذا الوجه الذي أفاده 

 :مشتملٌ علی أمرین غیر صحیحین )٢(المحقّق العراقي

 .ما ذکره من أنّ الزمان متحقّق من الآنات التي هي بین موجود ومعدوم :أحدهما

 .یتجزّء باطل برهاناً  یتجزّء، والجزء الذي لا ء الذي لاإن هذا یستلزم الإلتزام بالجز: وفیه

 .ما ذکره من عدم وجود عنوان البقاء في أخبار الإستصحاب :والآخر

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٠٤/  ٣فرائد الأ

 .١٤٦/  ٤نهایة الأفکار ) ٢(



، فإنّ معنی ذلك هو إبقاء »تنقض الیقین بالشك لا«إنّ هذا العنوان مستفادٌ من نفس : وفیه

ن السّابق عملاً   .المتیقَّ

 الطریق الرابع

 :وقد ذکر وجهین )١(لاً، وهو طریق صاحب الکفایة،وهو حلّ المشکلة عق

مور غیر القارّة وإن کان وجودها ینصرم ولا: ما ذکره بقوله :الوجه الأوّل
ُ
یتحقّق منه  فإنّ الأ

یخلّ  جزء إلاّ بعد ما انصرم منه جزء وانعدم، إلاّ أنّه ما لم یتخلّل في البین العدم، بل وإن تخلّل بما لا

إنفصل حقیقةً، کانت باقیةً مطلقاً أو عرفاً، ویکون رفع الید عنها مع الشك في  بالإتصال عرفاً وإن

یعتبر في الإستصحاب ـ بحسب تعریفه وأخبار الباب وغیرها من  إستمرارها وإنقطاعها نقضاً، ولا

 .صدق النقض والبقاء کذلك قطعاً   ـ غیر  أدلّته

منها ما لیس کذلك، والزمان من إنّ من الموجودات ما هو متشابك مع العدم، و :توضیحه

وهکذا، وإذا کان . القسم الأوّل، فإنّه متقوّم في ذاته بالعدم، فیوجد آن وینعدم ثمّ یوجد آن آخر وینعدم

یعقل أن یکون ناقضاً ورافعاً له، لاستحالة کون مقوّم الشيء رافعاً  حقیقة الزمان کذلك، فإنّ العدم لا

 .له

تّصلة، والموضوع في القضیّتین واحد، لأنّ العدم الموجود بین إنّ أجزاء الزمان م: والحاصل

الأجزاء مقومٌ للزمان، ولیس عدماً متخلّلاً بین الأجزاء کالتنفّس المتخلّل بین آنات الکتابة والتکلّم 

 .مثلاً 

إنّه کما یصدق عنوان النقض عرفاً، فإنّه صادقٌ عقلاً، وأرکان الإستصحاب تامّة عقلاً : والنتیجة

 .رفاً وع

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٠٧: کفایة الأ



مع أنّ الإنصرام والتدرّج في الوجود في الحرکة في الأین  )١(:ما ذکره بقوله :الوجه الثاني

التوسطیّة وهي  وغیره، إنّما هو في الحرکة القطعیّة، وهي کون الشيء في کلّ آن في حدٍّ أو مکان، لا

 .کونه بین المبدء والمنتهی، فإنّه بهذا المعنی یکون قارّاً مستمرّاً 

الحرکة القطعیّة، وهي کون الشيء في کلّ آن في مکان، : إنّ الحرکة علی قسمین :حهتوضی

کحرکة زید من الدار إلی المدرسة، أو کون الشيء في حدٍّ غیر الحدّ السّابق، إذا کانت الحرکة في غیر 

 .المکان، کحرکة الطفل من حال إلی حال في طریق الرشد مثلاً 

. شيء بین المبدء والمنتهی، کأن یکون زید بین المدرسة والداروالحرکة التوسطیّة، وهي کون ال

وتختلف هذه الحرکة عن الحرکة القطعیّة بأنّ الأکوان المتّصلة المتعاقبة تکون جزئیات لها، لکون کلّ 

واحد من الأکوان في هذه الحرکة واقعاً بین المبدء والمنتهی، والکون بین الحدّین واحد شخصي غیر 

 .متعدّد

درّج والإنصرام في الوجود بسبب تعدّد الموضوع المانع عن جریان الإستصحاب إنّما هو في والت

الحرکة القطعیّة التي یلاحظ فیها کون الشيء في کلّ آن في غیر الآن السّابق، إذ الموضوع یکون 

مور القارّة
ُ
شك في بلوغ فإذا . متبدّلاً، دون الحرکة التوسطیّة، فإنّ الموضوع باق، ولذا یکون من الأ

النهار باق، وکذا : الشمس مثلاً إلی نقطة الغروب، جری إستصحاب عدم بلوغها إلیها، وصحّ أن یقال

 .إذا شك في وصول زید إلی المدرسة، فإنّه یستصحب عدم وصوله إلیها

 الکلام في الزمان بنحو کان الناقصة

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٠٨: کفایة الأ



کان الناقصة، کأن یشك  ووقع الکلام والخلاف بینهم في جریان الإستصحاب في الزمان بنحو

هل هذه السّاعة من رمضان أو لا؟ هل هذه السّاعة من النهار أو اللّیل؟ فالشك في رمضانیّة هذه 

 .القطعة من الزمان أو لیلیّتها

وأمّا نفس الزمان، فلا إشکال في عدم جریان الإستصحاب  )١(:قال الشیخ بعدم الجریان، قال

ه من أجزاء اللّیل والنهار، لأن نفس الجزء لم یتحقّق في فیه، لتشخیص کون الجزء المشکوك فی

 .السّابق فضلاً عن وصف کونه نهاراً أو لیلاً 

 )٢(.وتبعه المیرزا

 )٣(.وذهب العراقي إلی الجریان

 وجه عدم الجریان

عدم تحقّق أرکان الإستصحاب، لکون المستصحب ـ وهو السّاعة من الزمان ـ مردّداً بین أن 

رید إجراؤه في وصف النهاریّة مثلاً، . أو اللّیل، من شهر رمضان أو شوال یکون من النهار
ُ
فإن أ

رید إجراؤه في بقاء النهار لتکون السّاعة منه، فهذا أصل مثبت فلا
ُ
 .یقین سابق، وإن أ

 وجه الجریان

ف بأنّه کما أنّ النهار یتحقّق آناً فآناً فهو موجود مستمر، کذلك الوص: وأفاد المحقّق العراقي

القائم به وهو النهاریّة، وکذلك اللّیلیّة والرمضانیّة ونحوها، فکما یکون رمضان موجوداً بنحو کان 

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٠٣/  ٣فرائد الأ

 .١٠٣/  ٤أجود التقریرات ) ٢(

 .١٤٧/  ٤نهایة الأفکار ) ٣(



فما کان مصحّحاً لجریان الإستصحاب في الزمان . التامّة، فإن وصف الرمضانیّة موجود معه کذلك

 .بنحو کان التامّة، فهو المصحّح لجریانه فیه بنحو کان الناقصة

ستاذ
ُ
 نظر الأ

وما ذکره العراقي قیاسٌ مع الفارق، لأنّ المفروض تحقّق الیقین بالنهار بنحو کان . عدم الجریان

أمّا في مفاد کان الناقصة، فالأمر مشکوك فیه من الأوّل . التامّة، فیشك في بقائه فیستصحب کما تقدّم

 .یقین سابق ولا

خری
ُ
مور التدریجیّة الأ

ُ
 الکلام في الأ

، حیث وقعا موضوعاً في »السیلان«و» الجریان«ن الإستصحاب في مثل ووقع الکلام في جریا

کما لو کان الماء جاریاً سابقاً والآن یشك في جریانه، وکان لدم الحیض سیلان . أدلّة الأحکام الشرعیّة

مور التدریجیّة؟
ُ
 والآن یشك، فهل یجري الإستصحاب في مثل هذه الأ

 .والإشکال هو الإشکال والجواب هو الجواب والکلام هنا نفس الکلام في نفس الزمان،

 صور المسألة والکلام فیها

 :نعم، هنا ثلاث صور

 .یشك في بقاء الجریان لاحتمال تحقّق المانع عنه: تارةً 

خری
ُ
 .یشك فیه لاحتمال عدم المقتضي للجریان: وأ

 .یوالحق جریان الإستصحاب في کلتا الصّورتین، خلافاً للشیخ في الثانیة علی المبن

خری له: وثالثةً 
ُ
ن بعدم جریان الماء للیقین بزوال مادّته، ولکن یحتمل تحقّق مادّة أ  .یتیقَّ



خری، فإذا 
ُ
وفي هذه الصّورة یکون الشك في بقاء الجریان مسبّباً عن الشك في حدوث المادة الأ

 .جری الأصل في السّبب انتفی الشك في المسبّب

شرعیّة، وقد تقرّر إعتبار کونها شرعیّة حتّی یکون الأصل  لا إنّ هذه السّببیّة تکوینیّة: لکن فیه

 .»الجریان«مانع من جریان الإستصحاب في   إذن، لا. في السّبب حاکماً علی الأصل في المسبّب

 .وهذا هو الإشکال الأوّل في جریان الإستصحاب في هذه الصّورة والجواب عنه

 :في هذه الصّورة» ریانالج«والإشکال الثاني علی جریان الإستصحاب في 

خری المحتملة غیر الجریان : ما ذکره المیرزا واعتمده، وهو
ُ
إنّ الجریان المستند إلی المادّة الأ

ولی المتیقّن زوالها
ُ
فما کان متیقّناً فقد زال، وما یراد إستصحابه فهو مشکوك . الذي کان عن المادّة الأ

 .الحدوث

عنوان النقض، ومسلك المیرزا تبعاً للشیخ أنّه في  إنّ المهم وحدة الموضوع وصدق: والجواب

ولقد کان الأولی بالمیرزا . یجري الإستصحاب یصدق عنوان النقض، فلا مورد الشك في المقتضي لا

 !أن یمنع الإستصحاب فیما نحن فیه من باب إنتفاء المقتضي لا من باب تعدّد الموضوع

یکن کذلك عقلاً،    یه عند أهل العرف، إن لمفیما نحن ف» الجریان«عدم تعدّد : لکن التحقیق

یضرّ بصدق  لأن المفروض إتّصاله وعدم تخلّل العدم في البین، غیر أنّ المادّة قد تبدّلت، وذلك لا

وحدة الجریان الذي هو الموضوع المستصحب، وصدق النقض سواء کان الشك في المقتضي أو 

 .الرافع کما تقدّم في محلّه

 .حابفالحق جریان الإستص

 الکلام في الأفعال المتقیّدة بالأزمنة الخاصّة



ویبقی الکلام في جریان الإستصحاب وعدمه في الأفعال المتقیّدة بالأزمنة الخاصّة، کالإمساك 

 .المقیّد بنهار شهر رمضان، والوقوف المقیّد بما بین الزوال والغروب بعرفات وغیر ذلك

 صور المسألة والکلام فیها

 :وهنا صور

د بعدم دخول اللّیل، کان جواز فقد  یکون القید عدم الضد، فإذا قلنا بأنّ الإمساك في رمضان مقیَّ

داً بعدم طلوع الفجر  .الأکل والشرب مقیَّ

وقد یکون القید حصّةً خاصّةً من الزمان، کالنهار قیداً للصّلاة النهاریّة، واللّیل قیداً للصّلاة 

 .اللّیلیّة

خری. قیداً لمفاد الهیئة أي الوجوب :ثمّ إنّ القید یکون تارةً 
ُ
وفي . لمفاد المادّة، أي الواجب: وأ

خری: الثاني تارةً 
ُ
: یکون الشك في بقاء القید من ناحیة الشك في الموضوع، فالشبهة موضوعیّة، وأ

ما إذا کان منشأ الشك في : والحکمیّة تنقسم إلی. یکون من ناحیة الشك في الحکم، فالشبهة حکمیّة

و الشك في المفهوم، کما لو شك في مفهوم الغروب الذي هو الحدّ للنهار المجعول قیداً الحکم ه

وإلی ما إذا کان منشأ الشك هو الدلیل، من . للصّلاة، هل هو إستتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقیّة

طلوع جهة إجماله أو وجود المعارض له، مثل قضیّة آخر وقت صلاة العشاء، هل هو نصف اللّیل أو 

 .الفجر، حیث النصوص مختلفة

ثمّ إنّه حیث یکون الزمان قیداً، فقد یقع الشك في بقاء الحکم بعد إنتهائه، من جهة إحتمال کون 

التکلیف بنحو وحدة المطلوب أو تعدّد المطلوب، کما في صلاة اللّیل، فإنّ وقته محدود بنصف اللّیل 



یکون  ی طلوع الفجر بنحو وحدة المطلوب فلاإلی طلوع الفجر علی المشهور، ولکن هل کونه إل

 مطلوباً بعد طلوعه، أو هو بنحو تعدّد المطلوب فیکون لها درجة من المطلوبیّة بعد طلوعه؟

إن کان الزمان قیداً لا من حیث الوجود بل القید عدم الضدّ، کأن یکون جواز الأکل والشرب في 

یکون المستفاد من الأدلّة دوران جواز ذلك مدار بقاء : ةً لیالي شهر رمضان مقیّداً بعدم طلوع الفجر، فتار 

خری
ُ
وکذلك وجوب الإمساك في النهار، . یکون المستفاد دوران ذلك مدار عدم طلوع الفجر: اللّیل، وأ

خری: یکون تارةً 
ُ
داً بالنهار إلی الغروب، وأ داً بعدم دخول اللّیل: مقیَّ  .مقیَّ

 .ةوأرکان الإستصحاب في هذه الصّورة تامّ 

نعم، یبقی الکلام لو شُك في بقاء جواز الأکل والشرب من جهة الشك في اللّیل بنحو الشبهة 

 .المفهومیّة

وإن کان الزمان قیداً من حیث الوجود، کأن یکون النهار قیداً لوجوب الإمساك، أو الزوال قیداً 

عدم تحقّق النهار أو  فلا إشکال في تمامیّة أرکان الإستصحاب، فیستصحب. لوجوب الصّلاة، وهکذا

 .الزوال

دة بالثلث  وإن کان الزمان قیداً للمادّة ـ أي الواجب أو المستحب ـ کأن تکون نافلة اللّیل مقیَّ

وکذلك کون النهار قیداً للصّلاة الیومیّة، حیث . الأخیر من اللّیل، فأرکان الإستصحاب تامّة بلا إشکال

 .یشك في بقاء النهار فیستصحب

 
ُ
رید من إجراء إستصحاب بقاء الزمان ظرفیّة الزمان للواجب أو المستحب، بأن تکون نعم، إذا أ

ومن هنا عدل الشیخ عن إستصحاب . ـ کان من الأصل المثبت  مثلاً   الصّلاة واقعةً في النهار ـ

الزمان إلی إستصحاب الحکم، فیستصحب بقاء وجوب الصّلاة في النهار أو الإمساك في النهار، إلی 

 .ك من الموارد، وحینئذ یستمرُّ علی صومه حتّی یتیقّن بانتهاء النهارغیر ذل



شکل علی الشیخ
ُ
ق الحکم هو : وأ بأنّ هذا یستلزم إسراء الحکم من موضوع إلی آخر، لأن متعلَّ

الإمساك في نهار رمضان، ومع الشك في کونه من رمضان أو شوال، فإنّ إبقاء وجوب الصّوم 

 .یحلّ المشکلة ي شوال، فجواب الشیخ لابالإستصحاب یحتمل وقوعه ف

 )١(:عن المشکلة في الدورة السّابقة بما توضیحه وأجاب المیرزا

إنّ المفروض تمامیّة الأرکان في إستصحاب الوجوب، لأن وجوب الإمساك سابقاً یقیني، والشك 

ماً شرعیّاً، في بقائه علی أثر الشك في إنقضاء رمضان محقّق، والأثر مترتّب، لکون المستصحب حک

ومع تمامیّة الأرکان یتم التعبّد الشرعي ببقاء الوجوب بجمیع خصوصیّاته، منها وقوع الإمساك الواجب 

 .ولولا ذلك لکان الإستصحاب لغواً : قال. في النهار

 :وفیه

إنّ هذا من الأصل المثبت، ولو تمّ ما ذکره للزم القول بحجّیة الأصل المثبت في جمیع الموارد 

وأمّا لزوم . شرعیّة  القبیل، وذلك، لأنّ وقوع الإمساك في نهار رمضان خصوصیّة عقلیّة لامن هذا 

اللّغویّة، فإنّما یکون فیما لو کان الدلیل علی بقاء الحکم نصّاً خاصّاً، لکنّ المفروض أنّ الدلیل هو 

ر، لأن شمول إطلاق أدلّة الإستصحاب، وأنّ شمول دلیل الإستصحاب لمثل ما نحن فیه مستلزم للدو 

ف علی إحراز کون الواجب ـ وهو الإمساك ـ واجداً للشرط ـ» تنقض لا«
ّ
وهو الوقوع في    له یتوق

 .له» تنقض لا«ـ ولا طریق إلی الإحراز سوی شمول   رمضان

 ، وبما ذکرنا ظهر الفرق بین ما إذا کان الشمول بدلیل خاصٍّ أو عام، فإنّه إن کان بدلیل خاصٍّ

یفید إحراز جمیع الخصوصیّات، وإن کان بدلیل عام، فلابدّ من إحراز جمیع فإن نفس الدلیل 

 .الخصوصیّات في المتعلّق حتّی یتم إبقاء الحکم بالإستصحاب

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٤٣٨/  ٤فوائد الأ



إن کان الإمساك المشکوك وقوعه في نهار  )١(:عن المشکلة بما حاصله وأجاب العراقي

 .ن کذلكرمضان واقعاً في الیوم المتقدّم، کان في رمضان یقیناً، والآ

 :وفیه

وعلی القول بجریانه، فمبني علی . إنّ هذا الجواب مبنيّ علی حجّیة الإستصحاب التعلیقي

وسیأتي عدم تمامیّة کلا .  ـ  لأنّ القائلین بجریانه علی قولین   جریانه في الموضوعات کالأحکام ـ

 .المسلکین

 .ری وصغریبجواب یشتمل علی کب )٢(ـ في الدورة اللاّحقة ـ وأجاب المیرزا

إنّه إن کان موضوع الحکم عبارةً عن وصف من الأوصاف، وشك في وجوده لترتیب : أمّا الکبری فهي

الحکم علیه، لزم التمسّك باستصحاب وجوده بنحو کان الناقصة، کالعدالة المعتبرة في إمام الجماعة 

 وأمّا إن کان الموضوع مرکّباً من. مثلاً 

غیر قائم بذاك الجوهر، أمکن إحرازهما بالوجدان أو بالتعبّد أو جوهرین أو عرضین أو جوهر وعرض 

حاجة إلی إستصحاب الظرفیّة بنحو کان  إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبّد بنحو کان التامّة، ولا

 .الناقصة

وهذه الکبری منطبقة علی ما نحن فیه، فإنّ الإمساك في نهار رمضان لیس وصفاً للزمان 

. یه، بل هما وجودان مستقل أحدهما عن الآخر، یکفي إحراز تحقّقهما بنحو کان التامّةعارضاً عل ولا

 .أمّا الإمساك فمحرز بالوجدان، وأمّا الزمان فیحرز بالإستصحاب

 :وفیه

                                                           
 .١٤٩ـ  ١٤٨/  ٤الأفکار نهایة ) ١(

 .١٠٧/  ٤أجود التقریرات ) ٢(



خذ الزمان فیها ظرفاً، 
ُ
إن ما ذکره خلاف النصوص في أبواب المواقیت، وأعداد الفرائض، حیث أ

 :حو الترکیب الذي ذکره المیرزا، منهابن أي بنحو کان الناقصة لا

 )١(.ولکن یصلّي العصر فیما بقي من وقتها: صحیحة الحلبي في حدیث

 )٢(.من صلّی في غیر وقت فلا صلاة له: بصیر وعن أبي

 .من صلّی في وقت فله صلاة: أي

 )٣(.یضرّك إذا صلّیت في السّفر شیئاً من الصّلاة في غیر وقتها فلا: وعن الحلبي

 )٤(.وثمان رکعات في السّحر: لفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام في حدیثوعن ا

خمس صلوات في : سألت أباجعفر عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصّلاة؟ فقال: وعن زرارة قال

 )٥(.اللّیل والنهار

 .وهذه الروایة صحیحة

 )٦(.إذا زالت الشمس دخل وقت الصّلاتین: هذا، ولیس في المقابل إلاّ 

لکنّ النصوص السّابقة ناطقة بذلك . وهذه الروایة ساکتة عن کیفیّة دخل الوقت في الصّلاة

 .ومبیّنة

 .فما ذکره المیرزا في الکبری لو سلّم غیر منطبق علی ما نحن فیه

                                                           
 .١٨، رقم ١٢٩/  ٤وسائل الشیعة ) ١(

 .٧، رقم ١٦٨/  ٤المصدر ) ٢(

 .٩، رقم ١٦٨/  ٤المصدر ) ٣(

 .٢٣من أبواب أعداد الفرائض، رقم  ١٣، الباب ٥٥/  ٤وسائل الشیعة ) ٤(

 .١، رقم ٢، الباب ١٠/  ٤المصدر ) ٥(

 .من أبواب المواقیت ٤، الباب ١٢٥/  ٤المصدر ) ٦(



لکنّ الإشکال في الکبری أیضاً ـ بقطع النظر عن النصوص ـ فإنّ الأصل هو الظرفیّة والتقیّد 

، فیقال صلّیت في المسجد، الترکیب، لأنّ  لا ذلك هو النسبة عرفاً بین زمان وزمانيّ، ومکان ومکانيٍّ

 .یقال صلّیت مع السّاعة الفلانیّة صلّیت في السّاعة الفلانیّة، ولا

 بالفرق بین أن یکون الواجب هو: عن المشکلة )١(وأجاب الإصفهاني

الأوّل، فاستصحاب بقاء النهار أصل فإن کان . الإمساك النهاري أو یکون هو الإمساك في النهار

ولمّا کان . وما نحن فیه من هذا القبیل. أمّا إن کان الثاني، فلا. مثبت، لکون الإمساك متّصفاً بالنهاریّة

فرق بین أن یکون بثبوت  الغرض هو الإتیان بما اشتغلت به الذمّة والخروج عن عهدة التکلیف، فلا

ـ بالوجدان أو بالتعبّد، ومع إستصحاب بقاء النهار یثبت النهار   هالمفروض وقوع الإمساك فی  النهار ـ

 .بالتعبّد، ویکون الإمساك المأتي به بالوجدان واقعاً في النهار ویتحقّق الإمتثال

 :وفیه

صحیحٌ أنّ الواجب هو الإمساك في النهار، وقد تقدّم في الإشکال علی المیرزا أنّ هذا هو 

ا معنی النهار التعبّدي؟ إنّ الذي في النصوص هو اللّیل والنهار، المستفاد من النصوص، ولکن م

ویشهد بذلك . النهار التعبّدي والمتبادر من ذلك هو النهار الواقعي، أي کون الشمس بین الحدّین، لا

نصوص نهارٌ تعبّداً، لکنّ الموجود في ال: أنّه إذا کان ثبوت النهار تعبّدیّاً، لزم إضافة قید التعبّد وأن یقال

هو النهار، أي النهار الواقعي، وهذا هو الدخیل في الحکم کغیره من العناوین، من الماء والتراب وغیر 

وحینئذ یعود الإشکال، لأنّ دلیل الإستصحاب إنّما یثبت النهار تعبّداً لو کان له أثر شرعاً، وإذا ...  ذلك

ف تعبّد الشارع بنهاریّة هذه القطعة من کان الأثر وقوع الصّلاة بالوجدان في النهار فهذا دور، لتو
ّ
ق

                                                           
 .١٥٧/  ٥نهایة الدرایة ) ١(



ف علی ثبوت النهاریّة 
ّ
الزمان علی الأثر، والأثر لیس إلاّ وقوع الصّلاة في النهار، لکنّ وقوعها فیه متوق

 .بإتیان الصّلاة فیه

باستصحاب الفعل المقیّد بالزمان، بأن کان المأمور به الإمساك  )١(:وأجاب صاحب الکفایة

نٌ به سابقاً، فلمّا نشك في بقائه نستصحبهفي النهار، وهذ  .ثمّ أمر بالتأمّل. ا متیقَّ

لعلّ التأمّل من جهة إختلاف الموضوع، فالفعل السّابق کان في النهار، وأمّا اللاّحق  :أقول

 .فمشکوك کونه في النهار

 خلاصة البحث

الإمساك واقعاً في نهار شهر إنّه إن إرتفع الإشکال بأحد الطرق فهو، وإلاّ، فإنّه مع الشكّ في کون 

رمضان، والمفروض إشتغال الذمّة یقیناً بإیقاع الإمساك في النهار الواقعي، لابدّ من الفراغ الیقیني، 

 .فیلزم عقلاً الإتیان بالإمساك حتّی یتحقّق الفراغ یقیناً 

شك یوجد من باب التمثیل، وإلاّ ففي وجوب الإمساك في یوم ال» الإمساك«یخفی أنّ ذکرنا  ولا

 .نعم، نحتاج إلیه في الصّلاة لعدم وجود الدلیل. حاجة إلی الإستصحاب نصٌّ خاص ولا

 :ویبقی الکلام في مسألتین

 .في کیفیّة النیّة في هذا الإمساك: إحداهما

خری قضاءً أو لا؟
ُ
 والثانیة، في أنّه هل یجب الإتیان بالإمساك مرّةً أ

 .هة الشبهة الموضوعیّةهذا کلّه في الشك في بقاء الزمان من ج

 الکلام في الشبهة الحکمیّة

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٠٩: کفایة الأ



وإن کان الشك في الحکم من ناحیة الشك في بقاء الزمان من جهة الشبهة الحکمیّة، فقد تقدّم 

حیث » الغروب«یکون منشأ الشبهة هو الشك في مفهوم الزمان المأخوذ في الحکم مثل : تارةً أنّه 

المشرقیّة، فإذا إستتر نشك في بقاء الحکم وهو صلاة العصر  یتردّد بین استتار القرص وذهاب الحمرة

مثلاً أو الإمساك، فإن کان المراد من الغروب الإستتار فقد تحقّق یقیناً، وإن کان ذهاب الحمرة فهو 

کان : غیر متحقّق یقیناً، فلا إستصحاب في الموضوع، وهل یجري الإستصحاب الحکمي، بأن نقول

 ستتار والآن نشك فیُستصحب؟الإمساك واجباً قبل الإ 

، فلابدّ »النقض«عدم الجریان، لأنّ الموضوع في أدلّة الإستصحاب هو عنوان  :والتحقیق

من إحرازه، وهو غیر ممکن هنا، ویکون التمسّك بدلیل الإستصحاب من قبیل التمسّك بالدلیل في 

 .الشبهة الموضوعیّة لنفس الدلیل

الإستتار وإمّا ذهاب الحمرة، فإن کان الأوّل، فإبقاء الحکم  وذلك، لأن حدّ الإمساك الواجب إمّا

ق آخر ق إلی متعلَّ وإن کان الثاني، المفروض . بعده حتّی ذهاب الحمرة یکون من إسراء الحکم من متعلَّ

 .عدم تحقّقه، فإنّ النقض غیر حاصل یقیناً 

وقع الشك في حکم  یکون منشأ الشبهة إجمال الدلیل أو وجود المعارض له، کما لو :وتارةً 

 .صلاة العشاء من جهة تعارض الأدلّة بأنّ وقتها محدود بنصف اللّیل أو طلوع الفجر

ق یقیناً  أمّا إستصحاب الموضوع، فلا ق یقیناً وغیر المحقَّ  .یجري، لأنّ الأمر یدور بین المحقَّ

 .آخروأمّا إستصحاب الحکم، فکذلك، لما تقدّم من مشکلة إسراء الحکم من موضوع إلی 

 الکلام في تردّد القید بین کونه للطلب أو مرتبة منه



خذ الزمان غایةً وقیداً لحکم، ولا
ُ
شك في الحکم إلاّ من جهة أنّ الغایة قیدٌ لأصل الطلب أو  لو أ

 .هو قیدٌ لمرتبة من مراتبه

کون ت الغروب غایةٌ لوجوب صلاة العصر، فهل له دخلٌ في أصل مطلوبیّة الصّلاة، بأن لا: مثلاً 

 مطلوبةً بعده أصلاً، أو هي مطلوبة لکن في مرتبة دانیة؟

 رأي الشیخ

أنّه إن کانت الغایة مأخوذةً علی وجه الظرفیّة، فالإستصحاب جار، لوجود المقتضي  )١(ذکر الشیخ

وجوب للصّلاة  وإن کانت مأخوذة علی وجه القیدیّة، فإنّ المقیّد ینتفي بانتفاء القید، فلا. وعدم المانع

 .د الغروب أصلاً، بل یجري إستصحاب عدم الوجوببع

 رأي صاحب الکفایة

 .إن کان المطلوب تشکیکیّاً، له مراتب، فالإستصحاب جار وإلاّ فلا )٢(:وقال صاحب الکفایة

ق المیرزا
ّ
 رأي المحق

 .بعدم جریان الإستصحاب مطلقاً  )٣(وقال المیرزا

أمّا عدم جریان . العدمي الوجودي ولا ذهب المیرزا إلی عدم جریان الإستصحاب، لا: توضیحه

إستصحاب بقاء الوجوب، فلأنّ المفروض کون الغروب قیداً لوجوب الصّلاة، ومع إنتفائه ینتفي، لانتفاء 

د بانتفاء قیده د، فلأن الوجود والعدم متناقضان، . المقیَّ وأمّا عدم جریان إستصحاب عدم الوجوب المقیَّ

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٠٦/  ٣فرائد الأ

صول) ٢(
ُ
 .٤٠٩: کفایة الأ

 .١٠٩/  ٤أجود التقریرات ) ٣(



د، أي   ةوالمتناقضان في مرتبة واحد  ـ عدم : ـ فوجود الوجوب المقیّد بالغروب نقیضه هو العدم المقیَّ

 .وجود الوجوب بعد الغروب، لکنّ إستصحاب العدم الأزلي لتحقّق هذا العدم الخاصّ أصل مثبت

العدم الأزلي المطلق،   إنّ الغروب قید للوجوب، ونقیضه هو العدم في هذا الظرف، لا: والحاصل

 .یتمّ الإستصحاب، بل المرجع هو البراءة أو الاشتغال حالة سابقة حتّی فلا

 الإشکال علیه

د فالحق مع المیرزا د هو العدم المقیَّ  .إنّه إن کان نقیض الوجود المقیَّ

لکنّ التحقیق أنّه لیس المناط في التناقض أن یکون العدم متّصفاً بما کان الوجود متّصفاً به، فالرافع 

 هو عدم الوجوب للوجوب الخاص المحدود بالحدّ 

د، فالإستصحاب تام، والنتیجة عدم مطلوبیّة الصّلاة بعد الغروب لا أمّا إن کان . عدم الوجوب المقیَّ

 .الزمان ظرفاً فلما ذکره الشیخ، وأمّا إن کان قیداً فلإستصحاب العدم الأزلي

 رأي السیّد الخوئي

ثاني من أقسام إستصحاب الکلّي، إلی أنّ المورد من صغریات القسم ال )١(وذهب السیّد الخوئي

وأمّا إذا کان الشك في بقائه ناشئاً من إحتمال کون العمل بذاته مطلوباً : قال. فهو جار من هذا الباب

مطلقاً، ووقوعه في الوقت مطلوباً آخر، کما إذا احتمل کون ذات الصّلاة مطلوبة مطلقاً، ووقوعها في 

ات القسم الثاني من إستصحاب الکلّي، ضرورة أنّه یدور أمر الوقت مطلوباً آخر، کان المورد من صغریّ 

فبناءً علی جریان . متعلّق الوجوب بین الفرد القصیر المختص بالوقت والفرد الطویل المطلق

ـ یحکم ببقاء الوجوب تمسّکاً باستصحاب الکلّي،    کما علیه الأکثر  الإستصحاب في الأحکام الکلیّة ـ

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٥٧/  ٣مصباح الأ



الفرد الطویل المقطوع بقاؤه، وعلیه یتفرّع القول بتبعیّة القضاء للأداء، لأنّ لإحتمال تعلّق الوجوب ب

 .یسقط علی الفرض  الأمر الأوّل باق بعدُ ولم

وأمّا بناءً علی المختار من عدم جریان الإستصحاب في الأحکام الکلیّة، لکونه مبتلی بالمعارض 

یه یتفرّع القول بکون القضاء بأمر جدید کما وعل. یمکن التمسّك باستصحاب بقاء الوجوب دائماً، فلا

 .نقول به

 :وفیه

إنّ الکلام کلّه في أنّ المورد من قبیل إستصحاب الأمر الشخصي لا من قبیل إستصحاب 

 .فما ذکره غیر تام. الکلّي

 .وهذا تمام الکلام في التنبیه الرابع



  … في التعلیقي/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه الخامس

 الإستصحاب التعلیقيفي 

وهو من البحوث المهمّة في الإستصحاب، وله آثار عملیّة في أبواب العبادات والمعاملات وفي 

في رسالته في   وقد طرح لأوّل مرّة من زمن السیّد بحر العلوم ـ. أبواب الشهادات والدیات والقصاص

 .یخ وعدّة من الأکابرـ والسیّدین صاحب الریاض والمجاهد، واختاره الش   العصیر العنبي

 بیان مورد البحث

ومورد البحث في کلام السیّد الخوئي هو الحکم الفعلي من بعض الجهات، في مقابل الفعلي 

 .من جمیع الجهات وهو التنجیزي

یتصوّر فیه  ولکن هذا غیر صحیح، لأنّ الحکم أمر بسیط یدور أمره بین الوجود والعدم، ولا

بل الحکم الفعلي هو ما کان موضوعه متحقّقاً بجمیع . یفي والوضعيالجهات العدیدة، سواء التکل

 .تبعّض في الفعلیّة قیوده، فالفعلیّة مساوقة للوجود، ولا

الموضوع للحکم إن کان فعلیّاً من جمیع الجهات فهو تنجیزي، وإن لم : فالتحقیق أن یقال

خری. مرکّب من أجزاء: والموضوع تارةً . یکن کذلك فهو تعلیقي
ُ
والمثال . من المقتضي والشرط: وأ



في مقابل التنجیزي، أي . فالعنب جزء، والغلیان جزء آخر. »العنب إذا غلا یحرم«: المعروف للبحث هو

ما إذا تحقّق الموضوع بجمیع خصوصیّاته، فإن تحقّق بجمیع خصوصیّاته ثمّ حصل تغیّرٌ فیه استصحب 

ب ولم یتحقّق الغلیان، ثمّ حصل تغیّرٌ في حال العنب، أمّا لو لم یتحقّق کذلك، کأن تحقّق العن. بقاؤه

 یجري الإستصحاب؟  تحقّق الغلیان حینئذ هل یترتّب الحرمة بجریان الإستصحاب فیه أو لا فلو

 :هنا مقدّمتان

ولی
ُ
یکون الوجوب مشروطاً بشرط، مثل إذا دخل الوقت : في إنقسامات الواجب، فإنّه تارة: الأ

خری. لمشروطفهذا هو الواجب ا. فصلّ 
ُ
قاً وقد تحقّق موضوعه بجمیع شروطه : وأ یکون الوجوب محقَّ

یکون الوجوب الآن محقّقاً وشرطه غیر متحقّق، وهذا هو : وثالثةً . وهذا هو الواجب المنجّز. وقیوده

 .الواجب المعلّق، کما في الحج المعلّق علی الإستطاعة

المشروط، غیر أنّ الشرط فیه متأخّر، فمن ومن هنا ظهر أنّ الواجب المعلّق من أقسام الواجب 

جهة الهیئة، یکون الوجوب مشروطاً بالشرط المتأخّر، ومن جهة المادّة، یکون الواجب بعد شهرین 

وفي مقابلهما هو الواجب المنجّز، وهو ما إذا تحقّق الوجوب وتحقّق . مثلاً، أي إن ظرفه یوم عرفة

 .الواجب بجمیع شرائطه

ـ مشروطاً   من الوجوب والحرمة وغیرهما  لتعلیقي، ما إذا کان الحکم ـومورد الإستصحاب ا

غیر ) الحرمة(فإن الحکم ) الغلیان(، فإنّه إذا لم یحصل الشرط »العنب إذا غلا یحرم«بشرط، کما في 

هل یمکن إجراء الإستصحاب في الحرمة المشروطة بالغلیان، قبل تحقّق : لکنّ البحث هو. موجود

 یمکن؟ و حصل تغیّرٌ في العنب وغلا، أو لاالشرط، فیما ل

الحکم المشروط : أمران، أحدهما» العنب إذا غلا یحرم«في هذه القضیّة الشرطیّة : الثانیة

 .الملازمة بین الحرمة والغلیان: والآخر. والشرط المعلّق علیه



بأنّ هذه  ویقع البحث في جریان الإستصحاب في الحرمة، وأیضاً یقع في جریانه في الملازمة،

 الملازمة قد کانت بین العنبیّة والغلیان، والآن صار العنب زبیباً فهل هي باقیة أو لا؟

 .والأوّل تعلیقي. والإستصحاب الثاني تنجیزي

 .وقد طرح الشیخ البحث في کلیهما، وأجری الإستصحاب في کلیهما

 بعد الفراغ من المقدّمتین

ق، کما في المثال المعروف، إنّه یقع البحث في الإستصحاب التع: نقول لیقي في الحکم المعلَّ

ق، کما في الصّلاة إن کانت في هذا الثوب فقد کانت فیما یؤکل لحمه، : وقد یقع في الموضوع المعلَّ

 والآن حصل تغیّرٌ في الثوب، فهل یستصحب بقاء الصّلاة فیما یؤکل لحمه أو لا؟

 الکلام في إستصحاب الحرمة

ب الحرمة ـ بناءً علی القول بجریان الإستصحاب في الأحکام الکلیّة ویقع البحث في إستصحا

خری: ـ تارةً   الإلهیّة
ُ
 :فالبحث في مقامین. في مرحلة المانع: في مرحلة المقتضي، وأ

 :، وقد ذکر القائلون بجریان الإستصحاب لهذا المقام طرقاً المقام الأوّل

 طریق الشیخ

فعلیّة  الإستصحاب فیه هو المعدوم المطلق، أي ما لایقبل جریان   أن ما لا )١(:ذکر الشیخ

وأمّا ما له الفعلیّة ولو من بعض الجهات، فیجري فیه الإستصحاب، وما نحن فیه من هذا . مطلقاً 

 .القبیل

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٢٣/  ٣فرائد الأ



ـ علی   وهو الحرمة  ، فقد جعل الحکم ـ»العنب إذا غلا یحرم«وذلك، لأن الشارع لمّا قال 

یان، فهو مجعولٌ لکن علی تقدیر، وهذا کاف لأن تشمله عمومات تقدیر تحقّق الشرط ـ وهو الغل

 .الإستصحاب

 :وفیه

ففي عالم التکوین، یکون للمقتضی وجودٌ بوجود . إنّه فرقٌ بین التکوینیّات والإعتباریّات

أمّا في عالم الإعتبار، . المقتضي له، فالعلقة موجودة بوجود النطفة، وکذلك غیرها من التکوینیّات

وجودٌ بوجود ) الحرمة(وهو ) العنب إذا غلا(یکون للحکم المترتّب علی  لأمر کذلك، فلافلیس ا

مور الإعتباریّة، لأنّ الأمر الاعتباري )الغلیان(بدون ) العنب(
ُ
، وذلك لعدم تعقّل ما تقدّم ذکره في الأ

العنب والغلیان، فجعل یدور مدار کیفیة إعتبار المعتبر، وإذا کان المعتبر قد إعتبر الحرمة بالنسبة إلی 

موضوع الحکم مرکّباً من العنب والشرط، فهو ینتفي بانتفاءه، ومن الواضح إنتفاؤه عند عدم الغلیان، 

 .حکم حینئذ أصلاً، لا أنّه في مرحلة القوّة والإقتضاء کما تقدّم في التکوینیّات فلا

ستصحب سابقاً، وهذا إنّما وعلی الجملة، فإنّ المعتبَر في الإستصحاب هو الوجود الیقیني للم

 .تعمّه أدلّة الإستصحاب یکون في الإستصحاب التنجیزي، وأمّا في التعلیقي، فإنّ الحکم تقدیريٌّ فلا

خری
ُ
ونحن في الإستصحاب نحتاج إلی الوجود السّابق ). التحقیق(یقابل ) التقدیر: (وبعبارة أ

قبل تحقّق العنب والغلیان معاً ) إذا غلا یحرمالعنب : (وقوله. التقدیري فإنّه وجود فرضي  التحقیقي لا

 .شك فیه حتّی یجري فیه الإستصحاب إنشاءٌ للحکم، وهذا الإنشاء لا

 طریق صاحب الکفایة



إنّ الحکم قبل الغلیان حاصلٌ إلاّ أنّه غیر فعلي، ولمّا یتحقّق : ما حاصله )١(وذکر صاحب الکفایة

اب، لتمامیّة أرکانه، کما هي تامّة في الحکم المنجّز، مع الغلیان یصیر فعلیّاً، وبذلك یجري الإستصح

 .الفرق بینه وبین المنجّز، لأنّه الفعلي من جمیع الجهات

دخل له  إنّ المهم هو الیقین بأصل وجود الحکم المستصحَب، وأمّا کونه فعلیّاً، فلا: والحاصل

 .في الإستصحاب

 :وفیه

الکفایة یعبّر   وصاحب» التقدیر«عبیر الشیخ بـما تقدّم في الإشکال علی الشیخ، فقد کان ت

ر الوجود، فإن : فقد قلنا. »الفعلیّة«بـ بأنّ الشارع قد رتّب الحکم في عالم الإعتبار علی الموضوع المقدَّ

 .موضوع  وجود للحکم أصلاً، وإلاّ یلزم وجود الحکم بلا تحقّق الموضوع تحقّق الحکم وإلاّ فلا

حرمة  وجود له فلا ة مساوقة للوجود، وإذ لم یکن الغلیان فعلیّاً فلاوعلی الجملة، فإنّ الفعلیّ 

 .حینئذ

ق العراقي
ّ
 طریق المحق

 .طریقاً آخر له ثلاث مقدّمات )٢(وذکر المحقّق العراقي

ولی(
ُ
خری. مطلق بالنسبة إلی موضوعه: إنّ الحکم تارة) المقدّمة الأ

ُ
ق علیه: وأ والتعلیق . معلَّ

خری: تارةً 
ُ
 .رعيش: عقلي وأ

 .فإن علیه تحصیله. فإن کان مطلقاً، وجب تحصیله، کما لو أمر الطبیب المریض بشرب الدواء

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤١١: کفایة الأ

 .١٦٢/  ٤ نهایة الأفکار) ٢(



فإنّ العقل یری تعلیق وجوب الإکرام . أکرم العالم: وإن کان معلّقاً، والتعلیق عقلي، کما لو قال

م وجب إکرامه، وإلاّ علی تحقّق الموضوع وهو العلم، فهو یدرك أن معنی هذا الکلام أنّه إذا تحقّق العال

 .یجب تحصیل العالِم فلا

، حیث کان الحکم منوطاً بالغلیان بحکم »العنب إذا غلا یحرم«: وأمّا التعلیق الشرعي، فهو مثل

 .الشارع

خری. قید للوجوب ـ الهیئة: إنّ القید تارة) المقدّمة الثانیة(
ُ
یخفی  ولا. قیدٌ للمادّة أي الواجب: وأ

خل في مصلحة الحکم، إلاّ أنّ قید الهیئة له دخل في وجود أصل المصلحة، أنّ کلا القسمین له د

مصلحة لها قبل الزوال، وقید المادّة یحقّق الفعلیّة للمصلحة، کالطهارة  ـ لا  مثلاً   فصلاة الظهر ـ

فموقع قید الوجوب في سلسلة علل الحکم، وموقع قید . بالنسبة إلی صلاة الظهر الواقعة بعد الزوال

 .جب في سلسلة المعلولات للحکمالوا

تقیّد العلّة بالمعلول،  یُعقل تقیّد المعلول بعلّته، ولا إنّه کما لا: ونتیجة هذه المقدّمة هي

د في مرتبة واحدة یُعقل بین الموضوع  کذلك لا. لاختلاف المرتبة بین العلّة والمعلول، لکنّ القید والمقیَّ

ما هي العلیّة والمعلولیّة، لکنّ ملاك العلیّة والمعلولیّة موجود والحکم، فإنّه وإن لم تکن النسبة بینه

فلو کان شيء علّةً للموضوع أو الحکم، لم یعقل تقیّد الموضوع أو . بینهما، وهو التقدّم والتأخّر الرتبي

وجوب الصّلاة متأخّر عن المصلحة، والمصلحة متأخّرة عن زوال : الحکم به للاختلاف الرتبي، مثلاً 

دة بالغلیان، فیکون الغلیان دخیلاً في الملاك، : ففي: وأیضاً . الشمس العنب إذا غلا یحرم، الحرمة مقیَّ

 .فلا یعقل تقیّد الحکم ـ وهو الحرمة ـ بعلّة الملاك له

 .یعقل تقیّد الحکم بالملاك إنّه لا: والحاصل



یتقیّد  قیّد بموضوعه ولایت القهري أمر آخر، فصحیح أنّ الحکم لا) التضیّق(أمرٌ و) التقیّد(لکنّ 

قة بدائرة الموضوع، ولا یعقل أن یکون الحکم أوسع دائرةً  بعلّة الموضوع، لکنّ دائرة الحکم دائماً مضیَّ

تتقیّد بالنار، لکون النار مقدّمةً رتبةً علی الحرارة، لکنّ  الحرارة الناشئة من النار لا: مثلاً . من موضوعه

 .ر، إذ الحرارة الناشئة من النار غیر الناشئة من الشمسدائرة هذه الحرارة مضیّقة بالنا

إنّ ما تقرّر عند الکلّ من أنّ الأحکام الشرعیّة بنحو : وهي مهمّة، وحاصلها) المقدّمة الثالثة(

وفي التکوینیّات   البیع لازم ـ: الخمر حرام، والوضعیّة مثل: القضایا الحقیقیّة، سواء التکلیفیّة مثل

: یقول العراقي.   ـ  کلّما تحقّق شيء واتّصف بأنّه نار فهو منشأ للحرارة: فإنّه. ة حارّةالنار : کذلك مثل

 .لیس علی إطلاقه، فهو صحیح في الأحکام الوضعیّة دون التکلیفیّة في الأحکام الخمسة کلّها

نونة أمّا في الوضعیّة، فإن الحکم الوضعي قوامه الاعتبار من المعتبر، فهو یعتبر الزوجیّة والبی

برزت الإرادة ...  والملکیّة وهکذا
ُ
ولکن الأحکام التکلیفیّة قوامها الإرادة أو الکراهة من المولی، فإذا أ

 .التشریعیّة من المولی أو الکراهة إنتزع العقل من ذلك البعث أو الزجر

ـ في   في القضایا التکوینیّة وفي الأحکام الوضعیّة  والحاصل، إنّه یکون العروض والإتّصاف ـ

مور . الخارج، فهي قضایا حقیقیّة
ُ
وأمّا الأحکام التکلیفیّة، فإن قوامها الإرادة والکراهة، وهما من الأ

ق، ولمّا کانت نفسانیّة، فإن  النفسانیّة ذات التعلّق، مثل الشّوق والحبّ والبغض، فهي متقوّمة بالمتعلَّ

ق لها نفساني کذلك، وإلاّ یلزم أن یصیر النفساني خارجیّاً والخارجي نفسانیّاً، وکلاهما محال، أو  المتعلَّ

 .مکروه، وهذا محال کذلك مراد والکراهة بلا یلزم تحقّق الإرادة بلا

المنوطة، ففي   المنوطة وغیر: ثمّ إنّ الإرادة والکراهة ینقسمان عند المحقّق العراقي إلی

برزت بکلمة »العنب إذا غلا یحرم«
ُ
یحرم، تکون الکراهة منوطةً ، حیث الحکم هو الکراهة وقد أ

برزت الکراهة بالنسبة إلیه بلا: بالغلیان، بخلاف
ُ
وکذا الحال في . إناطة الخمر حرام، فإن الخمر أ



إن جاءك زید فأکرمه، فأناط وجوب الإکرام : وقد یقول. أکرم زیداً، بلا إناطة: الإرادة، فقد یقول

 .بالمجيء

رمات المطلقة، تکون الإرادة والکراهة غیر منوطة، إنّه في جمیع الواجبات والمح: وحاصل ذلك

 .وفي المقیّدة یکونان منوطتین

 .وإذا تمّ هذا تمّ الإستصحاب التعلیقي

قد خرج عن القضایا الحقیقیّة، لأنّ الغلیان فیه لیس الغلیان » العنب إذا غلا یحرم«لأن : وذلك

 الخارجي بل النفساني ـ لِما تقدّم من أن الحرمة هي

تعقل أن تُناط بأمر خارجي ـ وعلیه، فالکراهة النفسانیّة موجودة قبل الغلیان  هة النفسانیّة، فلاالکرا

الخارجي، وحینئذ، لو حصل تغیّرٌ في العنب ووقع الشك في بقاء الکراهة السّابقة، حکم ببقائها 

 .بمقتضی دلیل الإستصحاب

وعلیه، فالحکم موجود . ك الکراهةوکذل. إنّ الإرادة في النفس، والمراد في النفس: والحاصل

 .قبل تحقّق الغلیان في الخارج، ومع الشك یستصحب

ینافي کون محرکیّة الإرادة والکراهة في  یخفی أنّ کون الإرادة والکراهة في النفس، لا ولا

 .الخارج، إذ الإرادة والکراهة شيء، ومحرکیّتهما نحو الإمتثال شيء آخر

 الإشکال علیه

. شکال المبنائي علی هذا المحقّق في حقیقة الحکم کما ذکر في المقدّمة الثالثةإنّه سیأتي الإ 

 :بل المهم الإشکال في ما ذکره في المقدّمة الثانیة، وذلك



إنّ قید الحکم دخیل في الموضوع، : لأن العمدة في عدم جریان الإستصحاب التعلیقي هو

یتحقّق الموضوع  عدم تحقّق الغلیان لم فکان الغلیان الذي هو قید الحرمة جزءً للموضوع، فمع

 .حکم قبل الغلیان حتّی یستصحب للحکم بالحرمة، فلا

ـ أنّ قید الحکم من علل الحکم، والموضوع للحکم    في المقدّمة الثانیة  فذکر العراقي ـ

 .یتقیّد بعلّة الحکم، فلیس الغلیان قیداً للحکم، فأرکان الإستصحاب تامّة لا

 .ل علیهوهنا موضع الإشکا

ریب في وجود الإختلاف الرتبي بین الموضوع والحکم، وهذا الإختلاف طبعي  إنّه لا: وتوضیحه

کالاختلاف بین الواحد والاثنین، والملاك في إختلاف المرتبة طبعاً هو إحتیاج أحد الطرفین إلی الآخر 

 واستغناء الآخر عن طرفه، فالاثنین محتاج

والموضوع . ـ إلی الواحد، لکنّ الواحد غیر محتاج إلی الاثنین  تحقّقفي عالم التصوّر وفي عالم ال  ـ

هذا ...   والحکم کذلك، فإن الإکرام محتاج إلی زید العالم، ولکنّ زید العالم غیر محتاج إلی الإکرام

 .ملاك التقدّم والتأخّر الطبعي بین الموضوع والحکم

یوجد الحرمة، فهو  حرمة، فلولا الغلیان لملکنّ الکلام في القید مثل الغلیان الذي هو قیدٌ لل

 .العلّة للحکم

أي إنّ الغلیان هو الموجب للمفسدة للعنب فیترتّب الحکم وهو الحرمة، فالغلیان قیدٌ للحکم 

وهو في مرتبة العلّة له، إلاّ أنّ الکلام کلّه هو النسبة بین الغلیان والموضوع، فإن کان الغلیان متأخّراً 

ـ فالحق مع    لکونه أي الغلیان قیداً وعلّة للحکم وهو متأخّر عن الموضوع  ع ـرتبةً عن الموضو

 العراقي، وإلاّ بطلت نظریّته؟



لقد ذکرنا ملاك التقدّم والتأخّر بین الموضوع والحکم، فهل الملاك المذکور موجودٌ بین 

 الموضوع وقید الحکم لیتم ما ذهب إلیه؟

 .لا: الحق أنّه

قة له بالغلیان، لا في عالم التصوّر ولا في عالم التحقّق، إنّ الموضوع وهو لأنّ الموضوع لا علا

 .تقدّم وتأخّر طبعاً بین العنب والغلیان یحرم بدون الغلیان، لکن لا  العنب لا

إکرام فهو علّةٌ  إنّ الغلیان مثل العلم، فکما کان العلم قیداً لوجوب الإکرام، ولولا العلم فلا

وزید الموضوع لوجوب الإکرام في مرتبة واحدة، ولیس بینهما ملاك التقدّم والتأخّر  للإکرام، لکنّ العلم

 .کما تقدّم، کذلك الغلیان بالنسبة إلی حرمة شرب العنب، فهو علّةٌ للحرمة لکنّه في مرتبة الموضوع

 أنّ الغلیان علّة للحکم وهو في مرتبة الموضوع أي العنب وقیدٌ له، لعدم وجود ملاك: وتحصّل

ف ذات العنب علی الغلیان، کما أنّ الواحد غیر 
ّ
التقدّم والتأخّر الطبعي بین العنب والغلیان، لعدم توق

ف علی العنب لتحقّقه في الماء أیضاً 
ّ
ف علی الاثنین، وذات الغلیان أیضاً غیر متوق

ّ
 .متوق

 .نهما في مرتبتینیمکن تقیید العنب بالغلیان، لکون الغلیان علةً للحرمة، لکو  لا: والعراقي یقول

، فلعدم إختلاف . أمّا نقضاً، فبمثل وجوب إکرام زید العالم. لکن ظهر بطلانه نقضاً وحلاًّ  وأمّا حلاًّ

 .المرتبة

القانون المسلّم به عند الکلّ، من أنّ الحاکم الملتفت إلی إنقسامات موضوع : وممّا یؤکّد ما ذکرنا

دحکمه، غیر مهمل له، فإمّا هو مطلق وإمّا مق شكّ في وجود القید وهو الغلیان في  لا: وفي المثال. یِّ

 .مقام الإثبات، فکان الحکم وهو الحرمة منوطاً بالغلیان، کإناطة وجوب العتق بالإیمان

هذا کلّه بغضّ النظر عن الإشکال المبنائي، وذلك أن الحکم لیس الإرادة والکراهة، بل هو جعل 

 .المنشأ للحکم بالوجوب أو الحرمةنعم، الإرادة والکراهة هما . المولی



ق الحائري
ّ
 طریق المحق

 وتلامذته تبعاً له إلی جریان الإستصحاب )١(وذهب الشیخ الحائري

تمامیّة الأرکان ووجود الأثر في الزمان اللاّحق، لأنّ اللاّزم في الإستصحاب : وحاصل کلامه. التعلیقي

ن الیقین السّابق والشك اللاّحق فعلیین، وکلّ أثر في مرحلة الشك، وأن یکو   أن یکون المستصحب ذا

 .ذلك حاصل هنا

قة إنشاءً، فهو لمّا یقول: توضیح ذلك یُوجد » العنب إذا غلا یحرم«: إنّ للحاکم في الأحکام المعلَّ

فرق فیه بین الأحکام المعلّقة والأحکام   شیئاً لم یکن ـ لأن حقیقة الإنشاء هو الإیجاد، وهذا لا

وعلیه، فقد حصل حکم للعنب إذا غلا وهو الحرمة، فلو . ینفك عن الوجود الإیجاد لاالتنجیزیّة ـ و 

 حصل تغیّرٌ في العنب قبل الغلیان، یقع الشك في بقاء تلك القضیّة الشرطیّة المجعولة؟

لقد کان الیقین بالقضیّة موجوداً، والشك في بقائها موجود الآن، ومقتضی دلیل الإستصحاب هو 

 .اءالتعبّد بالبق

إنّه کما للشارع إنشاءٌ في الأحکام المطلقة المنجّزة، کذلك في المعلّقة، وإذا کان : والحاصل

فرق  وهذا هو الفرق بین المعلّق والمطلق، ولا. الحکم معلّقاً، کان فعلیّاً من جهة وغیر فعلي من جهة

 .غیره، فکما یجري الإستصحاب هناك لتمامیّة الأرکان، کذلك هنا

ق او
ّ
 :قرّر هذا المطلب ببیان آخر وحاصله )٢(لإصفهانيالمحق

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٥٤٥: درر الأ

 .١٧٣/  ٥نهایة الدرایة ) ٢(



إنّ حقیقة الحکم عبارة عن الإنشاء بداعي جعل الداعي في الواجبات، وبداعي جعل الزاجر في 

المحرّمات، فهو ما یمکن أن یکون باعثاً للمکلّف أو زاجراً في نفس المکلّف الخالي عن شوائب الموانع 

 .عن العبودیّة

، فهو حکم بحرمة الشرب معلّقاً علی الغلیان، فلو حصل »نب إذا غلا یحرمالع«وهذا حاصل في 

 .تنقض  تغیّرٌ في العنب، وشك في بقاء الحکم، فالمرجع عموم لا

 :النظر فیه

لقد ذکروا أنّ هنا إنشاءً، والإنشاء هو الإیجاد، وهذا یستلزم أن یکون هناك وجودٌ لأنّ الإیجاد 

) الإیجاد(هو ) الإنشاء(هذا صحیح، ولکنّه مبنيٌّ علی أن یکون . إعتباراً والوجود واحدٌ حقیقةً، متعدّد 

 :إذ یرد علیه. وهو أوّل الکلام

ملّکتك داري بعد : أمّا نقضاً، فإنّ الملکیّة من الإنشائیّات، فلو أوصی بملکیّة الدار لزید قائلاً 

فلو کان الإنشاء إیجاداً ...   وتـ معلّق علی الم  وهو الملکیّة  مماتي، کان إنشاءً، لکنّ المنشأ ـ

 .ـ لزم أن تکون الملکیّة فعلیّةً لا أن تکون بعد الموت   والإیجاد هو الوجود في الحقیقة  ـ

، فإن حقیقة  وهو قولٌ قويّ، ) الإعتبار والإبراز(بل قیل هو ) الإیجاد(لیس ) الإنشاء(وأمّا حلاًّ

لکیّة بعد الموت، ولذا لیس للوصي التصرّف في الدار وعلیه، یکون الإعتبار فعلیّاً، والمعتبر وهو الم

 .مادام الموصي حیّاً 

کذلك، فقد أبرز إعتبار الحکم الآن، لکنّ الحرمة معلّقة علی » العنب إذا غلا یحرم«وفي 

 .حرمة سابقاً حتّی تُستصحب غلیان فلا الغلیان، وحیث لا

 :هووذکر المحقّق العراقي دلیلاً نقضیّاً للقول بالجریان و



ن ـ لکون الغلیان جزءً   إنّه إذا کان الإشکال علی الإستصحاب التعلیقي عدم تحقّق الموضوع المتیقَّ

ـ فإن هذا الإشکال موجود في جمیع موارد الإستصحاب في الشبهات   للموضوع وهو غیر متحقّق

 الحکمیّة، مع أنّ المشهور

اسة نجس، فلو علمنا بنجاسة الماء للتغیّر الماء المتغیّر بالنج: مثلاً . تمامیّة الإستصحاب فیها

بالنجاسة، ثمّ زال التغیّر وشُك في بقاء النجاسة، یجري إستصحاب النجاسة، مع زوال التغیّر الذي کان 

 .جزءً للموضوع

، والفقیه یفرض وجود الماء والتغیّر )الماء المتغیّر بالنجاسة(هو ) النجاسة(إنّ موضوع : وفیه

فالشكّ حاصل . ذا زال التغیّر حصل الشك في بقاء النجاسة فیتمسّك بالإستصحابویفتي بالنجاسة، فإ

 .بعد تحقّق الموضوع

أمّا في الإستصحاب التعلیقي، فالمفروض تحقّق جزء للموضوع وهو العنب، دون الجزء الآخر 

 .وهو الغلیان

 .وهذا الفرق کاف لعدم تمامیّة النقض

 الکلام في إستصحاب الملازمة

جوّز في المقام جریان الإستصحاب في الملازمة، وهو إستصحاب تنجیزي،  )١(الشیخثمّ إنّ 

» العنب إذا غلا یحرم«لأنّ الملازمة بین الغلیان والحرمة کانت موجودةً یقیناً، أي إنّ الشارع بإنشائه 

 .سواء کان العنب أو الغلیان موجوداً أو لا. ریب  جَعَل هذه الملازمة والسّببیّة بلا

 .ریب الملازمة شرعیة، بلاوهذه 

 .ثمّ حصل الشك في بقائها علی أثر التغیّر في العنب



 یعتبر في فأرکان الإستصحاب تامّة، ولیس من الإستصحاب التعلیقي، لأنّه لا

سَدَتا(الملازمة بین الشیئین تحقّق الطرفین بالضرورة، قال تعالی 
َ
ف
َ
 اللهُ ل

َّ
وْ کانَ فیهِما آلِهَةٌ إِلا

َ
 )٢(،)  ل

 .الملازمة موجودة، مع القطع بعدم وجود الآلهة وعدم وجود الفسادف

 الإشکال علیه

ورد علیه
ُ
 .والملازمة لیس منهما. بأنّ المستصحَب إمّا الموضوع وإمّا الحکم: وقد أ

بأن لا دلیل علی حصر المستصحَب فیهما، بل کلّما أمکن للشارع : ولکن یمکن الجواب عنه

راء الإستصحاب فیه، والملازمة أمر إنتزاعي موجود بمنشأ إنتزاعه، ولمّا کان جعله والتعبّد به أمکن إج

 .المنشأ شرعیّاً، فهو مجعولٌ من الشارع بتبعه

إنّ الأمر الإنتزاعي غیر مستقلّ في تحقّقه بل قائم بمنشأ الإنتزاع، : والذي یرد علی الشیخ هو

خری. بالنسبة إلی الفوقیکون وجوده مع وجود المنشأ، کما في الفوقیّة : فتارةً 
ُ
یکون وجوده منحازاً : وأ

 .عن وجود المنشأ، کما في الملازمة

 .وجود له لکنّه علی کلّ حال قائم بوجود المنشأ، فلو لم یتحقّق المنشأ فلا

وعلی هذا، فإنّه مع عدم تحقّق الغلیان والحرمة، لا وجود للملازمة، ومع عدم وجودهما سابقاً لم 

 .یتم الإستصحاب

 .الإستصحاب التنجیزي في الملازمة باطلف

بل هذا الإستصحاب تعلیقي، لأن الملازمة متأخّرة رتبةً عن الغلیان والحرمة، إذ الحقیقة هي أنّه 

 .لو تحقّق الغلیان في العنب لکان ملازماً مع الحرمة

                                                                                                                                                                                     
صول ) ١(

ُ
 .٢٢٣/  ٣فرائد الأ

 .٢٢سورة الأنبیاء، الآیة ) ٢(



 .فما ذکره الشیخ باطلٌ من جهتین

 الکلام في مرحلة المانع

 ضي لجریان الإستصحاب، فهل من مانع؟ولو سلّمنا تمامیّة المقت

إنّه إستصحاب الإباحة لشرب هذا العصیر، فأمّا علی مسلك التضادّ بین الأحکام، کما علیه 

وأمّا علی مسلك عدم التضادّ بینها کما علیه المحقّق الإصفهاني . محالة صاحب الکفایة، فالتعارض لا

موراً إعتباریّة ولا  ـ
ُ
ـ فالتعارض یقع في حکم العقل، لأنّ إستصحاب    تباریّاتتضادّ بین الإع لکونها أ

الحرمة ینتج الموضوع لحکم العقل بالتنجیز، وإستصحاب الإباحة ینتج الموضوع لحکمه بالتعذیر، 

 .ویقع أیضاً في مرحلة الإمتثال، کما هو واضح. وبین التنجیز والتعذیر تعارض

کلّ شيء لك «دیر، وحینئذ، فالمرجع عموم فالإستصحاب التعلیقي ساقط بالمعارضة علی کلّ تق

بناءً علی شموله للشبهتین، وأمّا بناءً علی إختصاصه بالشبهة الموضوعیّة » حلال حتّی تعرف أنّه حرام

 .فالمرجع في الحکمیّة هو أصالة البراءة

إلی حکومة الإستصحاب التعلیقي للحرمة علی الإستصحاب  )١(وذهب الشیخ وتبعه المیرزا

 .تعارض  ي للإباحة، لأنّه إذا جری رفع الشك في الإباحة، فلاالتنجیز

بأنّ شرط الحکومة هو إختلاف المرتبة بین الحکم والمحکوم، بأن تکون : ویجاب عن ذلك

توجد بین الشکّین  نسبة أحدهما إلی الآخر نسبة الموضوع إلی الحکم أو السّبب إلی المسبّب، وإذ لا

 .حکومة تلك، فلا لا هذه ولا

 :وجهاً آخر لرفع المعارضة ومحصّله )٢(کر صاحب الکفایةوذ

                                                           
صول ١٢٦/  ٤أجود التقریرات ) ١(

ُ
 .٤٧٣/  ٤، فوائد الأ

صول) ٢(
ُ
 .٤١٢ـ  ٤١١: کفایة الأ



یجري فیها الإستصحاب، لوجود أصل  إنّ الحلیّة الثابتة للزبیب قبل الغلیان غیر قابلة للبقاء، ولا

حاکم علیه، وذلك، لأنّ الحلیّة في العنب کانت مغیّاة بالغلیان، إذ الحرمة فیه کانت معلّقةً علی 

وأمّا الحلیّة في . ماع الحلیّة المطلقة مع الحرمة علی تقدیر الغلیان کما هو واضحالغلیان، ویستحیل إجت

الزّبیب، فهي وإن کانت متیقّنة، إلاّ أنّها مردّدة بین أنّها هل هي الحلیّة التي کانت ثابتة للعنب بعینها 

والأصل . ولو بالإستصحابـ أو أنّها حادثة للزبیب بعنوانه، فتکون باقیةً   حتّی تکون مغیّاة بالغلیان  ـ

تکون قابلةً  عدم حدوث حلیّة جدیدة وبقاء الحلیّة السّابقة المغیّاة بالغلیان، وهي ترتفع به، فلا

 .للإستصحاب، فالمعارضة منتفیة

 :قال السیّد الخوئي

 )١(.وهذا الجواب متین

 الکلام في الإستصحاب التعلیقي في الموضوعات

علام في جریان الإستصحاب التعلیقي في الموضوعات ومتعلّقات ثمّ إنّه قد وقع الکلام بین الأ 

یؤکل لحمه، هل یصحّ أن  لو وقعت الصّلاة في اللّباس المشکوك کونه من أجزاء ما لا: الأحکام، مثلاً 

یؤکل لحمه،  هذه الصّلاة قبل لبس هذا اللّباس لو کانت واقعةً خارجاً لم تکن في أجزاء ما لا: یقال

 والآن کذلك؟

یؤکل لحمه،  تکون فیما لا یخفی الفرق بین القول بأنّه یشترط في صحّة الصّلاة أن لا لاو 

یؤکل لحمه مانع عن صحّة الصّلاة، لأنّه إن کانت الصّلاة مشروطة بعدم وقوعها فیه،  والقول بأنّ ما لا

 .فمع الشك في تحقّق الشّرط تحکّم قاعدة الإشتغال

 .نعاً، فمع الشك في المانعیّة فالأصل عدمهایؤکل لحمه ما وأمّا إن کان ما لا



 وعلی الجملة، هل یجري الإستصحاب التعلیقي في موضوعات الأحکام أو لا؟

 :لابدّ من البحث في مقامین

 ـ مقام المقتضي ١

یقول به في  أمّا من حیث الإقتضاء، فمن قال بجریان الإستصحاب التعلیقي في الأحکام لا

التعلیقي، فالوجود الفرضي التعلیقي  الأثر هو الوجود التحقیقي لا  ذاالموضوعات، لأنّ الموضوع 

تشمله أدلّة الإستصحاب، وعلی فرض جریانه فیه، کان  العقلي، فلا لیس بموضوع للحکم الشّرعي ولا

 .یؤکل لحمه، وهو أصل مثبت لازمه وقوع الصّلاة في غیر ما لا

 ـ مقام المانع ٢

صحاب التعلیقي في الموضوع المقتضي لوقوع الصّلاة في غیر وعلی فرض الجریان، فإنّ الإست

مأکول اللّحم، معارَض دائماً بالإستصحاب التنجیزي، فإنّه یقتضي عدم وقوع الصّلاة بتلك الصّفة، 

 .وإذا تعارضا تساقطا

                                                                                                                                                                                     
صول ) ١(

ُ
 .١٧٠/  ٣مصباح الأ



  … في عدم النسخ/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه السادس

 في إستصحاب عدم النسخ

 :مقامین ویقع البحث في

 .ـ إستصحاب عدم النسخ بالنسبة إلی أحکام الشرائع السّابقة ١

 .ـ إستصحاب عدم النسخ بالنسبة إلی أحکام هذه الشریعة ٢

 :وفي المقام الأوّل

 .یشك في بقاء المجعول: تارةً 

خری
ُ
 .یشك في بقاء الجعل: وأ

 الکلام في إستصحاب عدم النسخ حیث یشكُّ في بقاء الجعل السّابق

وهذا القسم خارجٌ عن ). الیهود(و) النصاری(إنّ من الأحکام ما جعل سابقاً بعنوان  :قولفن

 .البحث

وهذا یدخل في البحث فیما لو أسلم أحدٌ . مثلاً ) إسرائیل یا بني(ومن الأحکام ما جعل بعنوان 

 .إسرائیل من بني



 .ونحو ذلك) الناس(ما جعل في الشرائع السّابقة بعنوان : ولکن المهمّ 

 :والبحث في مقامین

 ـ مقام المقتضي ١

في أصل جریان هذا الإستصحاب هو عدم تمامیّة الأرکان، لأنّ من هو من أهل  والإشکال

السّلام له، وإذا کان في  شریعة الإسلام یشك في شمول الأحکام المجعولة في شریعة عیسی علیه

شك، لأن الشك لاحقاً  سّابق فلایقین عنده بثبوت الحکم له، ومع عدم الیقین ال شك کذلك، فلا

 .متفرّع علی الیقین السّابق

 :بوجهین )١(بیان الشیخ

 :الوجه الأوّل

مثل   وأمّا من أدرك الشریعتین ـ. إنّ الإشکال یتمُّ بالنسبة لمن لم یدرك الشریعة السّابقة

في بقائه یستصحب  ـ فقد کان الحکم متوجّهاً إلیه سابقاً، ومع الشك  السّلام علیه) سلمان الفارسي(

وإذا تمّ الإستصحاب بالنسبة إلی هذا الشخص . ولو شك في نسخه یستصحب عدم النسخ. البقاء

 .المدرك للشریعتین، یکون الإستصحاب تامّاً لغیر المدرك أیضاً، بقانون الإشتراك

 الإشکال علی الشیخ

 :وما ذکره الشیخ مردود

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٢٥/  ٣فرائد الأ



تمّ فیه الإطلاق، فیعم الأحکام الواقعیّة والظاهریّة،  إن کان دلیل قاعدة الإشتراك لفظیّاً : أوّلاً 

ن، وهو الحکم الواقعي والإستصحاب من . لکنّ دلیله الإجماع وهو دلیل لبّي، فیؤخذ بالقدر المتیقَّ

 .الأحکام الظاهریّة

المسلمون : مثلاً . لکنّ موضوع قانون الإشتراك هو الوحدة الصنفیّة. سلّمنا الإطلاق: ثانیاً 

. من اغتنم فعلیه الخمس: من سافر یقصّر، وفي الخمس فیقال: ن في أحکام الصّلاة، فیقالمشترکو

وأمّا . فیعمّ هذا الحکم جمیع المسلمین، لعدم الإختلاف في الموضوع وهو عنوان المسافر، والمغتنم

، )حاضراً (من کان » من سافر یقصّر«یعمّ أخبار  تجري القاعدة، ولذا لا مع الإختلاف في الصّنف، فلا

 .صنفان) المسافر(و) الحاضر(لأنّ 

فکیف یتمّ ما ثبت للأوّل ) من لم یدرك(غیر ) من أدرك الشریعتین(لأن . وما نحن فیه کذلك

 بالنسبة إلی الثاني بقانون الإشتراك؟

 دفاع الشیخ الحائري

ان علی یقین إن غیر المدرك ک: بأنّ مراد الشیخ هو: عن الإشکال الثاني )١(وأجاب الشیخ الحائري

بثبوت الأحکام السّابقة في حقّ المدرك، فلو شك في بقائها بالنسبة إلی المدرك بسبب مجيء الشریعة 

اللاّحقة، إستصحب بقائها بالنسبة إلیه، وإذا تمّ ذلك بالنسبة إلی المدرك، تم بالنسبة إلی غیر المدرك 

 بقانون الاشتراك

 .في التکلیف بینه وبین المدرك

 :وفیه

 :علی ما أفاده الحائري إشکالان ویرد



صول العملیّة  إنّ الإستصحاب ـ :الأوّل
ُ
من کان علی یقین «ـ وظیفة الشاك نفسه   وسائر الأ

 .تعمّ أدلّة الإستصحاب أن یشكّ شخص في ما یتعلّق بغیره من الأحکام ، فلا»فشك

ده. نعم داً لشخص کما ل. قام الدلیل علی إجراء المجتهد الإستصحاب في مورد مقلِّ و کان مقلِّ

ن بأعلمیّته، فمات المجتهد وشك في أعلمیّة الحيّ من الفقیه المیّت فإنّ المجتهد یجري . یتیقَّ

د ویقول له یجب علیك البقاء علی تقلید المیّت، وذلك، لأن : إستصحاب أعلمیّة المیّت في حقّ المقلِّ

د العامي عاجز عن التمسّك بالإستصحاب، فیقوم الفق کما تقرّر في باب . یه مقامه في ذلكالمقلِّ

 .الإجتهاد والتقلید

 .لکن یعتبر الوحدة الصّنفیّة في جریان قانون الإشتراك کما تقدّم. سلّمنا :الثاني

 .عدم تمامیّة ما ذکره الشیخ في الوجه الأوّل جواباً عن الإشکال: وتلخّص

 :الوجه الثاني

فاً، فهو  إنّ الأحکام الشرعیّة کلّها علی نحو القضایا الحقیقیّة، فکلّ من کان في الوجود وکان مکلَّ

 .مخاطب بالأحکام الواردة في الشرائع السّابقة

 .کانت بنحو القضایا الخارجیّة، لکان المخاطب بها أهل تلك الشرائع دون الشریعة الإسلامیّة  نعم، لو

 .وعلی هذا، فأرکان الإستصحاب تامّة، والإشکال مندفع

 .قون علی هذا الوجه إلاّ السیّد الخوئيوقد وافق المحقّ 

 الإشکال علی الشیخ

                                                                                                                                                                                     
صولدر ) ١(

ُ
 .٥٤٨: ر الأ



 )١(:فأشکل رحمه الله بما حاصله

 .إنّ النسخ دفع للحکم ولیس برفع، وإلاّ یلزم نسبة الجهل إلی الله: أوّلاً 

ملاك محال، وإذا جُعل فله ملاك، ورفعه مع وجود الملاك له محال  إنّ الحکم بلا: توضیحه

 .الحکم إنتهاء أمده فحقیقة نسخ. کذلك

د، لأن المفروض کونه ملتفتاً : وثانیاً  إنّ کلّ حاکم، فهو إمّا مطلق لموضوع حکمه، وإمّا مقیِّ

 .فلیس بمهمل

فإن أحکام الشریعة السّابقة لیست بمهملة، فهي إمّا مطلقة تشمل من لم یدرك : وفیما نحن فیه

دة بأهلها فقط الذین مضوا ولی أنّ الملاك قد یکون لک. تلك الشریعة، أو مقیَّ
ُ
نّ مقتضی المقدّمة الأ

وعلی هذا، فلو شك أهل الشریعة اللاّحقة في شمول الحکم له، لم . یبقی محدوداً فینسخ الحکم ولا

 .یکن للحکم حالة سابقة حتّی یستصحب بقاؤها

 .فما ذکره الشیخ لتوجیه الإستصحاب مردود

 النظر في هذا الإشکال

ة اندفاع 
ّ
هو عنوان : هذا الإشکال، لما أشرنا سابقاً من أنّ موضوع الحکم تارةً ومقتضی الدق

خری. فلا یعمّ غیرهم یقیناً ) النصاری(
ُ
عنوان : وثالثةً . فیعمّ من أدرك الشریعتین) المؤمنین(عنوان : وأ

. حاجة للنسخ  عموم لأحدها یقیناً ولا فالعناوین ثلاثة، فلا. إشکال في عمومه ، وهذا لا)الناس(

 :والثالث مقطوعٌ بعمومه وشموله، والکلام الآن في الثالث فنقول. اني مشکوك العموموالث

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٧٧/  ٣مصباح الأ



یشك في شمول العنوان وعموم الحکم له، وإنّما یشك في بقاء  إنّ أهل الشریعة اللاّحقة لا

 فهو نظیر ما إذا تیقّن بحرمة الخمر مثلاً، ثمّ شك في بقاء. الحکم وزواله، فیستصحب، لتمامیّة أرکانه

ن بتحقّق الزوجیّة غیر أنّه شاك في کونها منقطعة أو دائمة  .الحرمة، أو تیقَّ

وقد وافق المیرزا الشیخ من هذه الجهة، إلاّ أنّه أشکل علی هذا . فأرکان الإستصحاب تامّة

خری
ُ
 :الإستصحاب من جهة أ

 إشکال المیرزا

ة إلاّ إذا وقع الإمضاء لها من قبل وذلك، لعدم جواز العمل بالشریعة السّابق )١(.وهي أنّه أصل مثبت

رید إثبات
ُ
 الشریعة اللاّحقة، والإمضاء أمر وجودي، فلو أ

الإمضاء باستصحاب عدم النسخ کان من الأصل المثبت، لأن حقیقة الإمضاء هو الإعتبار المماثل، 

 .عدم النسخوإثبات الإعتبار المماثل باستصحاب عدم النسخ أصل مثبت، لکونه من اللّوازم العقلیّة ل

حاجة لإثباته إلی الدلیل الخاص،  صحیحٌ أنّ الإمضاء هو الإعتبار المماثل، لکن لا: والجواب

کلّ ما شُرّع في : فکأن الشارع یقول. بل یکفي الدلیل العام، وعموم دلیل الإستصحاب یفي بذلك

 .به یجوز نقضه ویجب العمل شریعة عیسی علیه السّلام یقیناً، وشُكّ في بقائه، فلا

 الإشکال ببیان آخر

 :ویتوجّه الإشکال بأنّه أصل مثبتٌ، ببیان آخر، وهو

                                                           
 .١٢٨/  ٤أجود التقریرات ) ١(



حیث یجعل الحکم في هذه المرحلة، سواء کان  مرحلة الإنشاءإنّ کلّ حکم فله مرحلتان، 

قاً أو لا، إذ یکفي فرض وجود الموضوع ، حیث یتحقّق الموضوع مرحلة الفعلیّةو. الموضوع محقَّ

 .للحکم خارجاً 

نّ الأثر المترتّب علی مرحلة الإنشاء هو فتوی الفقیه، فإنّ نفس إنشاء الحکم یکون موضوعاً ثمّ إ

 .وأمّا الأثر العملي، فهو یترتّب علی مرحلة الفعلیّة، فهي مرحلة الإطاعة والمعصیة. للفتوی

وعلی هذا، فإنّ إستصحاب عدم النسخ یعني بقاء حکم الشارع وإنشائه، وبقاؤه یستلزم تحقّق 

 .الموضوع إستلزاماً عقلیّاً، وهذا هو الأصل المثبت

خری
ُ
ـ   موضوع لاستحالة الحکم بلا  فعلیّة للحکم قبل تحقّق الموضوع ـ إنّه لا: وبعبارة أ

ـ فهو بعد تحقّق    أي الوجوب واللّزوم  وأمّا المعتبر ـ. فالمستصحَب هو الإنشاء والإعتبار فقط

 .وجود الموضوع، وهذا هو الأصل المثبت فکان لازم إستصحاب الحکم. الموضوع

 :النظر فیه

 .ویختلف الجواب عن هذا الإشکال بحسب إختلاف المسالك

فهو یندفع بناءً علی أنّ حقیقة الحکم عبارة عن الإرادة، والإرادة تتحقّق بملاحظة الموضوع 

وإن کانت هذه  وتصوّره من دون حاجة إلی وجوده خارجاً، فالمولی یلحظ الإستطاعة فیرید الحج،

 .لکنّ الباعثیّة خارجة عن حقیقة الحکم. الإرادة باعثةً للعبد إذا تحقّقت الإستطاعة خارجاً 

 .مشکلة فعلی هذا المبنی یندفع الإشکال، لأنّ المستصحب هو الحکم الشرعي ولا

وکذا علی مبنی جریان الإستصحاب التعلیقي في الموضوعات، کما ذهب إلیه المحقّق العراقي، 

بتقریب أنّ هذا المکلَّف إن کان من الموجودین، کان محکوماً بالحکم الصّادر من المولی، والآن أیضاً 

 .کذلك



وأمّا علی مبنی القائلین بأنّ الحکم عبارة عن الأمر الاعتباري المنشأ بالإنشاء مثل آیة الحج، 

یندفع الإشکال، لأنّ  فلا...  وآیة تحریم الخمر والمیسر. حیث اعتبر وجوب الحج علی المستطیع

 .یکون فعلیّاً إلاّ بعد تحقّق الموضوع  الحکم لا

 إشکال آخر

 :وهنا إشکال آخر، وتوضیحه

 .ـ إنّه لابدّ من الیقین السّابق والشك اللاّحق ١

 .نسخ قبل العمل بالحکم ولو مرّةً واحدة، وإلاّ تلزم اللّغویّة من جعله، وهو محال ـ وإنّه لا ٢

قة الوجود والمفروضة ـ وإنّ الموض ٣ وع في القضیّة الحقیقیّة هو الأفراد الأعم من المحقَّ

ق وجوده والطبیعیّة التي موضوعها نفس . الوجود، بخلاف القضیّة الخارجیّة، فموضوعها الفرد المحقَّ

 .الطبیعة مثل الإنسان حیوان ناطق

کون دخیلاً في الحکم في ی) أکرم من في الدار: (مثلاً في) الکون في الدار(ثمّ إنّ عنوان 

تقرّر أنّ الأحکام الشرعیّة بنحو   دخل له فیه في ما لو کانت القضیّة خارجیّة، وقد القضیّة الحقیقیّة، ولا

فین إلی یوم القیامة، ولذا تنحلّ القضیّة الشرعیّة ویتعدّد الحکم  القضایا الحقیقیّة، فهي لجمیع المکلَّ

 .بعدد أفراد الموضوع

بأنّ نسخ الحکم بالنسبة إلی المعدومین یکون من نسخ الحکم : ، توجّه الإشکالوإذا ظهر ذلك

کلّ من وُجد واتّصف بأنّه مستطیع یجب علیه الحج، فإنّ هذا : قبل وقت العمل به، لأنّه لمّا قال

نسخ، کان بالنسبة إلی المعدومین من النسخ   الحکم باق إلی یوم القیامة وینحلّ بعدد الأفراد، فلو

 .حکم قبل حضور وقت العمل بهلل



 .یکون من النسخ قبل العمل المفروض عمل الموجودین به، فلا: یقال لا

إن المفروض تعدّد الحکم المجعول بعدد الأفراد، فهو بالنسبة إلی المعدومین من : لأنّا نقول

 .فالإستصحاب محال. النسخ قبل العمل، وهو محال

 الجواب عن هذا الإشکال

 .کال أیضاً قابلٌ للدفع، وأنّ الحق جریان النسخ عقلاً في القضایا الحقیقیّة أیضاً لکنّ هذا الإش

إنّ کلّ حکم شرعي مجعول فهو بنحو القضیّة الحقیقیّة، سواء کان تکلیفیّاً : وتوضیح الدفع هو

الإطلاق : وهو مطلق من جهتین. البیع لازم: أو وضعیّاً مثل. المستطیع یجب علیه الحج: مثل

دي، وبذلك ینحلّ الحکم بعدد الأفراد، والإطلاق الأزماني، أي في کلّ زمان من الأزمنة، إذ لو الأفرا

یکون الدلیل علیهما في : والإطلاقان المذکوران تارةً . کان مختصّاً بزمان لزم تقییده في مقام الإثبات

خری
ُ
لمستعمل فیه صِرف طبیعة یکون نفس عدم التقیید وکون ا: مقام الإرادة الإستعمالیّة هو اللّفظ، وأ

وعلی هذا، فلو جاء المقیّد المنفصل تحدّد به المراد ...  وهکذا...  المکلَّف المستطیع، وطبیعة البیع

 .الجدّي، وإن کان المراد الإستعمالي علی سعته وإطلاقه لحکمة في ذلك

وّل الأمر محدوداً وبهذا البیان یظهر أنّ الناسخ مقیّد للإطلاق الأزماني، وأنّ الحکم کان من أ

حرز بقاء الحکم زماناً من ناحیة . بهذا الزمان الخاصّ، غیر أنّ هذا المقیّد لم یُبیّن لحکمة
ُ
فإن أ

حلال محمّد حلال إلی یوم «: الإطلاق الأزماني أو دلیل خاصٍّ قائم علی إستمرار الحکم مثل

 .ك بالإستصحاب ویحکم ببقاء الحکمیحرز ذلك، یقع الشكّ، وحینئذ، یتمسّ  وإن لا. کلام فلا» القیامة

د زماني من أوّل الأمر، وأنّ المراد : فالإشکال بأنّه من النسخ قبل وقت العمل، مندفع بأنّ الناسخ مقیِّ

 الجدّي کان محدوداً بهذا الحدّ، غیر أنّ الحکمة إقتضت



د الأفرادي، فلو ورد أکرم العلماء، ثمّ . تأخیر البیان تکرم  لا: ورد منفصلاً  کما هو الحال في المقیِّ

کشف عن أنّ المراد الجدّي من إکرام العلماء کان محدوداً بالعلماء العدول، غیر . الفسّاق من العلماء

 .أنّ المصلحة إقتضت تأخیر بیان ذلك

إنّ المراد الإستعمالي في القضایا الحقیقیّة مطلق، والمراد الجدّي مقیّد بأمد معیّن، : والحاصل

 .لکاشف عن التقیید هو الناسخ المقیّد للحکم من حیث الزمانویکون الدلیل ا

 مقام المانع

 وبناءً علی تمامیّة مقام المقتضي لجریان الإستصحاب کما تقدّم، فهل من مانع؟

إنّ المانع عن هذا الإستصحاب هو العلم الإجمالي بوقوع النسخ في قسم من الشرائع، فإجراؤه 

 .مرجّح في البعض دون بعض ترجیح بلافي جمیع الأحکام مخالف للعلم، و

، لکونه دائراً بین الأقل والأکثر، فمن الشرائع ما هو منسوخ  :والجواب إنّ هذا العلم منحلٌّ

 .قطعاً، فیکون بالنسبة إلی البقیة شبهةً بدویّةً، فالمانع عن الإستصحاب مفقود بعد تمامیّة المقتضي

 التحقیق

ذا الإستصحاب، لعدم وجود المثبت للأحکام في الشریعة لکنّ التحقیق عدم وجود المقتضي له

السّابقة، لأنّ أحکام التوراة والإنجیل منها ما هو مقطوع النسخ، وأمّا بالنسبة إلی البقیة فما هو 

 المثبت؟

إن التوراة الأصلیّة غیر موجودة، وکذا الإنجیل، وما هو موجود فمحرّف، وفیهما ما هو محالٌ، 

 . ...  وما هو باطلٌ 

 .وعلی الجملة، فإنّ هذا البحث لا أساس له وإن طرحه العلماء في الکتب



  … في حجّیة المثبتات/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه السابع

صول وعدمها؟
ُ
 في حجّیة مثبتات الأ

صول
ُ
 .إنّ المشهور حجّیة مثبتات الأمارات، کما أنّ المشهور عدم حجّیة مثبتات الأ

بحث وذکر أدلّة عدم الحجّیة، نحرّر محلّ النزاع، ثمّ نذکر الفرق بین الأمارة وقبل الورود في ال

 .والأصل

 تحریر محلّ البحث

 :أمّا تحریر محلّ البحث فنقول

 :فإنّ أثره). الحکم(فإن کان . إنّ المستصحب إمّا هو الحکم وإمّا هو الموضوع

 
ً
ن السّابق في ظرف الشك :أوّلا ف فیه، وإنّما الخلاف في أنّ المجعول خلا وهذا لا. بقاء المتیقَّ

أو حرمة نقض الیقین بالشك من . بالإستصحاب هو الحکم المماثل للواقع، کما علیه صاحب الکفایة

ن السّابق کما علیه السیّد الخوئي؟. حیث العمل، کما علیه المیرزا  أو التعبّد ببقاء المتیقَّ

 
ً
للحکم الشرعي، سواء کان واقعیّاً کما علیه المیرزا یترتّب علیه حکم العقل بلزوم الإطاعة  :وثانیا

 .والإصفهاني، أو ظاهریّاً کما علیه صاحب الکفایة



 
ً
إنّ الحکم المستصحَب إن کان له أحکام شرعیّة، فإنّها تترتّب، لأنّ أثر الأثر أثرٌ لذلك  :وثالثا

 .الشيء

ثمّ شك في خمریّته، فإنّه ، کما لو تیقّن بأنّ الإناء خمر )الموضوع(وإن کان المستصحب هو 

ـ وإذا   وإن وقع الخلاف في وجه ذلك، کما تقدّم في الحکم  خلاف ـ یستصحب خمریّة هذا المائع بلا

 .کان خمراً ترتّب علیه آثار شرب الخمر من الحرمة ولزوم الفسق

أو ومورد البحث هنا هو أنّه إذا جری الإستصحاب في الحکم أو الموضوع، وکان له لازم عقلي 

. وقیل یترتّب مطلقاً . لا: ملزوم عقلي أو عادي أو ملازم عقلي أو عادي، فهل یترتّب أو لا؟ المشهور

 .ولکلٍّ من الشیخ وصاحب الکفایة تفصیل

صول والأمارات
ُ
 الفرق بین مثبتات الأ

ولی دون الثانیة، فقد اخ
ُ
صول، بالحجّیة في الأ

ُ
تلفت وأمّا الفرق بین مثبتات الأمارات ومثبتات الأ

 :بیاناتهم لذلك، ونحن نذکرها وما وقع بینهم من الکلام حولها

 البیان الأوّل

صول کما في دلیل )١(:ذکر المیرزا
ُ
خذ الشك في الواقع في موضوع الأ

ُ
 إنّه قد أ

ولم یؤخذ ذلك في موضوع الأمارات » لا تنقض الیقین بالشك«الإستصحاب، إذ قال علیه السّلام 

وإن کان الجهل  )١(»بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دیني؟  أفیونس«: لخبرکخبر الواحد، کما في ا

 .والشك موجوداً في مورد الأمارة، وإلاّ لما سأل

 .هذا هو الفرق الأوّل

                                                           
 .١٢٩/  ٤أجود التقریرات ) ١(



إنّ الأمارة کاشفة عن الواقع وحاك عنه وطریق إلیه، ولیس الأصل کذلك، نعم، : والفرق الثاني

 .هذه الکاشفیّة ناقصة

 .إنّ أدلّة إعتبار الأمارات تفید إلغاء إحتمال الخلاف وتتمیم الکشف عن الواقع: ثوالفرق الثال

 .هذا کلّه في طرف الموضوع

إنّه صفةٌ نفسانیّة، : إنّ الجهات الموجودة في العلم هي: وأمّا في طرف الحکم، فقد قال المیرزا

أمّا في الأمارات، . ز والتعذیروإنّه کاشف عن الواقع، وإنّه محرّك نحو العمل، وإنّه موجبٌ للتنجی

. ، وأمثال ذلك»عذر لأحد في التشکیك فیما یرویه عنّا ثقاتنا لا«: فالمجعول جهة الکاشفیّة کما في

صول، فالمجعول جهة المحرّکیّة وترتیب الأثر عملاً 
ُ
 .وأمّا في الأ

 :وخلاصة کلام المیرزا

د بالشك في الواقع) الأصل(إن الموضوع في  فالموضوع فیها نفس الواقع، ) الأمارة( وأمّا. مقیَّ

 .والشك في المورد

فالمحمول المجعول ) الأمارة(وأمّا . هو الجري العمل علی طبقه) الأصل(وإنّ المحمول في 

 .فیها هو الکاشفیّة عن الواقع

ستاذه من جهة  )٢(فأشکل السیّد الخوئي
ُ
بأنّ ما ذکره من عدم أخذ الجهل ) مقام الإثبات(علی أ

هْلَ (: ك في موضوع الأمارة ینافي الدلیل القائم علی حجّیة الأمارة وهو قوله تعالیوالش
َ
وا أ

ُ
سْئَل

َ
ف

مُونَ 
َ
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْل

ِّ
) حجّیة الفتوی(و) حجّیة الخبر(فهذه الآیة المستدلّ بها في مباحث  )٣(.) الذ

                                                                                                                                                                                     
 .٤٠من أبواب صفات القاضي، رقم  ١١، الباب ١٤٩/  ٢٧وسائل الشیعة ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .١٨٢/  ٣مصباح الأ

 .٧، سورة الأنبیاء، الآیة ٤٣سورة النحل، الآیة ) ٣(



رفع ما «ل، فکما قال في الأصل فرق بین الأمارة والأص ، فلا)عدم العلم(قد أخذ في موضوعها 

 .»تعلمون إن کنتم لا«: قال في الأمارة» یعلمون لا

صول: لکن یردّه
ُ
فقد صرّح في . إضطراب کلماته رحمه الله في هذه الآیة، سواء في الفقه والأ

 .مبحث خبر الواحد بعدم دلالة الآیة علی حجّیته، وکذا في التنقیح في مباحث الإجتهاد والتقلید

صول  إنّ الآیة غیر دالّة علی حجّیة الفتوی ولا: قیقوالتح
ُ
علی حجّیة خبر الواحد، لکونها في أ

 .هذا أوّلاً . الدین، إذ هي إرشاد إلی الفحص والتحقیق في النبوّة

العلم التعبّدي  ، والمراد هو العلم الوجداني لا)العلم(هو ) السؤال(إنّ الغایة فیها من : وثانیاً 

إسئلوا عن نبوّة النبي حتّی یحصل لکم : ـ فمعنی الآیة  م علی العلم التعبّدي مجازٌ لأن إطلاق العل  ـ

 .العلم الوجداني بنبوّته

 الجواب الصّحیح عن البیان

 :وهنا مقدّمتان) الإشکال الثبوتي(بل الحق في الجواب عمّا ذکر المیرزا هو 

د للإطلاق الشرعي یمکن أن یکون هو الحکم الع ١ فإنّه ) أکرم العالم(قلي، کما في ـ إنّ المقیِّ

د عقلاً بالقدرة  .مقیَّ

یمکن أن تکون دائرة المحمول  ـ إنّ نسبة الموضوع إلی المجعول نسبة العلّة إلی المعلول، ولا ٢

 .أضیق أوسع من دائرة الموضوع ولا

 :وبعد المقدّمتین



جعل للعالم، فکان یعقل أن تُ  ریب في أنّ جعل الحجّیة للأمارة إنّما هو للجاهل، فلا لا

قاً، فلو کان الموضوع أعم من الجاهل والعالم، لزم أن یکون دائرته أوسع من دائرة  المحمول مضیَّ

د بالجهل کذلك فیکون مثل الأصل، ولا  .فرق المحمول، فالموضوع في الأمارة مقیَّ

 .هذا أوّلاً 

وعلیه، فلمّا کان . د وإمّا مطلقإنّ الإهمال من الحاکم الملتفت محال، فالغرض إمّا مقیَّ : وثانیاً 

د بالجهل) الحجّیة(المحمول في الأمارة هو   .وهي للجاهل فقط، هل الموضوع مطلق؟ إنّه مقیَّ

 .غیر تام) الأصل(و) الأمارة(فما ذکره في الفرق بین 

شکل علیه بثلاثة وجوه
ُ
صول، فقد أ

ُ
 :وأمّا ما ذکره المیرزا في الفرق بین مثبتات الأمارة والأ

إنّ ما ذکره من أنّ المجعول في الأمارة هو الکاشفیّة عن الواقع، وأنّ الشارع قد رتّب ) لأوّلا(

 :علیها أثر العلم الوجداني التکویني فیه

إنّ هذا العلم الذي تفیده الأمارة وکاشفیّتها علی الواقع بالتعبّد الشرعي هو العلم الإدّعائي یقیناً، 

» زید أسد«کما في   وإذا کان علماً ادّعائیّاً ـ. یتحقّق بالجعل التشریعي لأن العلم الحقیقي التکویني لا

ـ فإنّه یرجع إلی التنزیل، أي تنزیل ما أفادته الأمارة بمنزلة العلم، وهذا في   علی مذهب السکّاکي

ومن المعلوم . ، ونحو ذلك»شك لکثیر الشك لا«، وفي »الطواف بالبیت صلاة«الشرع موجود، کما في 

وعلی هذا، فإنّ الشارع إذا نزّل الخبر بمنزلة العلم، فلابدّ وأن . التنزیل دائماً یکون بلحاظ الأثرأنّ 

یکون بمقدار الأثر الذي تحقّق التنزیل بلحاظه، فلو أخبر الثقة زیداً بعدم وجود الحاجب علی یده، کان 

وأمّا . بر به وهو عدم وجود الحاجبمقتضی دلیل إعتبار الخبر بعد تنزیله بمنزلة العلم هو ترتیب أثر المخ

 .یکون حجّةً فیه  وصول الماء إلی البشرة إذا توضّأ، فإنّه لم یکن المخبر به، بل من لوازمه، فلا



ل علیه، هذا أوّلاً ) الثاني( ل دائماً فرع للمنزَّ ل علیه وترتیب : وثانیاً . إنّ المنزَّ إنّ العلم بلوازم المنزَّ

ف علی الإ
ّ
ـ قد ینفكُّ عن   وهو الملزوم  لکنّ العلم الوجداني ـ. لتفات إلی الملازمةالأثر علیها یتوق

فالقول بعدم الإنفکاك بین العلم التعبّدي ولوازمه، وأنّ التعبّد . لوازمه علی أثر عدم الإلتفات بالملازمة

 .له یشمل آثاره یستلزم زیادة الفرع علی الأصل، وهو محال

في حجّیة مثبتات الأمارة هو تنزیل الأمارة بمنزلة العلم الوجداني  إنّه إذا کان المستند) الثالث(

 :ففیه. إدّعاءً، فیترتّب علیه الآثار العقلیّة والعادّیة کما تترتّب علی العلم الوجداني

إنّ مقتضی دلیل الإستصحاب جعل العلم التعبّدي کذلك، لأنّه یفید التعبّد بالیقین في ظرف 

 کالأمارة، فلماذا الفرق؟ الشك، فلتکن لوازمه حجّةً 

 :ولکنّ هذا الوجه الثالث ـ وهو الإشکال النقضي ـ مخدوش بوجوه

ـ إنّه إنّما یتوجّه علی المیرزا لو کان یقول بإفادة أدلّة الإستصحاب للیقین التعبّدي في ظرف  ١

بخلاف الأمارة، . إحراز الواقع ولکنّ المیرزا یقول بإفادتها للجري العملي علی طبق الیقین لا. الشك

 .فقد إختار أنّ أدلّتها تفید إحراز الواقع والکاشفیّة عنه

ـ علی أنّه لیس في شيء من أدلّة الإستصحاب ما یدلّ علی ما ذکر، بل إنّ الشكّ مأخوذ في  ٢

فالفرق . أدلّته کما هو معلوم، بخلاف أدلّة إعتبار الأمارة حیث لم یؤخذ فیها الشك أصلاً کما عرفت

 .واضحبینهما 

ـ   یخفی کما لا  ـ إنّ الحکم الوارد في أدلّة الإستصحاب هو النهي عن النقض، والنقض ـ ٣

من المفاهیم الإضافیّة، أمّا الناقض فهو الشك، وأمّا المنقوض فهو الیقین، ولولا وجود الشك کان 

مارة، فلم یُحتمل وأمّا في الأ. النّهي لغواً، فکانت نسبة الشك إلی النهي نسبة الموضوع إلی الحکم

 .الخلاف بل کون ملغیّاً، وهذا هو مراد المیرزا



 البیان الثاني

 شبهة في أنّ مقتضی أخبار الإستصحاب هو إنّه لا )١(:وقال صاحب الکفایة

. إنشاء حکم مماثل للمستصحب في إستصحاب الأحکام، ولأحکامه في إستصحاب الموضوعات

وإنّما الإشکال في . لإستصحاب من الآثار الشرعیّة والعقلیّةشبهة في ترتیب ما للحکم المنشأ با ولا

ومنشؤه أنّ . ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی المستصحب بواسطة غیر شرعیّة، عادیّة کانت أو عقلیّة

واسطة، أو   مفاد الأخبار هل هو تنزیل المستصحب والتعبّد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا

ازمه العقلیّة أو العادیّة، کما هو الحال في تنزیل مؤدّیات الطرق والأمارات، أو بلحاظ مطلق ما تنزیله بلو 

 له من الأثر ولو بواسطة، بناءً علی صحّة التنزیل بلحاظ أثر الواسطة أیضاً لأجل أنّ أثر الأثر أثر؟

في الإستصحاب یختصّ إنّ التعبّد والتنزیل  )٢(: ـ   وتبعه المحقّق العراقي   وملخّص ما أفاده ـ

بنفس ما تعلّق به الیقین والشك، فلو شك في وجود الحاجب علی أعضاء الوضوء، یستصحب المتیقّن 

سابقاً وهو العدم ویتعبّد ببقائه في الزّمان اللاّحق، ویتنزّل هذا المشکوك فیه بمنزلة المتیقّن، وأمّا 

وعلی الجملة، . یس بالمتیقّن حتّی یتعبّد ببقائهـ فل  وهو اللاّزم العقلي لعدم الحاجب  تحقّق الغسل ـ

 .تترتّب إلاّ آثاره فإنّ مرکز التعبّد هو المتیقّن السّابق والمشکوك فیه لاحقاً، فلا

وأمّا في الأمارات، فإنّها حاکیة عن الواقع، فلها حکایات عن اللاّزم والملزوم، وتکون کلّها معتبرةً 

 .ذلك تترتّب الأحکام الشرعیّة للملزوم وللاّزم العقلي أو العاديبإطلاق أدلّة حجّیّة الأمارات، وب

 الإشکال علیه

                                                           
)١ ( 

ُ
 .٤١٤: صولکفایة الأ

 .١٧٨/  ٤نهایة الأفکار ) ٢(



ورد علیه المحقّق الإصفهاني
ُ
أنّ الحکایة دلالةٌ، وهي إمّا تصوّریّة أو : بما حاصله )١(وقد أ

نت تتحقّق إلاّ مع الإلتفات والقصد، وإذا قامت الأمارة علی شيء کا تصدیقیّة، والدلالة التصدیقیّة لا

تحکي عنها لعدم الإلتفات إلیها وتعلّق  حاکیةً عمّا یتعلّق القصد بها وهو المخبر به، وأمّا لوازمه فلا

القصد بها، فلو قامت البیّنة علی کفر زید، لم تکن ملتفتةً إلی نجاسته حتّی یکون إخبارها عن کفره 

 .ثبتات لهما غیر تامإخباراً وحکایةً عنها، فما ذکر من الفرق بین الأصل والأمارة والم

 )٢(.والإنصاف ورود هذا الإشکال وإن حاول المحقّق العراقي دفعه، فراجع

 البیان الثالث

ما أفاده المحقّق الإصفهاني، فإنّه ذکر ثلاثة وجوه للفرق، وجعل ما تقدّم عن الکفایة أوسطها، 

 :قالوإختاره بعد أن أورد علیه بما عرفت، ودفع عنه الإشکال ببیان آخر له ف

تقوم علی : إنّ الأمارة تارةً : ویندفع الإشکال عنه بتقریب. إنّ أوسط الوجوه أوسطها: والتحقیق

الموضوعات کالبیّنة علی شيء، فاللاّزم حینئذ کون ما یخبر به الشاهدان من عمد وقصد ملتفتاً إلیه 

خری. نوعاً 
ُ
بر حکایة الکلام الصّادر کالخبر عن الإمام علیه السّلام، فإن شأن المخبر بما هو مخ: وأ

 عن الإمام علیه السّلام

للمخبر، إذ ربّ حامل فقه  بما له من المعنی الملتفت إلیه بجمیع خصوصیّاته للإمام علیه السّلام لا

ولیس بفقیه، وربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه، فمجرّد عدم إلتفات المخبر بلوازم الکلام المخبر 

                                                           
 .١٩٣/  ٥نهایة الدرایة ) ١(

 .١٨٥ـ  ١٨٤/  ٤نهایة الأفکار ) ٢(



لمدالیل الإلتزامیّة للکلام الصّادر عن الإمام علیه السّلام، فإنّ کلّها ملتفت یوجب عدم حجّیّة ا  عنه لا

 )١(.إلیها للمتکلّم بها

 الإشکال علیه

بأن المجعول بدلیل حجّیّة الخبر عند المحقّق المذکور هو الحکم بعنوان أنّه : وأورد علیه شیخنا

قع الواقعي، وأمّا ما رواه عنه الرّاوي فهو الواقع الواقع، وعلیه، فإن ما قاله الإمام علیه السّلام هو الوا

العنواني، أمّا الإمام علیه السّلام فلیس کلامه بعنوان أنّه الواقع حتّی یترتّب علیه اللّوازم والملزومات، 

. وأمّا الراوي المخبر عن قوله بعنوان أنّه الواقع، فهو غیر ملتفت إلی اللّوازم والملزومات وغیر قاصد لها

 .یحلّ المشکلة ذکره هذا المحقّق لا فما

 البیان الرابع

ما ذکره السیّد الخوئي من أنّ مثبتات الأمارة حجّة في باب الأخبار فقط، لقیام السّیرة القطعیّة من 

العقلاء علی ترتیب اللّوازم علی الإخبار بالملزوم ولو مع الوسائط الکثیرة، ففي مثل الإقرار والبیّنة وخبر 

وهذا مختص بباب الأخبار وما . تّب جمیع الآثار، ولو کانت بواسطة اللّوازم العقلیّة أو العادیةالعادل یتر 

 یصدق

 )٢(.علیه عنوان الحکایة دون غیره من الأمارات

ستاذ
ُ
 المختار عند الأ

ستاذ هو البیان المذکور، فإنّه أفاد ما محصّله
ُ
 :وظاهر شیخنا الأ

                                                           
 .١٩٤ـ  ١٩٣/  ٥نهایة الدرایة ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .١٨٦/  ٣مصباح الأ



ففي هذا القسم تکون . یرة العقلائیّة والشارع قد أمضاهاإنّ من الأمارات ما هو حجّةٌ في السّ 

کما في خبر الثقة، فإنّهم یرتّبون اللّوازم العادّیة والعقلیّة، کما في . اللّوازم حجّةً، لقیام السّیرة علی ذلك

 .مسألة الحاجب علی الید، فإنّهم یرتّبون أثر وصول الماء إلی البشرة

فلو . الشارع دون العقلاء، فله هناك تأسیس، مثل الظنّ بالقبلةومن الأمارات ما هو حجّةٌ عند 

 .لزم منه الظن بالوقت، لم یرتّب علیه الأثر لعدم السّیرة العقلائیّة

فالفقهاء علی أنّه أمارة، لکن المختار . کالإقرار. ومن الظنون ما فیه بحث من حیث أنّه أمارة أو لا

اشفیّة النوعیّة عن الواقع، والإقرار إنّما یترتّب علیه الأثر لکونه أنّ الأمارة ما تفید الظنّ النوعي والک

بضرر المقرّ، ولذا یُقبل من الثقة وغیر الثقة، فلیس بأمارة وإن کان حجّةً عند العقلاء وعند الشارع، 

 .حثٌ ولکن هل العقلاء یحتجّون به بالنسبة إلی اللّوازم غیر الملتفت إلیها المقرّ عند إقراره؟ هذا فیه ب

 نقد القول بأنّ الإستصحاب من الأمارات

 .بحجّة  وذهب السیّد الخوئي إلی أنّ الإستصحاب من الأمارات، لکن مثبتاته لیست

أنّ الیقین بالحدوث کاشف عن البقاء، وهذه : »تنقض مفاد لا«إنّ : وخلاصة الوجه في ذلك هو

إنّ المستفاد من أدلّة : ین العقلیّة والعادّیة، قالسیرة عقلائیّة علی ترتیب آثار الیق  ولکن لا. هي الأماریّة

هو إلغاء إحتمال » ... تنقض لا«: حجّیة الإستصحاب هو جعل الطریقیّة، فإنّ الظاهر من قوله

ینافي هذا  الخلاف وفرض المؤدّی ثابتاً واقعاً، بل التحقیق أنّ الإستصحاب من جملة الأمارات، ولا

مارات یتقدّم بعضها علی بعض، ضرورة أنّ البیّنة تتقدّم علی الید، وحکم تقدّم الأمارات علیه، فإنّ الأ

 )١(.الحاکم مقدّم علی البیّنة، والإقرار مقدّم علی حکم الحاکم

 :وفیه



لکنّ الأمارة عند العقلاء علی قسمین، . إنّه قد تقدّم أنّ الأمارة هي الکاشف عند نوع العقلاء

ما یحتمل الخلاف عندهم مثل الظنّ : ومنها. خلاف، کخبر الثقةیحتمل العقلاء فیها ال ما لا: منها

 .بالقبلة

المفروض هو الیقین بالحدوث فقط، وهو غیر کاشف عن البقاء دائماً، فلذا : وفي الإستصحاب

یکون أمارةً، وهذا هو المستفاد من کلامه في أوّل الإستصحاب، حیث جعل الدلیل هو الأخبار  لا

صول. وإفادة الظن السّیرة العقلائیّة لا
ُ
 .وأنّه إذا کان دلیل الإستصحاب هو الأخبار فهو أصل من الأ

 الحاصل

 .حجّیة مثبتات الأمارة لما ذکرنا

وأمّا الشارع، فقد . وأمّا الإستصحاب، فمثبتاته لیست بحجّة، لعدم کونه من الأمارات عند العقلاء

نوجه للتعدّي إلی لو  تعبّد بعدم نقض الیقین بالشكّ، ولا  .ازم المتیقَّ

 الکلام في مرحلة المانع

 .مقتضيَ لحجّیة مثبتات الإستصحاب إنّه لا: والحاصل

الدالّ علی » ... تنقض لا«وعلی فرض القول بذلك ـ کما علیه جماعة من القدماء، لإطلاق 

 ـ فهل من مانع؟   ترتیب جمیع الآثار علیه

 )٢(.هو المعارضةقال صاحب الفصول تبعاً لکاشف الغطاء بوجود المانع و

 )٣(.وجود الحکومة، ومعها لا معارضة: أجاب الشیخ بما حاصله

                                                                                                                                                                                     
صول ) ١(

ُ
 .١٨٥/  ٣مصباح الأ

نظر) ٢(
ُ
صول : أ

ُ
 .٢٣٦/  ٣فرائد الأ

 .٢٣٧/  ٣المصدر ) ٣(



المطلب وناقش الشیخ وأثبت المعارضة علی بعض المباني في دلیل  )١(وقد أورد السیّد الخوئي

 .الإستصحاب

 :أقول

ستاذ کلامه. إلی ذلك )٢(قد سبقه المحقّق الآشتیاني
ُ
ثبتها بما ثمّ أکّد المعارضة وأ. وقد أورد الأ

 .یشابه کلام السیّد الخوئي

 تفصیل الشیخ في مثبتات الإستصحاب

قد عرفت أنّ الصحیح ما علیه المشهور من عدم حجّیّة مثبتات الإستصحاب مطلقاً، خلافاً لمن 

 .قال بذلك من القدماء کذلك

 :قال ما نصّهوذهب الشیخ إلی التفصیل بین الواسطة الخفیّة فالحجّیّة، والواسطة الجلیّة فلا، ف

إنّ بعض الموضوعات الخارجیّة المتوسّطة بین المستصحب وبین الحکم الشرعيّ، من الوسائط 

الخفیّة، بحیث یُعدّ في العرف الأحکام الشرعیّة المترتّبة علیها أحکاماً لنفس المستصحب، وهذا 

 .المعنی یختلف وضوحاً وخفاءً، باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف

یبعد الحکم  ما إذا إستصحب رطوبة النجس من المتلاقیین مع جَفاف الآخر، فإنّه لا: منها

بنجاسته، مع أنّ تنجّسه لیس من أحکام ملاقاته للنجس رطباً، بل من أحکام سرایة رطوبة النجاسة 

س إلیه وتأثّره بها، بحیث یوجد في الثوب رطوبة متنجّسة، ومن المعلوم أنّ إستصحاب طوبة النج

یُثبِت تأثّر الثوب وتنجّسه بها، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء  الراجع إلی بقاء جزء مأتيٍّ قابل للتأثیر لا

 .في الحوض، المثبِت لانغسال الثوب به

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .١٨٧/  ٣مصباح الأ

 .١٤٠/  ٧بحر الفوائد ) ٢(



وحکی في الذکری عن المحقّق تعلیلَ الحکم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة 

فیحتمل أن یکون لعدم إثبات الإستصحاب لوصول . لذبابة، وارتضاهإلیه، بعدم الجزم ببقاء رطوبة ا

ویحتمل أن یکون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضاً عن . الرطوبة إلی الثوب کما ذکرنا

حیث عارض إستصحاب طهارة ; قاعدة حکومة بعض الإستصحاب علی بعض کما یظهر من المحقّق

 .تهالشاكّ في الحدث باستصحاب إشتغال ذمّ 

أصالة عدم دخول هلال شوّال في یوم الشكّ، المثبِت لکون غده یوم العید، فیترتّب علیه : ومنها

یُثبت آخریّته، ولا أوّلیّة  فإنّ مجرّد عدم الهلال في یوم لا. أحکام العید، من الصّلاة والغسل وغیرهما

نقضاء رمضان وعدم دخول یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم إ غده للشهر اللاّحق، لکنّ العرف لا

یُسبق  شوّال، إلاّ ترتیب أحکام آخریّة ذلك الیوم لشهر وأوّلیّة غده لشهر آخر، فالأوّل عندهم ما لم

 .بمثله، والآخر ما اتّصل بزمان حُکم بکونه أوّل الشهر الآخر

وکیف کان، فالمعیار خفاء توسّط الأمر العادّي والعقليّ بحیث یعدّ آثاره آثاراً لنفس 

 )١(.المستصحب

 .یخفی هذا نصّ کلامه، وقد أوردناه بطوله لأهمیّة المطلب کما لا

 الإشکال علیه

 إن هذا الذي نسبتموه إلی العرف هل هو نظر العرف الحقیقي أو المسامحي؟ )٢(:فأشکل المیرزا

 .ءوجه للإستثنا  إن کان العرف یری ثبوت الأثر للملزوم حقیقةً، بمناسبة الحکم والموضوع، فلا

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٣٤٥ـ  ٣٤٤/  ٣فرائد الأ

 .١٣٦ـ  ١٣٥/  ٤أجود التقریرات ) ٢(



في : وإن کان العرف یری ذلك بالنظر المسامحي، فإنّ مرجعیّة العرف في موردین فقط، أحدهما

مرجعیّة للعرف  وأمّا في غیر الموردین، فلا. في بیان حدّ المفهوم: تشخیص مفاهیم الألفاظ، والآخر

 .حتّی یؤخذه بنظره

لمسافات والمکاییل، والحال أنّه ثمّ إنّ العرف یتسامح في کثیر من الموارد، کما في الموازین وا

ة العقلیّة، وما نحن فیه کذلك
ّ
 .یعتبر فیها الدق

ق العراقي
ّ
 دفاع المحق

بأنّ المقصود هو إن خفاء الواسطة یکون سبباً لأن : عن نظر الشیخ )١(ودافع المحقّق العراقي

موارد الرجوع إلی الذي هو موضوع الأدلّة في الإستصحاب، فالمورد من ) النقض(یری العرف أعمیّة 

الماء إذا تغیّر «الذي هو الموضوع في ) التغیّر(العرف في تعیین المفهوم، کما نرجع إلی العرف لتعیین 

 .»ینجس

إنّه لمّا تکون الواسطة خفیّةً، فإنّ مفهوم النقض یصدق حقیقةً، ولمّا کان النقض منهیّاً عنه 

 .فالإستصحاب جار

 نقد الدفاع

إنّما الکلام في تطبیقها، وذلك، لأنّ العرف الدقیق یسند . ری التي ذکرهاإنّه لا کلام في الکب

وإسناده إلی . الواسطة، أي الملزوم المستصحَب   الحکم فیما نحن فیه إلی الواسطة، لا إلی ذي

الملزوم مسامحة، فرجع الأمر إلی المسامحة في صدق عنوان النقض، وقد إتّفق الطرفان علی سقوط 

 .النظر المسامحي

                                                           
 .١٨٩ـ  ١٨٨/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



 الکلام في مثالي الشیخ

 :وقد طبّق الشیخ الکبری في موردین

 .في المتلاقیین: أحدهما

، )الملاقاة والرطوبة في الملاقی(من ) مرکّباً (إن کان ) الإنفعال(بأنّ موضوع : فوقع الإشکال

لأنّ أحد الجزئین وهو الملاقاة حاصل . معنی للإستثناء فالمورد خارج عن الأصل المثبت، فلا

 .فالموضوع محقّق والحکم وهو النجاسة مترتّب. وجدان، والآخر حاصل بالتعبّد وهو الإستصحاببال

إنتقال النجاسة من الملاقی إلی الملاقي، : أي) السّرایة(وهو ) بسیطاً (وإن کان الموضوع 

أي   وجعله من آثار المستصحَب ـ. فالمفروض أنّ الإنتقال من لوازم بقاء الرطوبة في الملاقی

 .عبرة بالمسامحة ـ مسامحةٌ، ولا   رطوبةال

 .مرکّب  فإنّ الموضوع بحسب الإرتکاز العقلائي بسیط غیر. والحقُّ هو الثاني

 .فما ذکره الشیخ مردود

 .واحد عرفاً، فالإشکال مندفع» السّرایة«و» الرطوبة المسریة«بأنّ  )١(:وقد دافع المحقّق العراقي

 :وفیه

، أي إنتقال النجاسة من الملاقی إلی الملاقي، »السّرایة«حکم مترتّب علی لقد اعترفتم بأنّ الأثر وال

 فکان وجود). وجود الرطوبة(لکنّ الإستصحاب أفاد 

 ، وکیف یکون المؤثر والأثر واحداً؟»الأثر«هو » السّرایة«و» المؤثّر«الرطوبة هو 

 .في قضیّة یوم الشك: والثاني

                                                           
 .١٩٠/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



ام المذکورة إن کان مرکّباً من جزئین، تحقّق أحدهما الموضوع للأحک: ووقع الإشکال فیه بأنّ 

بالوجدان، وهو کون الیوم من شهر شوال، والآخر بالتعبّد، وهو عدم شهر شوال قبل الیوم، تمّ ما ذکره 

 .الشیخ

ـ فإنّ    لیس مرکّباً » الأوّل من شهر شوال«وأمّا إن کان بسیطاً ـ کما هو الصّحیح، لأن عنوان 

 .اب عدم شوال قبل الیوم، من الأصل المثبت قطعاً ترتّبه علی إستصح

 )١(:وأجاب المحقّقان العراقي والنائیني

الیوم حتّی یلزم » أولیّة«لیس المقصود من إستصحاب عدم شهر شوال حتّی الیوم إثبات 

إن الإشکال، بل نستند إلی الأخبار في أنّ شهر رمضان إنّما یثبت برؤیة الهلال أو مضيّ ثلاثین یوماً، ف

 .وهذا لیس من باب الإستصحاب. مفادها أنّ الیوم التالي للثلاثین من رمضان هو الأوّل من شوال

بأنّ النصوص المشار إلیها واردة في خصوص آخر شهر رمضان ویوم  )٢(:وأشکل السیّد الخوئي

 .شاهد فیها للتعدّي إلی غیر ذلك من الشهور عید الفطر، ولا

ـ في یوم أنّه    مثلاً   أنّه إذا شك ـ: راء الإستصحاب لجمیع الشهور هوبل الطریق الصّحیح لإج) قال(

 الحجّة أو العاشر منه، نحکم بکونه  هو التاسع من شهر ذي

الیوم التاسع، لأنّه بمجرّد مضيّ دقیقة منه نقطع بدخوله ونشكّ في مضیّه وبقائه، فیستصحب بقاؤه، 

 .وتترتّب علیه آثاره من أحکام یوم عرفة

                                                           
 .١٣٩/  ٤، أجود التقریرات ١٩٢/  ٤نهایة الأفکار ) ١(

 .١٧٠: مباني الإستنباط) ٢(



وم الشك کذلك، فإنّه بعد مضيّ دقیقة من الیوم المشکوك في کونه أوّل الشهر نقطع وفي ی

ندري هل الیوم الأوّل من الشهر هو هذا الیوم لیکون باقیاً أو الیوم السّابق لیکون   بدخول أوّله، لکن لا

 .أصلاً ماضیاً؟ فیجري إستصحاب بقائه ویترتّب علیه جمیع آثاره، ولیس من الأصل المثبت في شيء 

 :النظر فیه

ستاذ
ُ
 :قال الأ

من أبواب أحکام ) ٥(و) ٣(وهي في الباب . عندنا نصوص في غیر شهر رمضان وعید الفطر: أوّلاً 

ـ    مثلاً   خالد الواسطي موردها شهر شعبان، وصحیحة محمّد بن مسلم ـ فروایة أبي )١(.شهر رمضان

 .تدلّ علی الحکم في بقیّة الشهور

ةَ (: قوله تعالی وکذا ما ورد بتفسیر عِدَّ
ْ
وا ال

ُ
ممّا یدلّ علی عدم الإختصاص بشهر  )٢(،) وَلِتُکْمِل

 .رمضان

یکون : لأنّ التردّد تارةً : یخلو من النظر، وذلك إنّ ما ذکره من الوجه لجریان الإستصحاب لا: وثانیاً 

الزوجیّة إذا  في بقاء وارتفاع الشيء الخاصّ، من جهة الشك في المقتضي أو حدوث المانع، کما في

 أو شك في الدائمة. شك في أنّها منقطعة أو دائمة

 .کلام  ففي هذه الصّورة یتمسّك بالإستصحاب بلا. في وقوع الطلاق وعدم وقوعه

خری
ُ
یجري الإستصحاب إلاّ في  وفي هذه الصّورة لا. یکون التردّد في أصل ذات الشيء: وأ

فإنّه إذا کان . أثر شرعي  رداً له، بشرط أن یکون الکلّي ذاالکلّي الذي یکون الفرد الواقع فیه التردّد ف

                                                           
 .٢٦١و  ٢٥٢/  ١٠وسائل الشیعة ) ١(

 .١٨٥سورة البقرة، الآیة ) ٢(



 للشك في بقاء الکلّي، وتکون أرکان الإستصحاب تامّةً،    الکلّي ذا
ً
أثر، فإن التردّد في الفرد یکون منشأ

 .أثر بطل الإستصحاب  أمّا إذا لم یکن الکلّي ذا

کانت الأرکان تامّة فیه، بل  لیس موضوعاً لحکم شرعي وإن) أوّل الشهر(وعلیه، فإن عنون 

المعنون لهذا العنوان هو الموضوع، وحینئذ، یکون الفرد المردّد الموضوع للحکم غیر واجد لأرکان 

مشکوك الحدوث، وأمّا الکلّي » أوّل الشهر«الإستصحاب، لأن الیوم الماضي قطعي الزوال، والیوم 

الجامع ) الحدث(بخلاف . وإن اجتمعت فیه الأرکانأثر له   ـ فلا  الیوم والأمس  الجامع بین الفردین ـ

 .یجري هنا ، فإنّ أثره حرمة مسّ الکتاب، فلذا یجري الإستصحاب هناك ولا)الصغیر والکبیر(بین 

 .نتعرّض لها هنا فروع أخری لا :أقول

 تفصیل صاحب الکفایة

صول المثبتة في وذهب صاحب الکفایة ـ بعد أن لم یستبعد تفصیل الشیخ ـ إلی القول بحجّیّة 
ُ
الأ

 :موارد الواسطة الجلیّة أیضاً فقال في الکفایة ما نصّه

 یمکن التفکیك عرفاً بینه وبین یبعد ترتیب ما کان بوساطة ما لا کما لا

تفکیك بینهما واقعاً، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه  المستصحب تنزیلاً، کما لا

فإن عدم ترتیب مثل هذا الأثر علیه یکون نقضاً لیقینه بالشك أیضاً بحسب ما . مابمثابة عدّ أثره أثراً له

 )١(.فافهم. یفهم من النهي عن نقضه عرفاً 

 :وقال في الحاشیة بعد توجیه رأي الشیخ

ویلحق بذلك ـ أي خفاء الواسطة ـ جلائها ووضوحها فیما کان وضوحه بمثابة یورث : قلت

فاً، بحیث کان دلیل تنزیل أحدهما دلیلاً علی تنزیل الآخر، کما هو کذلك الملازمة في مقام التنزیل عر 



بوّة زید لعمرو ـ
ُ
ـ یلازم تنزیل بنوّة عمرو له، فیدلّ تنزیل    مثلاً   في المتضایفین، لأن الظاهر أن تنزیل أ

 )٢(. ... أحدهما علی تنزیل الآخر ولزوم ترتیب ما له من الأثر

 الإشکال علیه

 :هذا التفصیل بما حاصله وقد أجابوا عن

أمّا بین المتلازمین کما في موارد العلل والمعالیل کالنار والحرارة مثلاً، فإن العلّة إن کانت علّةً 

یکون من  تامّةً، فإنّ المعلول یکون مورداً لأدلّة الإستصحاب، لتعلّق الیقین والشك به، فیجري فیه ولا

لتفکیك بین التعبّد بالعلّة الناقصة والتعبّد بالمعلول ممکن وإن کانت علّةً ناقصة، فا. الأصل المثبت

 .عرفاً، فلیس صغریً لما ذکره

بوّة والبنوّة، فإنّ التعبّد بأبوّة زید المتیقّنة مستلزمٌ للتعبّد ببنوّة عمر 
ُ
وأمّا بین المتضایفین کالأ

قاً للیقین، فلو شك في بقائه لاحقاً توفّرت فیه أرکان  لکونها متیقّنةً کذلك، وإذا کان کلّ منهما متعلَّ

 .یکون من الأصل المثبت  الإستصحاب، وکان جاریاً في کلٍّ منهما کما یجري في الآخر، ولا

 .وهذا تمام الکلام في هذا التنبیه

                                                                                                                                                                                     
صول) ١(

ُ
 .٤١٦ـ  ٤١٥: کفایة الأ

 .٣٥٦ـ  ٣٥٥: درر الفوائد) ٢(



  … في الأصل المثبت/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه الثامن

قة بمسألة الأصل المثبت
ّ
 في بحوث متعل

علّقة بمسألة الأصل المثبت، قد عقد لها في الکفایة التنبیهین الثامن والتاسع، وبقیت بحوثٌ مت

 .ونحن نتعرّض لها ضمن هذا التنبیه

 الإشکال في جریان الإستصحاب في الموضوعات

. إنّه إذا کان الأصل المثبت غیر حجّة، لزم الإشکال في جریان الإستصحاب في الموضوعات

لو وقع الشكّ في أنّ هذا : مثلاً . ر علی الکلّي مع کون المستصحب فرداً ترتّب الأث: ووجه الإشکال هو

، فإنّه تستصحب الخمریّة، لکنّ الأثر ـ ـ   وهو حرمة الشرب مثلاً   الإناء باق علی خمریّته أو انقلب خلاًّ

فالخمر بما هو خمر حرام، سواء ما کان في . »الإناء«علی خصوص ما في   لا» الخمر«مترتّب علی 

 .ا الإناء وغیرههذ

فوقع التغایر بین المستصحب وهو الفرد، وما ترتّب علیه الأثر وهو الکلّي الذي هو من لوازم الفرد 

 .عقلاً 

 جواب الکفایة



الأثر نسبة الفرد   إلی أنّه إن کانت النسبة بین المستصحب وذي )١(فذهب صاحب الکفایة

ب وترتّب الأثر، لأنّه وإن کان الکلّي مغایراً للفرد والکلّي کما ذکر في المثال، فلا إشکال في الإستصحا

الأثر واحداً وجوداً فلا إشکال، لأنّ الأثر    مفهوماً إلاّ أنّه عین الفرد وجوداً، وکلّما کان المستصحَب وذو

 .یترتّب علی الوجود، والمفروض هو الإتّحاد بینهما في الوجود

 الإشکال علیه

أنّ ترتّب الأثر لیس من جهة إتّحاد الواسطة مع المستصحب، ب )٢(:وأشکل علیه السیّد الخوئي

وذلك، لأن أخذ الطبیعي موضوعاً في القضیّة الحقیقیّة . بل هو جهة أنّ الآثار آثار لنفس المستصحب

إنّما هو باعتبار وجوده لا باعتبار نفس الطبیعي من حیث هو، لأن الطبیعي من حیث هو لیس إلاّ هو، 

بشيء من الأحکام الشرعیّة، فموضوع الأحکام إنّما هو الأفراد الملغی عنها یکون محکوماً  ولا

لغیت عنه الخصوصیّات الفردیّة
ُ
. الخصوصیّات الفردیّة، فإنّ وجود الفرد عین وجود الطبیعي إذا أ

فالحرمة والنجاسة في مفروض المثال من آثار نفس الخمر المستصحب، غایة الأمر أنّ الخصوصیّات 

 .من القلّة والکثرة والبیاض والحمرة غیر دخیلة في الموضوعالفردیّة 

 :وفیه

فیما ذکره صاحب الکفایة من أنّ الموضوع هو : إنّ هذا الإشکال مرکّب من قسمین، أحدهما

یعقل أن یکون الکلّي  وهذا غیر تام، لأنّ الموضوع في القضایا الشرعیّة هو الموجود خارجاً، فلا. الکلّي

فیما ذکره من أنّ الکلّي کالمرآة للفرد، وأنّه یترتّب الأثر علی : والثاني. رتّب علیه الأثرهو الموضوع المت

 :فنقول. الفرد بواسطة الکلّي

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤١٧ـ  ٤١٦: کفایة الأ

صول ) ٢(
ُ
 .٢٠٤/  ٣مصباح الأ



 :ففیه. یکون موضوعاً للآثار الشرعیّة أمّا أنّ الکلّي من حیث أنّه کلّي لا

لّق الأمر بالفرد أو إنّه غفلةٌ عن مبنی صاحب الکفایة، فقد صرّح في مقصد الأوامر في مبحث تع

ق دائماً بالوجود،  بأنّ الکلّي من حیث أنّه کلّي لا: الطبیعة قاً الطلب، بل إنّ طلب المولی یتعلَّ یقع متعلَّ

فالحاصل أنّ الغرض لیس قائماً بالکلّي . لأن حقیقة الأمر طلب الإیجاد، غایة الأمر إنّه إیجاد للطبیعة

 .من حیث أنّه کلّي

إن للوجود إضافتین، إضافة إلی الفرد وإضافة إلی الکلّي، : لصّحیح، وتوضیحهوما ذهب إلیه هو ا

ضیف إلی الفرد کان 
ُ
ضیف إلی الکلّي کان ) زید(فإن أ

ُ
، والکلّي موجود خارجاً بوجود )الإنسان(وإن أ

. المضاف إلی الفرد والمطلوب من الشارع في باب الأوامر هو الوجود المضاف إلی الکلّي لا. الفرد

الموضوع للأثر هو شهادة العادل، وهي قائمة بوجود الفرد، لکنّ الأثر غیر مترتّب علی عدالة زید : لاً مث

تقلید زید أو عمر أو بکر، وإن  وکذا تقلید المجتهد، فإنّه الموضوع للأثر لا. بما هو زید بل بما هو عادلٌ 

 .کان تقلید المجتهد قائماً بزید مثلاً 

ب علی الوجود المضاف إلی الکلّي لا الفرد، وإن کان وجود الکلّي إنّ الأثر مترتّ : فالحاصل

نعم، لکلّ فرد عوارض مشخّصة تمیّزه . بوجود الفرد، ولیس وجود أحدهما في الخارج منحازاً عن الآخر

خری، لأنّ مع کلّ فرد توجد مقولة الأین والکیف وغیر ذلك
ُ
 .هذا أوّلاً . عن الأفراد الأ

الخوئي نفسه في مبحث تعلّق الأمر بالفرد أو الطبیعة قائل بتعلّقه بالطبیعة لا فإنّ السیّد : وثانیاً 

ـ إذا عطش الإنسان، فإنّ الرافع لعطشه هو طبیعي الماء   مثلاً   الفرد، ویستدلُّ هناك بالوجدان، وأنّه ـ

 .لا الفرد الخاصّ من الماء

 .فبین ما ذکره هنا وهناك تهافت



ق الغرض: والحاصل والأمر في العبادات ـ عدا الصّوم ـ هو الطبیعي، والفرد لیس هو  إنّ متعلَّ

ق للطلب ق بل هو المسقط للأمر والمحقِّ وکذا الحال في النواهي، فإنّ الحامل للمفسدة وجود . المتعلَّ

 .الخمر لا هذا الخمر الخاص أو ذاك

مرآة للفرد، بل هو بنفسه یکون   وبما ذکرنا یظهر النظر في القسم الثاني من کلامه، فإنّ الکلّي لا

ق الأمر والطلب والقول بأنّ المتعلّق هو الفرد الملغی عنه الخصوصیّات الفردیّة جمعٌ بین . متعلَّ

 .المتضادّین

ما ذکره في إستصحاب الکلّي القسم الثاني، من أنّ الأثر یترتّب تارةً علی الکلّي : ویرد علیه ثالثاً 

خری علی الحصّة، فلابدّ في الإس
ُ
تصحاب من إستصحاب موضوع الأثر، فقد یکون طبیعيّ الحدث وأ

یجوز لغیر المتطهّر، وقد یکون الحصّة، کما في دخول المسجد حیث  کما في مسّ الکتاب، حیث لا

 .یجوز للجنب لا

 .فالقول بأنّ متعلّق التکلیف هو الفرد یناقض ما ذکره في إستصحاب الکلّي

 .دوعلی الجملة، فالإشکال المذکور مردو

 الإشکال الصّحیح

هو إنّه وإن کان بین الکلّي والفرد إتّحاد في الوجود، لکنّ : بل الإشکال الوارد علی الکفایة

یلازم الإتّحاد في التعبّد الشرعي، لعدم الدلیل علی الملازمة بینهما، لا شرعاً ولا  الإتّحاد في الوجود لا

 .عدم التعبّد بوجود الفرد وبالعکسعقلاً ولا عرفاً، إذ یمکن التعبّد بوجود الکلّي و

 حلّ الإشکال



صول من 
ُ
وبعد أن ظهر عدم تمامیّة جواب الکفایة عن الإشکال، وعدم تمامیّة جواب مصباح الأ

 :فالصّحیح في حلّ الإشکال أن یقال. أنّ الکلّي مرآة للفرد

. ینهما في التصوّرإنفکاك ب إنفکاك بین الکلّي والفرد في الوجود خارجاً، کذلك لا إنّه کما لا

وعلی هذا، فإذا تحقّق الیقین . ینفك عن الیقین بالکلّي، وکذلك الشك وحینئذ، فإنّ الیقین بالفرد لا

بالفرد تحقّق الیقین بالکلّي، ومع الشك في بقاء الفرد یُشك في بقاء الکلّي، فأرکان الإستصحاب في 

 .د لیلزم الأصل المثبتحاجة إلی إجراء الإستصحاب في الفر  الکلّي تامّةٌ، ولا

 .هذا کلّه في صورة کون النسبة نسبة الفرد والکلّي

 الإشکال في جریان الإستصحاب في منشأ الإنتزاع

مور 
ُ
وکیف یجري الإستصحاب في منشأ الإنتزاع لتترتّب علیه الأحکام المترتّبة علی الأ

مور الّتي لیس بحذائها شيء في الخارج کالملک
ُ
یّة والزوجیّة، فإنّ الأثر الشرعي وإن الإنتزاعیّة، أي الأ

کان أثراً للأمر الإنتزاعي، لکنّه لیس بحذائه شيء خارجاً، فیکون الأثر في الحقیقة لمنشأ الإنتزاع، 

 وهذا من الأصل المثبت؟

إنّه لمّا کان الأمر الإنتزاعي موجوداً بعین وجود منشأ الإنتزاع، : أجاب في الکفایة بما حاصله

ـ علی الأمر الإنتزاعي، کما لو کان للفوق أثر، فإنّه   منشأ الإنتزاع  ترتیب أثر المستصحب ـفإنّه یصحُّ 

وکما في الملکیّة، فإنّها قائمةٌ بعین وجود الملك، ولیس . یستصحب بقاء السّقف ویرتّب أثره علی الفوقیّة

ة، لأنّ الأثر للملك لا لها وجود منحاز عنه، فلو إستصحب بقاء الدار جاز ترتیب الأثر علی الملکیّ 

 .لخصوص دار زید



إنّ الإتّحاد الوجودي بین الأمر الإنتزاعي ومنشأ إنتزاعه یصحّح ترتیب أثر : والحاصل

 .یرد إشکال الإثبات ـ علی الأمر الإنتزاعي، ولا  وهو المنشأ  المستصحب ـ

 الإشکال علیه

قد یکون مرتّباً علی نفس الأمر ویرد علیه ما تقدّم في الکلّي والفرد، لأنّ الأثر الشرعي 

الانتزاعي، وحینئذ، یکون إستصحاب المنشأ لترتیب الأثر علی الأمر الإنتزاعي من الأصل المثبت، 

کأن یکون الأثر لخصوص الزوجیّة بین هند وزید، فإنّ الزوجیّة وإن کانت غیر منحازة في الوجود عن 

 .تیب الأثر علی الزوجیّة أصل مثبتزوجیّة هند لزید، لکنّ إستصحاب تلك الزوجیّة لتر 

 الإشکال في إستصحاب الشروط والموانع

 :وتوضیحه. ووقع الإشکال في إستصحاب الشروط والموانع

وشرط المکلَّف به، . شرط التکلیف، ویعبّر عنه بقید الهیئة، کالبلوغ: إنّ الشرط علی قسمین

 .لی الصّلاةویعبّر عنه بقید المادّة، مثل إستقبال القبلة بالنسبة إ

به، مثل وجود ما    والمانع عن المکلّف. المانع عن التکلیف، کالنسیان: والمانع علی قسمین

 .یؤکل لحمه في لباس المصلّي لا

 .والثاني یؤخذ عدمه. والفرق بین الشرط والمانع، هو في کیفیّة الإعتبار، إذ أنّ الأوّل یؤخذ وجوده

هل ما زال المصلّي مستقبلاً القبلة أو : راف مّا عن القبلةـ علی أثر إنح  مثلاً    فلو وقع الشك ـ

 لا؟ فهل یجري الإستصحاب؟

إنْ إستصحاب بقاء الإستقبال لیس له أثر شرعي، وإنّما له الأثر العقلي، : ومنشأ الإشکال هو

 .وهو جواز الدخول في الصّلاة، فهو أصل مثبت



یّاً أو موضوعاً لحکم شرعي، والإستقبال وذلك، لأنّه یعتبر في المستصحَب أن یکون حکماً شرع

لیس من أحدهما، وإنّما هو شرط للصّلاة، وأثر إستصحابه هو جواز الدخول فیها، وهذا أثر عقلي، لأنّ 

المفروض إشتراط الصّلاة بالإستقبال، فإذا تحقّق الشرط بالإستصحاب حکم العقل بجواز الدخول 

 .من الصّلاة فیها، لتحقّق الشرط الدخیل في غرض المولی

 .هذا هو الإشکال

 :الجواب

جیب عن ذلك بوجهین
ُ
 :وقد أ

یلزم أن یکون المستصحب حکماً  لا: أي. وحاصله إنکار المبنی )١(وهو للسیّد الخوئي،) الأوّل(

شرعیّاً أو موضوعاً لحکم شرعي، بل اللاّزم في المستصحَب أن یکون ممّا یصلح لأن یتعبّد به الشارع، 

 .ده لغواً یکون تعبّ  ولا

إنّ المجعولات الشرعیّة علی قسمین، فقسم منها مجعولٌ : فذکر ما توضیحه )٢(للکفایة) الثاني(

...  وغیرهما من التکلیفیّات، وحلیّة البیع والصّلح...  بالجعل الإبتدائي، کوجوب الصّلاة والصّیام

فالمانعیّة . یّة والشرطیّةوقسم منها مجعولٌ بالواسطة، کالجزئیّة والمانع. وغیرها من الوضعیّات

یؤکل لحمه مثلاً،  ـ غیر مجعولة إبتداءً بل هي مستفادة من النهي عن الصّلاة فیما لا   مثلاً   ـ

فهي عناوین منتزعة من الخطابات . وهکذا...  والجزئیّة مستفادة من تقیّد الصّلاة بالرکوع مثلاً 

 .الشرعیّة

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٠٨/  ٣مصباح الأ

صول) ٢(
ُ
 .٤١٧: کفایة الأ



یجري فیها الإستصحاب،  یّة والجزئیّة والمانعیّة لاوعلی هذا یندفع الإشکال القائل بأنّ الشرط

إنّها مجعولات لکن مع : ووجه الإندفاع. لعدم کونها أحکاماً شرعیّة أو موضوعات لأحکام شرعیّة

 .المجعولات الشرعیّة مطلقاً، سواء المجعول إبتداءً أو مع الواسطة الواسطة، والإستصحاب جار في

بأنّ ما ذکره إنّما یتمُّ لو کان الشرط وجود الإستقبال : الکفایةوأشکل السیّد الخوئي علی جواب 

 .فالکبری تامّة لکنّها غیر منطبقة. لکنّ شرط الصّلاة هو ذات الإستقبال، سواء کان موجوداً أو لا. مثلاً 

 :ویرد علیه ثلاثة إشکالات

ي الخارج، بل هو فکما أنّ وجوب نفس الصّلاة غیر مرهون بوجود الصّلاة ف«: في قوله) الأوّل(

 .»... مرهون بتعلّق أمر الشارع بها، سواء أتی بها المکلّف أم لا، کذلك جزئیّة السّورة

سواء کان حقیقته هو البعث، أو الطلب مع المنع من    فإنّه قیاس مع الفارق، لأنّ تعلّق الوجوب ـ

لٌ للحاصل، بل الوجوب ـ بالوجود محال، لأنّه تحصی  الترك، أو إعتبار الفعل علی ذمّة المکلّف

ق ل للوجود ومحقّق للمتعلَّ ق . محصِّ أمّا في الشرط، فإنّ المحقّق لغرض المولی تحقّقه، فلیس المتعلَّ

حَرامِ (قال تعالی . ذات الإستقبال بل وجوده
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 وَجْهَكَ شَطْرَ ال

ِّ
وَل

َ
 )١(.)  ف

والنواهي المتعلّقة بالشروط إرشادیّة  بالنظر إلی مسلکه ـ وهو الحق ـ من أنّ الأوامر) الثاني(

وعلی هذا، فالمرشد إلیه هو ما یکون دخیلاً في تحقّق الغرض، ...  مولویّة، وکذا في الموانع والأجزاء لا

 .وهو وجود الإستقبال، لا ذات الإستقبال

ق الأوامر والنواهي محال، سواء الم) الثالث( ولویّة أو بالنظر إلی البرهان، لأن الإهمال في متعلَّ

مور واقعیّة، فلا
ُ
وعلی هذا، فإنّ . تقبل الإهمال الإرشادیّة، لأنّها تابعة للملاکات والأغراض، وهي أ

                                                           
 .١٤٤سورة البقرة، الآیة ) ١(



الإستقبال إمّا مطلق وإمّا مقیّد بالوجود، والإطلاق محال، لأن لازمه أن یکون عدم الإستقبال شرطاً 

 .للصّلاة، فتعیّن کون وجود الإستقبال هو الشرط للصّلاة

 شکال في إستصحاب عدم التکلیفالإ 

ووقع الکلام بین الشیخ وصاحب الکفایة في إستصحاب عدم التکلیف، لعدم کونه من 

ـ عقليٌّ   وهو إستحقاق العقاب أو عدم إستحقاقه   المجعولات الشرعیّة، ولأنّ الأثر المترتّب علیه ـ

 .شرعي لا

یمنع من التمسّك بأصالة عدم  مأمّا الشّیخ، فکلماته مختلفة، ففي مبحث حجّیة الظنّ، ل

وإذا کان الأصل . الحجّیة، وإنّما قال بعدم الحاجة إلی ذلك، لکون الشك في الحجّیة مساوقاً لعدمها

 .ـ فهو جار في عدم الحکم التکلیفي   وهو حکم وضعي  یجري في عدم الحجّیة ـ

يء من الطیّبات، وإنّما وفي مسألة أصالة عدم التذکیّة، لم یمنع من جریان أصالة عدم کون الش

 .جعله معارضاً بعدم جعله من الخبائث، وحکم بعد تساقط الأصلین بالرجوع إلی أصالة الإباحة

 .ضرر، فذهب إلی عدم جریان أصالة العدم أمّا في قاعدة لا

 .لکنّ صاحب الکفایة إختار جریان أصالة عدم الجعل والتکلیف

في معنی حدیث الرفع إلی أنّ المجعول هو عدم  والمحقّق الإصفهاني ذهب في مبحث البراءة

 .تتعلّق به أمّا فیما نحن فیه فقال بأنّ العدم غیر مجعول، لأنّ القدرة لا. التکلیف

 التحقیق في المقام

 .والمهم هو التحقیق في المسألة



رادَ (تتعلّق بالعدم بل  أمّا في عالم التکوین، فإنّ الإرادة لا
َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ هُ کُنْ إِنَّ

َ
 ل
َ
ول

ُ
نْ یَق

َ
شَیْئًا أ

یَکُونُ 
َ
 )١(.) ف

أمّا ثبوتاً، . وأمّا في عالم الإعتبار، فإنّ العدم یقبل الإعتبار، فیعتبر عدم الوجوب أو عدم الحرمة

وأمّا في عالم الإثبات، فما في کلام المحقّق الإصفهاني مخدوشٌ، لأنّ مدلول حدیث . فهو أمر معقول

 .إذن، فالإشکال یعود إلی مقام الإثبات. مون مرفوعٌ لا أن عدمه مجعولٌ یعل الرفع هو أن ما لا

ریب في تعقّل تعلّق عدم الجعل بتبع إمکان   ولو تنزّلنا عمّا ذکرناه بالنسبة إلی مقام الثبوت، فلا

الجعل، فإنّ الشارع إذا أمکنه جعل التکلیف في مورد، فإن بإمکانه جعل عدم التکلیف فیه، لأنّه إذا 

بأنّ : قادراً علی جعل التکلیف جاز نسبة عدم جعله إلیه، ولذا تنسب إلیه الأعدام الأزلیّة، فیقال کان

الأصل عدم نجاسة کذا، وعدم وجوب کذا عند الشارع، لأنّه کان بإمکانه تبدیل العدم إلی الوجود، 

إمکان نسبة الحکم  فالحکم العدمي غیر منتسب إلی الشارع حدوثاً، لکنّه منتسبٌ إلیه بقاءً، ومجرّد

 .إلیه یکفي لأن یتعبّد به

 .وتلخّص إندفاع الإشکال من ناحیة عدم إمکان جعل العدم

 :من ناحیة کون الأثر عقلیّاً لا شرعیّاً، فتوضیح إندفاعه هو )٢(وأمّا الإشکال

ام إنّ الذي ثبت عدم ترتّب اللّوازم العقلیّة والعادّیة للواقع بواسطة الإستصحاب، وأنّ الأحک

بل إنّ الإستصحاب یفید فقط التعبّد    الشرعیّة لتلك اللّوازم تترتّب بالإستصحاب علی موضوعاتها ـ

صول لا من الأمارات،    بالآثار الشرعیّة أو بموضوعات الآثار الشرعیّة
ُ
ـ وذلك، لأنّ الإستصحاب من الأ

 .یکون لوازمه العقلیّة والعادّیة حجّةً  علی ما تقدّم، فلا

                                                           
 .٨٢سورة یس، الآیة ) ١(

 .٥١٧: وهذا موضوع التنبیه التاسع في الکفایة) ٢(



یختصُّ باللّوازم العقلیّة للواقع، أمّا لو کان اللاّزم من لوازم الأعم من الواقع والظاهر، لکنّ ذلك 

 :وبیان ذلك هو. فإنّ الإستصحاب یفید حجّیته

إنّ وجوب الإطاعة وحرمة المعصیة حکمان عقلیّان، والعقل یحکم باستحقاق العقاب علی 

والنهي عن المعصیة، فإرشاد إلی حکم العقل، کما  المخالفة، وکلّ ما ورد عن الشارع من الأمر بالطاعة

لکنّ الموضوع للحکمین المذکورین هو حکم الشارع، وهو الحکم الأعم من الواقعي . تقرّر في محلّه

ـ تجب إطاعته وتحرم معصیته   واقعیّاً کان أو ظاهریّاً    والظاهري، فکلّ ما کان حکماً من الشارع ـ

 .لی مخالفته، وهذان الحکمان العقلیّان یترتّبان بالإستصحاببحکم العقل، ویُستحق العقاب ع

أمّا أنّ الحکمین موجودان بالنسبة إلی الحکم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري، فلما ذکرنا 

مراراً من أنّ العقل وظیفته حفظ المکلَّف عن الوقوع في ورطة مخالفة المولی وإستحقاق العقاب، لأنّ 

فة العبودیّة للمولی تقتضي الطاعة وعدم المعصیة، وأنّ المعصیة تقتضي إستحقاق العقل یری أنّ وظی

خری. العقاب، فهو دائماً یذکّر المکلّف بأوامر المولی ونواهیه، سواء کانت واقعیّةً أو ظاهریّةً 
ُ
: وبعبارة أ

ي والظاهري، یذکّره بالنسبة إلی کلّ ما یستتبع إستحقاق العقاب علی مخالفته، وهو أعمّ من الواقع

فکلّ حکم ثبت من ناحیة الشارع فهذا أثره، سواء کان ثبوته بأمارة أو أصل محرز أو غیر محرز، ومن 

وهو حکم ظاهري قد یتخلّف عن » تنقض الیقین بالشك لا«ذلك الإستصحاب، لأن الشارع قال 

 .الواقع، لکنّه حکم من الشارع تجب طاعته

ـ وإن لم یکن عدم التکلیف من الأحکام الشرعیّة ـ  وعلی هذا، فإنّ إستصحاب عدم التکلیف

موضوع للحکم العقلي، لکون الحکم الشرعي الذي هو الموضوع للحکم العقلي أعم من الواقعي 

 .والظاهري

 .وهذا ممّا إستفدته من شیخنا دام بقاه



 

 

 

 

 

 التنبیه التاسع

 في أنّ التعبّد الإستصحابي ناظر إلی مرحلة البقاء

 لحدوثمرحلة ا  لا

 :وتوضیح ذلك

 .ما یکون موضوعاً للأثر حدوثاً وبقاءً : منها: إنّ موضوعات الأحکام الشرعیّة

 .ما یکون موضوعاً حدوثاً فقط: ومنها

 .ما یکون موضوعاً بقاءً فقط: ومنها

 .شبهة في جریان الإستصحاب فیه أمّا القسم الأوّل، فلا

یه، لأنّ التعبّد الشرعي هو بلحاظ الأثر، فلو لم وأمّا القسم الثاني، فلا شبهة في عدم جریانه ف

 .یکن له أثر بقاءً یکون التعبّد بالبقاء لغواً 

وإذا کان . عدم التکلیف في الأزل: وأمّا القسم الثالث، فمورده في المجعولات الشرعیّة هو

لکنّه من . یقبل الإستناد إلی الشارع  المتیقّن هو عدم التکلیف في الأزل، فهو لیس بحکم شرعي ولا

حیث البقاء قابل لذلك، لأن بإمکان الشارع أن یبدّل عدم الوجوب إلی الوجوب، وإذا کان بإمکانه 

 .ذلك، کان عدم الحکم بقاءً حکماً شرعیّاً، ویترتّب علیه الأثر العقلي، وهو الترخیص



لم یکن : وعلی هذا، فإنّ الصّحیح تمامیّة أرکان الإستصحاب، في إستصحاب البراءة، بأن نقول

 .في الأزل حکم مجعولٌ، فیستصحب عدم المجعول، وینسب ذلك إلی الشارع

 .هذا بالنسبة إلی عدم الحکم

الأثر   فإن الإستصحاب جار في الموضوع ذي. وأمّا بالنسبة إلی موضوعات الأحکام، فکذلك

بالنسبة إلی الإرث مع وجود الأب،  أثر له وأمّا ما کان له الأثر بقاءً فقط کحیاة الولد، فإنّه لا. حدوثاً وبقاءً 

 .أثر من حیث الإرث  أمّا من حیث البقاء، فإنّ حیاة الولد عند وفاة أبیه ذو

وما هو داخل في البحث . أثر له حدوثاً وبقاءً خارج عن بحث الإستصحاب إن ما لا: فالحاصل

 .وبقاءً، وما له أثر بقاءً  هو ما یمکن إسناده إلی الشارع بقاءً مثل عدم التکلیف، وما له أثر حدوثاً 



  … في أصالة تأخّر الحادث/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه العاشر

 في أصالة تأخّر الحادث

خری. حکم شرعي: إنّ المستصحب تارةً 
ُ
 .موضوع لحکم شرعي: وأ

والموضوع قد یکون هو الزمان الخاص وجوداً أو عدماً، وقد یکون الزمانيّ الخاصّ وجوداً أو 

 .عدماً 

 تحریر محلّ البحث

إن کان الأثر لوجود الشيء الخاصّ في الزمن الخاصّ کیوم الجمعة، فإنّه مع الشك في ذلك 

یجري الإستصحاب، لعدم الیقین السّابق بالوجود، لکنّ إستصحاب عدم الشيء الخاصّ في ذلك  لا

نعم، لو وقع التخصّص . د الخاصّ الزمان الخاصّ جار، لتمامیّة أرکانه، فیکون عدم الخاصّ رافعاً للوجو

 .في نفس العدم، بأن کان العدم مقیّداً وحصّةً من العدم، لم یجر الإستصحاب، لعدم الحالة السّابقة

إذا کان الأثر للوجود الخاصّ لم یجر الإستصحاب، لکنّه جار في عدمه، کما لو شكّ في : فالحاصل

 حوادثإسلام زید في یوم الجمعة، فإنّه لمّا کان من ال

 .ومسبوق بالعدم أزلاً، جری الإستصحاب وأفاد نفي الإسلام فیه



التقیید،  وأمّا لو کان الأثر للعدم بنحو الترکیب والمقارنة بین الأمر الخاصّ والزمان الخاصّ لا

کالصّوم ویوم الجمعة، کان الإستصحاب جاریاً، لأن الصّوم مسبوق بالعدم فیحرز بالتعبّد، ویوم الجمعة 

 .بالوجدانمحرز 

 .هذا حکم المستصحب بأقسامه

وأمّا لو کان الأثر مترتّباً علی لازم المستصحب، کما لو تیقّن بوجود زید في یوم الجمعة وشك في 

وجوده یوم الخمیس، فتمسّك بإستصحاب عدم زید إلی یوم الجمعة، لتمامیّة أرکانه، فإن کان الأثر 

وإن کان لتأخّر وجوده عن یوم الخمیس أو لحدوث وجوده  .کلام   لعدم زید في یوم الخمیس، ترتّب بلا

 في یوم الجمعة، فهل یجري الإستصحاب؟

ن وجود زید في یوم الجمعة، وعدم وجوده في یوم الخمیس بالإستصحاب، ولکن  لقد کان المتیقَّ

 إذا کان الأثر لوجوده في یوم الجمعة، فهل یترتّب بالإستصحاب؟

عدم وجوده قبل یوم الجمعة بحکم الإستصحاب، ووجوده في  هذا أصلٌ مثبتٌ، لأن المفروض

لکنّ هذا مبنيٌ علی أن . یوم الجمعة بالوجدان، فإنّ اللاّزم العقلي للأمرین حدوثه في یوم الجمعة

وأمّا بناءً علی کونه مرکّباً من الوجود والعدم . بسیطاً، أي أنّه الوجود المسبوق بالعدم» الحدوث«یکون 

ثر مترتّب، لکون الوجود في یوم الجمعة محرزاً بالوجدان وعدمه إلی یوم الجمعة محرزاً السّابق، فالأ 

 .بالإستصحاب

بجریان إستصحاب عدم الوجود إلی یوم الجمعة لترتیب أثر العدم،  )١(ومن هنا قال في الکفایة

ف علی وأمّا إجراؤه لترتیب أثر تأخّر وجود زید عن یوم الخمیس وترتیب أثر حدوثه في یوم ا
ّ
لجمعة، فیتوق

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤١٩: کفایة الأ



القول بحجّیة الأصل المثبت، أو علی حجّیته مع خفاء الواسطة أو التلازم في التعبّد بین الملزوم 

 .واللاّزم

بأنّه ما وجه ترتیب أثر وجود زید في یوم الجمعة  )١(:فأشکل علیه المحقّق الإصفهاني

م إلی یوم الجمعة والتأخّر عنه نسبة باستصحاب عدمه إلی هذا الیوم؟ مع أنّه لیست النسبة بین العد

تقولون بحجّیة الأصل المثبت وبترتیب أثر اللاّزم العقلي إلاّ مع   العلیّة ولا نسبة التضایف، وأنتم لا

وجود إحدی النسبتین؟ وإذا کنتم تقولون بترتیب الأثر هنا لوجود التلازم العقلي بین العدم إلی یوم 

میس، فلابدّ من الإلتزام بحجّیة الأصل المثبت في کلّ مورد من الجمعة وتأخّر الوجود عن یوم الخ

 .هذا القبیل

إنّه قد خفي علی هذا المحقّق ما ورد في کلام صاحب الکفایة، فإنّه لم یحصر حجّیة : وفیه

ویشهد بذلك تصریحه في حاشیة . الأصل المثبت بالموردین، وإنّما ذکرهما مصداقاً لکبری الملازمة

ملاك حجّیة الأصل المثبت أن یکون بین الطرفین ملازمة عرفیّة، فلو تعبّد الشارع بطرف الرسائل بأنّ 

 .ورأی العرف بینه وبین الطرف الآخر ملازمةً، جری التعبّد فیه کذلك

یری ذلك في مطلق المتلازمین، ولا یری إختصاص ذلك بالموردین، بل هو في کلّ  فظهر أنّه لا

 .تعبّد بأحدهما، فإنّه یتعبّد بالآخرأمرین متلازمین عرفاً وقع ال

 .»إلاّ علی دعوی«: وما نحن فیه من هذا القبیل إن ادّعي التلازم المذکور، ولذا قال

. یختصّ بموت الوالد وإسلام الولد عند موته ولهذه المسألة نظائر کثیرة في أبواب الفقه ولا

في حال برد جسد المیّت، فلو تیقّن  في غسل مسّ المیّت، یعتبر في وجوبه أن یکون المسّ : فمثلاً 

 .بالمسّ والموت، وشكّ في وقوع المسّ قبل برد الجسد أو بعده

                                                           
 .٢٠٢/  ٥نهایة الدرایة ) ١(



فظهر أنّ للبحث فروعاً من کتاب الطهارة إلی کتاب الإرث، حیث یشك في تقدّم موت الأب علی 

 إسلام الولد أو بالعکس، فما هو أثر الإستصحاب؟

 .هذا في الموضوعات

فلو کان عندنا حکمان، أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، ووقع الشكّ فیهما، وکذلك في الأحکام، 

 .لأن الناسخ متأخّر دائماً عن المنسوخ وهو متقدّم

صولیّة هو الموضوع، والمثال المعروف هو موت الأب المورّث 
ُ
لکنّ المطروح في الکتب الأ

. لأن المیراث یترتّب علی کلیهمایخفی أنّ الموضوع فیه مرکّب من أمرین،   ولا. وإسلام الولد الوارث

وإحرازه . فلو لم یکن الموت أو لم یکن إسلام الولد فلا إرث، فلابدّ من إحراز الموضوع المرکّب بجزئیه

خری بالتعبّد. تارةً یکون بإحرازهما بالوجدان
ُ
 .وثالثةً بالوجدان في أحد الجزئین والتعبّد في الآخر. وأ

بالإستصحاب، وکان المرکّب من الجزئین مشکوکاً فیه، جری لو کان إحراز الجزئین : فإن قیل

 .إستصحاب عدم المرکّب، وحینئذ، تقع المعارضة بین الإستصحابین

حرزا بالإستصحاب، فلا: قلنا
ُ
یقع الشك في  إنّه لمّا کان الموضوع مرکّباً من الجزئین، وقد أ

 .الموضوع، لیجري فیه الأصل ویقع التعارض

معنی لأن یشكّ   ت الأب، ثمّ نستصحب عدم إسلام الولد، ومعهما لافنحن نستصحب عدم مو

 .في الموضوع المرکّب منهما، لأنّه قد ثبت بالإستصحاب حیاة الأب، وثبت به عدم إسلام الولد

إنّ الشك في وجود المرکّب وعدمه مسبّب عن الشكّ في وجود الجزء، فیجري  )١(:وقال المیرزا

اکماً علی الأصل في طرف المرکّب، کما هو الحال في المثال الأصل في طرف الجزء ویکون ح

 .المشهور من غسل الثوب المتنجّس بالماء المشکوك الطهارة

                                                           
 .١٤٧/  ٤أجود التقریرات ) ١(



إنّ حکومة الأصل السّببي علی الأصل المسبّبي مشروطة بأن تکون السّببیّة شرعیّة کما : وفیه

ـ   لجزء سبباً لتحقّق الکلّ المرکّبحیث یکون تحقّق ا  وفیما نحن فیه ـ. حکومة في المثال، وإلاّ فلا

 .لیست السّببیّة شرعیّة بل عقلیّة

 .فما ذکرناه في جواب الإشکال هو الصّحیح

ق أحد الجزئین وجهل المتقدّم والمتأخّر
ّ
 إذا علم بتحق

لقد ظهر إلی الآن أنّ الموضوع للأثر ـ وهو الإرث ـ مرکّب من جزئین، هما موت الأب وإسلام 

خری في أبواب الفقه، کمثال غسل مسّ المیّتالولد عند موت
ُ
فیقع . ه، وکذلك الحال في الأمثلة الأ

البحث في المسألة وعنوانها هو ما إذا علم بتحقّق الجزئین وجهل بالمتقدّم والمتأخّر منهما، لأنّه إن 

 .یترتّب، وإن کان الإسلام متقدّماً فالإرث یترتّب کان الموت متقدّماً فالإرث لا

خری یکون کلاهما مجهول التاریخ: فتارةً 
ُ
 .یکون أحد الجزئین معلوم التاریخ، وأ

 إذا کانا مجهولي التاریخ

فإن جهل بتاریخهما معاً، کما لو علم في یوم الأربعاء بحیاة الأب وکفر الولد، فمات الأب وکان 

 الولد مسلماً بعد یوم الأربعاء، أمّا أیّهما المتقدّم والمتأخّر؟

 کلام الشیخ

خری. مترتّباً علی تأخّر حدوث أحد الأمرین: أنّ الأثر الشرعي یکون تارةً  )١(:ذکر الشیخف
ُ
: وأ

یکون لعدم کلٍّ منهما : تارة: وفي الصّورة الثانیة. یکون مترتّباً علی عدم أحدهما إلی زمان عدم الآخر

خری
ُ
 .یکون للعدم الآخر أثر یکون عدم أحدهما موضوعاً لأثر شرعي ولا: أثر، وأ

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٤٨/  ٣فرائد الأ



 .یحتمل لا   ثمّ في حال الجهل بتاریخهما، قد یحتمل وقوعهما في وقت واحد، وقد

 :ثمّ أفاد. هذه هي الشقوق التي ذکرها الشیخ في ما إذا کانا مجهولي التاریخ

» التأخّر«إن کان الأثر الشرعي لتأخّر أحدهما عن الآخر، بأن یکون موضوع الأثر الشرعي هو 

، وحینئذ، »التأخّر«لعدم الحالة السّابقة لـ: ـ وذلك  ر عنه بأصالة تأخّر الحادثوهذا ما یعبَّ    ـ. فلا أصل

 .محرز له وجداناً  محرز له تعبّداً کما لا لا

إن کان موضوع الأثر هو عدم إسلام الولد : مثلاً . یکون لعدم أحدهما: فتارة» العدم«وإن کان الأثر لـ

 مامیّةحتّی زمن موت الأب، فهنا یجري الإستصحاب لت

لکنّ إستصحاب عدم موت الأب حتّی إسلام الولد، . أرکانه، ویترتّب علیه الأثر وهو عدم الإرث

خری. یجري، لعدم الأثر الشرعي وهو الإرث، لعدم موت الأب مع إسلام الولد لا
ُ
یکون الأثر لعدم : وأ

 :کلیهما

میّة أرکانه، لأنّ الموت فإن لم یحتمل وقوعهما في وقت واحد، جری الأصل في کلٍّ منهما، لتما

مسبوقٌ بالعدم، والإسلام کذلك مسبوق بالعدم، وکلٌّ منهما مشکوك فیه، ولکلٍّ من الإستصحابین 

لکن المشکلة هي لزوم المخالفة العملیّة من جریانهما، للعلم بمخالفة أحدهما للواقع، للعلم . أثره

الإستصحاب، وشمولها لأحدهما المعیّن دون الإجمالي بتحقّق أحدهما قبل الآخر، فلا تشملهما أدلّة 

 .فیتعارض الإستصحابان ویتساقطان. ماهیة وجود له ولا مرجح، وغیر المعیّن لا الآخر ترجیح بلا

علم  وإن احتمل وقوعهما في وقت واحد، جری الإستصحاب، لتمامیّة الأرکان ویترتّب الأثر، ولا

ك إلی زمان حدوث هذا، وإستصحاب عدم هذا بمخالفة أحدهما للواقع، فیجري إستصحاب عدم ذا

لکنّ المشکلة أنّه من الأصل . إلی زمان حدوث ذاك، فهما یجریان لتمامیّة المقتضي وعدم المانع

المثبت، لأنّ لازم عدم تقدّم ذاك علی هذا، وعدم تقدّم هذا علی ذاك، أن یکون تحقّقهما في وقت 



ـ فالإشکال مندفعٌ علی المبنی   کما هو کذلك  طة خفیّة ـفإن کانت الواس. واحد، وهذا اللاّزم عقليٌّ 

 .کما تقدّم سابقاً 

 .هذا بیان ما أفاده الشیخ في مجهولي التاریخ بجمیع الصّور

 کلام صاحب الکفایة

 :وقبل ذکر کلامه لابدّ من مقدّمة فیها بیان أمرین

التامّة هو ) کان(إنّ معنی أمّا التامّة، ف. في معنی کان ولیس التامّتین والناقصتین: أحدهما

وهذا هو مقصودهم من الوجود المحمولي وعدم . »عدم الوجود«ومعنی لیس التامّة هو » الوجود«

بمعنی الفعل وزید بمعنی » کان«ولذا یکون . إنّ الوجود أو العدم هو المحمول: یعني. الوجود المحمولي

 .وُجد زید، ولیس زید، بمعنی عدم وجود زید: الفاعل أي

ولیس . کان زید قائماً : أمّا الناقصة، فإن کان الناقصة لإفادة الربط بین المبتدأ والخبر فیقالو 

 .الناقصة لسلب الربط بینهما

خری
ُ
تکون کان الناقصة لإفادة ثبوت شيء لشيء، ولیس الناقصة لإفادة عدم ثبوت : وبعبارة أ

 .تفید عدم الشيء في مقابل التامّة، فإن کان تفید ثبوت الشيء ولیس. شيء لشيء

إنّ المعتبر في الإستصحاب هو الیقین السّابق والشك اللاّحق والأثر الشرعي للمتیقّن : والثاني

أثر في مرحلة الحدوث، ولذا، ففي إستصحاب   یکون ذا لأنّه قد لا» بقاءً «وإنّما قلنا . المستصحب بقاءً 

ولکنّ المقصود بیانه في . وهذا واضح. أثر  اء ذوأثر للعدم في الأزل لکنّه في مرحلة البق العدم الأزلي لا

 :هذه المقدّمة هو

من کان «: إنّ ظاهر دلیل الإستصحاب ـ لوجود فاء التفریع ـ هو لزوم إتّصال الشك بالیقین قال

 .هذا أوّلاً » علی یقین فشكّ 



یل إنّه یعتبر في الإستصحاب أن یکون الموضوع محرزاً، وإلاّ یکون التمسّك بدل: وثانیاً 

الإستصحاب من التمسّك بالعام في الشبهة الموضوعیّة للدلیل، وهو غیر جائز بالإتفاق إلاّ من السیّد 

 .صاحب العروة

 :هذا تمام الکلام في المقدّمة فنقول

فلو کان الأب حیّاً والولد غیر مسلم، : مجهولي التاریخ علی أربع صور )١(لقد جعل صاحب الکفایة

تترتّب المسألة : یعلم المتقدّم والمتأخّر منهما، فتارةً   ب وإسلام الولد، لکن لاثمّ حصل الیقین بموت الأ 

خری. علی مفاد کان التامّة
ُ
علی مفاد : ورابعة. علی مفاد لیس التامّة: وثالثة. علی مفاد کان الناقصة: وأ

 .لیس الناقصة

وهو مفاد کان   متقدّم ـفإن کان الأثر الشرعي مترتّباً علی وجود تقدّم الإسلام أو الإسلام ال

یوجد العلم : وعلی الأوّل، تارةً . فقد یکون الأثر لکلا الطرفین، وقد یکون للطرف الواحد.  ـ  التامّة

خری. الإجمالی بعدم خلوّ الأمر منهما
ُ
 .یوجد  لا: وأ

، لأن التقدّم أمر »التقدّم«وأمّا إن کان الأثر لتقدّم إسلام الولد فقط، فالإستصحاب جار في 

: فالحاصل. حادثٌ مسبوق بالعدم، فیستصحب عدمه إلی حین موت الأب، ویترتّب علیه عدم الإرث

 .جریان الإستصحاب في هذه الصّورة، لتمامیّة المقتضي وعدم المانع أي المعارض

وأمّا إن کان الأثر لتقدّم الإسلام، ولتأخّر موت الأب، والأمر دائر بینهما، فالإستصحاب جار في 

، لکون کلیهما مسبوقین بالعدم، فالمقتضي موجودٌ، ولکلٍّ أثرٌ، لکنّ العلم الإجمالي »التأخّر«و» التقدّم«

 .مانعٌ من جریانهما، لاستلزامه المخالفة العملیّة القطعیّة، فیتعارضان

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤١٩: کفایة الأ



وأمّا إن کان الأثر لکلیهما کذلك، ولکن احتمل تقارنهما، فالإستصحابان جاریان، لوجود 

 .مانعالمقتضي وعدم ال

وأمّا إن کان الأثر مترتّباً علی الوجود لکن بمفاد کان الناقصة، بأن کان الموضوع مثلاً هو 

د بالتقدّم علی الموت، فلا یجري الإستصحاب، لعدم الحالة السّابقة للوجود النعتي، وهو  الإسلام المقیَّ

وله موارد کثیرة  )١(.»قاظإی«مفاد کان الناقصة، کما صرّح بذلك في مبحث العام والخاص تحت عنوان 

: إلی الستّین، وقیل: إلی الخمسین سنة، وقیل: مسألة أمد الحیض، فقیل: في الفقه، ومن ذلك

وصفاً » القرشیّة«ولمّا کان .  ـ  علی بحث طویل في محلّه  بالتفصیل بین القرشیّة وغیر القرشیّة ـ

الإستصحاب عند صاحب الکفایة، لعدم الحالة  وجودیّاً قائماً بالمرأة بمفاد کان  الناقصة، لم یجر فیه

السّابقة لهذا الوصف، بخلاف عدم القرشیّة، فإن له حالةً سابقةً، ولذا قال بجریان الإستصحاب في 

 .الأعدام الأزلیّة، وهو المختار خلافاً للمحقّق النائیني

المتّصف بعدم  الإسلام: وأمّا إن کان موضوع الأثر هو العدم بمفاد لیس الناقصة کأن یکون

لأنّ الإتّصاف المذکور فرع وجود الإسلام، . یجري الإستصحاب التقدّم علی موت الأب، فلا

ندري هل حدث هذا الحادث متّصفاً بعدم   والمفروض وجود الشك في أصل وجود الإسلام، إذ لا

 .حالة سابقة التقدّم أو غیر متّصف به؟ فلا

أمر وجودي، فهو مسبوقٌ » الإتّصاف«التقدّم، حیث أنّ إلاّ أنّ الکلام في نفس الإتّصاف بعدم 

زید أعمی کما یقال زید بصیر، لکونه عدم البصر، فهل : بالعدم، نظیر العمی، فإنّه یکون وصفاً ویقال

 .بالجریان: الکفایة  یجري فیه الإستصحاب؟ قال صاحب

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٢٢٣: کفایة الأ



بل بکلّ عنوان «: کفایةونسبة القول بالعدم إلیه کما عن السیّد الخوئي غفلة عن قول صاحب ال

 )١(.»لم یکن ذاك بعنوان الخاص

وأمّا إن کان موضوع الأثر هو العدم بمفاد لیس التامّة، فموضوع الأثر هو عدم الإسلام إلی زمان 

 .خلاف یجري الإستصحاب بلا الموت، فلا

 الخلاف بین الشیخ وصاحب الکفایة في الصّورة الرابعة

یان لوجود المانع عنه مع وجود المقتضي لتمامیّة الأرکان، وهو غیر أنّه قال  الشیخ بعدم الجر 

العلم الإجمالي بمخالفة أحد الإستصحابین الجاریین في الطّرفین في صورة وجود الأثر لهما، فیقع 

وأمّا إن کان الأثر لأحدهما المعیّن فقط، جری الإستصحاب فیه لوجود الحالة السّابقة له . التعارض

 .أزلاً 

 .ب الکفایة إلی عدم الجریان لعدم وجود المقتضيوذهب صاح

ة قول صاحب الکفایة
ّ
 النظر في أدل

 :وقد ذکر لتقریب عدم المقتضي وجوه

 )١(:ما ذکره المیرزا الوجه الأوّل

زمان العلم : إنّه لمّا نعلم یقیناً بتحقّق أحد الأمرین ـ الإسلام والموت ـ قبل الآخر، فهنا ثلاثة أزمنة

ثمّ في یوم الجمعة نعلم بتحقّق أحدهما، فإن کان . وعدم الموت وهو یوم الخمیسبعدم الإسلام 

الإسلام في یوم الجمعة فالموت یوم السّبت، وإن کان الموت في یوم الجمعة فالإسلام في یوم 

 فیوم الخمیس. السّبت

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٢٢٣: کفایة الأ



م الإجمالي بوقوع ویوم الجمعة یوم إحتمال وجود أحدهما، ویوم السّبت هو یوم العل. یوم العلم بعدمهما

 .أحدهما فیه ووقوع الآخر في یوم الجمعة

وعلی هذا، فإنّ الیوم الذي وقع الشك فیه في تحقّق الإسلام في زمن الموت هو یوم السّبت لا 

وهو یوم   ـ منفصلاً عن ظرف الیقین ـ   وهو یوم السّبت  یوم الجمعة، فیکون ظرف الشك ـ

 .ـ والفاصل هو یوم الجمعة  الخمیس

 .إذا وقع الفصل بین زمن الیقین وزمن الشك لم تشمله أدلّة الإستصحابو

 :وفیه

لأن المشکلة في نظره .  یوافق کلام صاحب الکفایة ـ لا المتن ولا الحاشیة ـ وهذا الوجه لا

یصحّ التمسّك  کون المورد شبهةً موضوعیّةً لدلیل الإستصحاب، کما لو شك في عدالة زید، حیث لا

 .لعالم العادلبعموم أکرم ا

 :وهو )٢(ما ذکره السیّد الخوئي الوجه الثاني

إنّه یعتبر في الإستصحاب بحسب أدلّته إتّصال زمان الشك بزمان الیقین، أي الیقین المتعقّب 

یحرز الإتصال، لأن المشکوك فیه تحقّق إسلام الولد في زمن موت  بالشك، وفي مجهولي التاریخ لا

فإن کان یوم الجمعة، فالإتصال متحقّق، وإن کان یوم . الجمعة والسّبت الأب، وقد تردّد الموت بین

 .السّبت فالإنفصال متحقّق، فیکون المورد شبهةً موضوعیّة للاتّصال

حرز عدم الإتّصال
ُ
 .والفرق بین هذا الوجه وسابقه هو الشكّ في الإتّصال، وأمّا في السّابق، فقد أ

 .وهذا الوجه موافق لکلام صاحب الکفایة

                                                                                                                                                                                     
 .١٤٩/  ٤أجود التقریرات ) ١(

صول ) ٢(
ُ
 .٢٢١ـ  ٢٢٠/  ٣مصباح الأ



 :وفیه

وأشکل السیّد الخوئي علی هذا الوجه بعدم لزوم الإتّصال في الإستصحاب، بل المناط فیه عدم 

وما في . نقض الیقین بالشك، کما هو ظاهر عموم التعلیل في الدلیل، سواء کان الزمان متّصلاً أو لا

 .ظاهر الصّحیحة من إعتبار الإتّصال، فهو محمول علی الغالب

 )١(:ذکره العراقي ما الوجه الثالث

إنّ المستفاد من أدلّة الإستصحاب هو النهي عن نقض الیقین بالشك والأمر بنقضه : وحاصله

 .یفصل بین الیقین بالحدوث والشك في البقاء یقینٌ آخر بیقین آخر، وظاهر ذلك أن لا

الجمعة  ومفروض المسألة هو الیقین بعدم الأمرین في یوم الخمیس، ثمّ العلم الإجمالي في یوم

بتحقّق أحدهما، ثمّ العلم في یوم السّبت بتحقّق کلیهما مع الشك في أنّه قد تحقّق الإسلام یوم 

فإن کان یوم الجمعة ظرف تحقّق الموت، کان عدم الإسلام مستمرّاً، ولم . الجمعة أو تحقّق الموت

بت، أمّا إن کان یوم یفصل یقینٌ بین الیقین بعدمه في یوم الخمیس والشك في تحقّقه في یوم السّ 

الجمعة یوم الإسلام والموت وقع في یوم السّبت، کان الیقین بالإسلام یوم الجمعة فاصلاً بین عدمه 

وحیث أنّ الأمر مردّد فهي شبهة . یجري الإستصحاب یوم الخمیس والشك فیه یوم السّبت، فلا

 .موضوعیّة

 .ك بدلیل الإستصحابیجوز التمسّ  إحتمال نقض الیقین بالیقین، فلا: والحاصل

 :وفیه

مور النفسانیّة وما یکون في ذهن   وکذا الشك  إنّ الیقین ـ
ُ
مور الخارجیّة، وأمّا الأ

ُ
ـ إنّما یتعلّق بالأ

مور الخارجیّة حصولي، فقد . یتعلّق به الیقین والشك الإنسان، فلا
ُ
والبرهان علی ذلك هو أنّ العلم بالأ

                                                           
 .٢٠٧/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



مو
ُ
یعقل الشك بالأمر الحضوري، ولذا  ر النفسانیّة فحضوري، ولایکون حاصلاً وقد لا، وأمّا بالأ

 .یتحقّق الشكّ في الحبّ والبغض وأمثالهما، بل یدور أمرها بین الوجود والعدم لا

مور الخارجیّة
ُ
 .وعلی هذا، فإنّ الشبهة الموضوعیّة تکون دائماً في موارد الأ

یوم السّبت، کان الیقین بالإسلام یوم  فالقول بأنّه إن کان الإسلام في یوم الجمعة والموت في

الجمعة فاصلاً بین الیقین بعدمه یوم الخمیس والشك في وجوده یوم السّبت، معناه الشك في الیقین، 

 .وهذا باطل

 )١(:ما ذکره الإصفهاني الوجه الرابع

ن السّابق عملاً، والتعبّد بالإب د به بأدلّة الإستصحاب هو إبقاء المتیقَّ قاء متقوّم باتّصال إنّ المتعبَّ

ن، فلو إنفصل عنه لم  .یتحقّق الإبقاء له، بل یکون وجوداً جدیداً  المشکوك بالمتیقَّ

ن هو عدم إسلام الولد، والمشکوك فیه بقاء هذا العدم إلی زمن موت : وفیما نحن فیه المتیقَّ

ن هو عدم الإسلام في یوم الخمیس، فإنّه مع تحقّقه في یوم الجمعة یقع  الأب، وإذا کان المتیقَّ

ن هو عدم الإسلام في یوم الخمیس، والمشکوك هو عدم الإسلام في زمن  الإنفصال، لأنّ المتیقَّ

موت الأب، والمفروض کون الموت مردّداً بین الجمعة والسّبت، فإن کان الموت في یوم السّبت 

في بقاء هذا العدم إلی والإسلام في یوم الجمعة، إنفصل الیقین بعدم الإسلام یوم الخمیس عن الشك 

 .وقت الموت

 :وفیه

ن بما هو  ن، لکن إتّصال المشکوك بما هو مشکوك بالمتیقَّ إنّ اللاّزم هو إتّصال المشکوك بالمتیقَّ

ن عن ذات المشکوك فلا ن، وأمّا إنفصال ذات المتیقَّ  .یضرّ  متیقَّ

                                                           
 .٢٠٧/  ٥نهایة الدرایة ) ١(



ن بعدم الإسلام یوم الخمیس وشك في بقاء هذ: وفیما نحن فیه ا العدم إلی زمن موت إذا تیقَّ

فق النفس، وإنّما یحتمل الإنفصال بین الأمرین  الأب، فإنّه لا
ُ
إنفصال بین الیقین والشك في أ

الخارجیین، وذلك فیما لو وقع الإسلام في یوم الجمعة والموت یوم السّبت، وهذا لیس ملاك 

ن عدم الإسلام یوم الخمیس، ثمّ یقع الشك، فإمّا  الإستصحاب، والبرهان علی الإتّصال هو أنّ المتیقَّ

یقین  یقین بالتحقّق ولا وإذ لا. تحقّق الإسلام في زمن الموت وإمّا لم یتحقّق، وإمّا یُشك في ذلك

 .إنفصال بین المتیقّن والمشکوك فیه فلا. بعدمه، فهو مشکوك فیه

 خلاصة البحث

ان الإستصحاب خلافاً إنّ الحقّ مع الشیخ، أي إنّ المقتضي للجریان موجود، لتمامیّة أرک

ویبقی الکلام في وجود المانع، وهناك تظهر ثمرة الخلاف، فإنّه إذا کان للإستصحاب . لصاحب الکفایة

في کلٍّ من الطرفین أثر وجری فیهما، فإنّهما یتعارضان ویتساقطان، وأمّا إذا لم یکن لأحد الطرفین أثر 

 .ة المقتضي وعدم المانع، عند الشیخشرعي، جری في الطرف الذي له أثر ویترتّب، لتمامیّ 

 .وهذا تمام الکلام في صورة مجهولي التاریخ

 لو عُلم بتاریخ أحد الأمرین

لو علم بأنّ موت الأب کان في یوم السّبت وجهل تاریخ إسلام الابن، فقد اتّفقوا علی جریان 

إلی معلومه وهو الموت، الإستصحاب بالنسبة إلی مجهول التاریخ وهو الإسلام، وعدم جریانه بالنسبة 

 .واختلفت کلماتهم في وجه عدم جریانه في الموت

 بیان الشیخ



بأنّ الأرکان : قال الشیخ ما محصّله في جریان الإستصحاب في مجهول التاریخ وهو الإسلام

ـ تحقّق المانع، لکن   وهو الموت  فیه تامّة، فالمقتضي للجریان موجود، فلو جری في معلوم التاریخ ـ

شك في عدم تحقّقه، وأمّا في   أمّا قبل یوم السّبت، فلا. یجري، وذلك لعدم الشك في تحقّق الموت لا

 .شك في تحقّقه یوم السّبت، فلا

ولا یجري بالإضافة إلی خصوصیّة إسلام الولد، لأنّ الإسلام قد وقع إمّا قبل یوم السّبت وإمّا 

 .لام بعد السّبتحالة سابقة للإسلام قبل السّبت ولا للإس بعده، ولا

 )١(.وهذا تقریب صاحب الکفایة لرأي الشیخ

بأنّ الموضوع المستصحب لیس عدم الموت، بل هو عدم الموت في زمن  )٢(:وقرّبه الآشتیاني

 .یجري الإستصحاب الإسلام، ولیس لهذا العدم الخاصّ حالة سابقة في الأزل، فلا

 الإشکال علیه

مانع من إجراء الإستصحاب في عدم  د الإشکال بأن لافیر : أمّا بناءً علی التقریب الأوّل

الإسلام، لأنّ وجود الإسلام قبل یوم السّبت حادث مسبوقٌ بالعدم، وکذلك وجوده بعد یوم السّبت، 

قبله أو بعده، » وجود الإسلام«یجري في  نعم، هو لا. »عدم الإسلام«فأرکان الإستصحاب تامّة في 

 .لعدم الیقین السّابق کما ذکر

جریان الإستصحاب في معلوم التاریخ وهو الموت بالإضافة إلی عدم الخصوصیّة، : فالحاصل

 .أي الموت المضاف إلی عدم الإسلام، فالمانع موجود، ویقع التعارض

                                                           
 .٣٦٢ـ  ٣٦١: درر الفوائد) ١(

 .١٥٨/  ٧بحر الفوائد ) ٢(



، إذ الأوّل مفاد کان »وجود الخاص«غیر » الوجود الخاصّ «فإنّ : وأمّا بناءً علی التقریب الثاني

ر عن الأوّل بالوجود التامّة، والثاني مفاد کا ن الناقصة، أي الوجود المتّصف بالخصوصیّة، ویعبَّ

 .المحمولي وعن الثاني بالوجود النعتي

أمر حادث وله حالة سابقة في » عدم الخاصّ «وهو » عدم الإسلام في زمن الموت«وعلیه، فإنّ 

لیس له حالة » صّ العدم الخا«وهو » عدم الإسلام المتّصف بوقوعه في زمن الموت«العدم، ولکنّ 

 .سابقة

العدم المتّصف  والمستصحب فیما نحن فیه هو الأوّل، أي عدم الإسلام في زمن الموت، لا

 .بوصف الوقوع في زمن الموت

ـ في مجهول التاریخ وفي معلوم   علی کلا التقریبین   إنّ أرکان الإستصحاب تامّة ـ: والخلاصة

لتاریخ بالنسبة إلی الزمان، وإنّما یجري بالنسبة إلی الزمانيّ یجري في معلوم ا نعم، هو لا. التاریخ معاً 

 .أي الحادث الآخر

وکذا إستصحاب عدم موت الأب إلی . فاستصحاب عدم إسلام الولد إلی حین موت الأب، تام

 .زمان إسلام الولد

 .وهذا تمام الکلام علی بیان الشیخ

 بیان الکفایة

 :ة صورفي هذا المورد عدّ  )١(وذکر صاحب الکفایة

ولی(
ُ
أن یکون موضوع الأثر هو الوجود الخاص، أي الوجود المحمولي وهو مفاد ) الصّورة الأ

 .کان التامّة، کتقدّم الإسلام علی الموت



فإن کان الوجود الخاصّ الذي في الطرف الآخر . وأرکان الإستصحاب في هذه الصّورة تامّة

، ووقع التعارض، وسقط الإستصحابان، کأن یکون أثر کذلك وتمّت الأرکان فیه، جری الإستصحاب   ذا

الأثر مترتّباً علی تقدّم الإسلام وعلی تأخّره وعلی التقارن بین الإسلام والموت، ففي هذه الحالة یقع 

 .التساقط، للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع

ي الوجود النعتي، أن یکون موضوع الأثر هو الوجود المتّصف بالخصوصیّة، أ) الصّورة الثانیة(

 .وهو مفاد کان الناقصة، وهو الإسلام المتّصف بالتقدّم

یجري الإستصحاب، لعدم تمامیّة أرکانه، أي عدم الحالة السّابقة لهذا  وفي هذه الصّورة لا

 .مقتضي للجریان الموضوع، فلا

 :وفیه

متّصف بوصف التقدّم إنّه إذا کان موضوع الأثر هو الإتّصاف بمفاد کان الناقصة، أي الإسلام ال

مور الحادثة، مسبوق بالعدم الأزلي، فوجوده 
ُ
علی الموت، فإنّ الإستصحاب جار، لأن الإتّصاف من الأ

 .یستصحب، أمّا عدمه، فله حالة سابقة والأرکان تامّة لا

فما ذکره هنا ینافي ما قرّره في بحث العموم والخصوص، حیث إختار جریان إستصحاب عدم 

المرأة تحیض إلی خمسین إلاّ القرشیّة، لأن إتّصافها بالقرشیّة هو بمفاد کان : قریش فيالإنتساب إلی 

فکما یجري الإستصحاب في عدم الإتّصاف بالقرشیّة، یجري في عدم الإتّصاف بالتقدّم علی . الناقصة

 .الموت

یکون  أي العدم النعتي، کأن. أن یکون موضوع الأثر بمفاد لیس الناقصة) الصّورة الثالثة(

وهذا لا حالة سابقة له، لأنّ کلّ وصف عدمي فهو متأخّر رتبةً عن . الإسلام المتّصف بعدم التقدّم

                                                                                                                                                                                     
صول) ١(

ُ
 .٤٢١: کفایة الأ



یجري إستصحاب العدم  ـ فلا   وکذلك کلّ عدم ملکة  الموضوع، فالعمی متأخّر وجوداً عن الأعمی ـ

 .الأزلي فیه

 :وفیه

ة، لکنّه    إنّ عدم الملکة وإن کان ذا
ّ
وصف للموضوع، وإتّصاف الموضوع به حیث عدميٍّ بالدق

. أمرٌ حادثً له سابقة في العدم الأزلي، وکذلك إتّصاف الأعمی بالعمی وغیره من أمثلة عدم الملکة

 .وحینئذ، فالإستصحاب یجري لرفع الأثر وهو الإرث

أن یکون موضوع الأثر بمفاد لیس التامّة، أي العدم المحمولي، وهو عدم ) الصّورة الرابعة(

 .م الولد في حین موت الأب الواقع في یوم السّبت مثلاً إسلا

فقال صاحب الکفایة ـ وتبعه العراقي والمیرزا وغیرهم ـ بجریان الإستصحاب في عدم الإسلام، 

یخلو  واختلفت کلماتهم في الإستدلال، ولکنّ شیئاً منها لا. وعدم جریانه في معلوم التاریخ وهو الموت

 
ُ
 :ستاذمن النّظر عند شیخنا الأ

بعدم جریان الإستصحاب في معلوم التاریخ، للیقین بعدم الموت قبل  :فقال صاحب الکفایة

وأمّا إجراؤه فیه بالإضافة إلی إسلام الولد عند . شك لاحقاً   السّبت والیقین بالموت یوم السّبت، فلا

في یوم السّبت، فوقع  إسلام، ثمّ تحقّق الموت موت ولا الموت، فالأرکان تامّة، لأنّه قبل السّبت لا

الشك في تقدّم الإسلام علی السّبت وتأخّره عنه، وإستصحاب عدم الإسلام إلی السّبت تمسّك بالدلیل 

وهو عدم الإسلام قبل    في الشبهة الموضوعیّة، لأنّه إن کان الإسلام یوم السّبت، کان المستصحب ـ

ن والمشکوك فیهـ باقیاً حتّی السّبت، وصحّ الإستصحاب، لعدم ا  السّبت وأمّا إن . لفصل بین المتیقَّ

کان الإسلام قبل یوم السّبت الذي وقع فیه الموت، إنفصل الشك في الإسلام یوم السّبت، عن الیقین 

 .بعدم الإسلام قبل یوم السّبت، بالیقین بالإسلام قبل یوم السّبت



التاریخ شبهةً موضوعیّة وإذا کان التمسّك بالإستصحاب لمعلوم التاریخ بالنسبة إلی مجهول 

; لنقض الیقین بالشك، فالإستصحاب غیر جار فیه، لعدم جواز التمسّك بالدلیل في الشبهة الموضوعیّة

 .مشکوکاً فیه لأنّ الدلیل إنّما یفید الحکم حیث یکون الموضوع متحقّقاً لا

 :وفیه

معلوم التاریخ من الیقین إنّه لابدّ من التأمّل في المقام، لننظر هل إنّ أرکان الإستصحاب في 

 والشك والأثر تامّة أو لا؟

 .عدم الإسلام والموت قبل یوم السّبت یقیناً : صورة المسألة هي

 .والموت في یوم السّبت یقیناً 

 .والإسلام متحقّقٌ یقیناً 

فلو نظرنا إلی الموت، کنّا علی یقین بعدم تحقّقه في زمن الإسلام قبل یوم السّبت، فلمّا جاء یوم 

 .لسّبت نشكّ في تحقّق الموت في زمن الإسلام، والأصل عدم تحقّقه فیها

وهذا الإستصحاب تام من حیث الأرکان، ولم یقع الفصل فیه بین الیقین بعدم الموت في زمن 

 .الإسلام والشك في تحقّقه في زمن الإسلام، فلیست الشبهة موضوعیّة

 .التاریخ صحیحٌ فالإستصحاب في معلوم التاریخ بالقیاس إلی مجهول 

 .کما أنّه في مجهول التاریخ صحیحٌ 

 .فیقع التعارض

ق النائیني
ّ
یجري،  أمّا بلحاظ الزمان، فلا: في وجه عدم الجریان في معلوم التاریخ )١(وقال المحق

ـ فإن إستصحاب عدم    وهو الإسلام  وأمّا بلحاظ الحادث الآخر ـ. لعدم الشك کما ذکر صاحب الکفایة

                                                           
 .١٤٧ـ  ١٤٦/  ٤أجود التقریرات ) ١(



یخلو عن حالین، فإمّا یترتّب الأثر علی عدم الموت المقیّد بزمن الإسلام،  الإسلام لا الموت في زمن

 فإن. وإمّا علی عدم الموت في ظرف تحقّق الإسلام، فزمان الإسلام إمّا قید وإمّا ظرف

د بزمن الإسلام لا حقاً، شك لا  وإن کان ظرفاً، فإنّه لا. حالة سابقة له کان قیداً، فإنّ عدم الموت المقیَّ

ن الوجود، کما هو الحال في إجراء الإستصحاب بلحاظ الزمان ن العدم وإمّا متیقَّ  .لأنّه إمّا متیقَّ

 :وفیه

أمّا بلحاظ کون الإسلام قیداً، بأن یکون الموضوع عدم الموت مقیّداً بزمان الإسلام، فما ذکره 

ق بالعدم الأزلي، فالأرکان تامّة، تام، لکنّ إتّصاف الموت بعدم کونه في زمن الإسلام أمر حادث مسبو

کما هو الحال في جمیع موارد عدم الملکة، فإن إتّصاف الإنسان الأعمی بعدم البصر أمر حادث 

 .مسبوق بالعدم الأزلي

خری یلحظ زمن الإسلام، : وأمّا بلحاظ کون الإسلام ظرفاً، فالجواب
ُ
أنّه تارةً یلحظ الإسلام وأ

 .فهذه مقدّمة. وبینهما فرق

خری هيوم
ُ
أوسع،  أضیق منه ولا إن الحکم یکون دائماً علی حدّ الموضوع، فلا: قدّمة أ

ن هو عدم  ق بالیقین، والمتیقَّ والحکم في الإستصحاب هو النهي عن النقض عملاً، والنقض متعلِّ

دخل له في الحکم ولا  عنوان مشیر، ولا» الزمان«یخفی أنّ  لکن لا. الموت في ظرف وجود الاسلام

بل الأثر هو للموت مع وجود الإسلام، فنهی الشارع عن نقض عدم الموت مع وجود الإسلام، وإذا  أثر،

کان کذلك فأرکان الإستصحاب تامّة، لأنّ یوم السّبت یوم الموت یقیناً، فکان یوم الجمعة ظرف عدم 

 إسلام، وفي یوم الموت، أمّا بالنسبة إلی الإسلام فالشك لاحقاً موجود، لأنّه قبل السّبت لا موت ولا

 .یعلم هل تحقّق الموت في ظرف وجود الإسلام أو لا؟ فیستصحب العدم  السّبت تحقّق الموت، ولا

 .وحینئذ یقع التعارض



ق العراقي ما حاصله
ّ
 )١(:وقال المحق

 
ً
 .إنّ التعبّد الإستصحابي هو التعبّد بإبقاء ما تُیقّن بحدوثه :أوّلا

 و
ً
لو کنّا نعلم قبل سنة بعدالة زید ثمّ : مثلاً . ی جمیع أزمنة الشكإنّه لابدّ وأن یطبّق عل :ثانیا

 .شککنا في بقائها، فإن دلیل الإستصحاب یفید التعبّد ببقائها، بأن یمکن بقاؤها في جمیع آنات السنة

أمّا بالنسبة إلی مجهول التاریخ، فواضح، فإنّه یتعبّد بعدم الإسلام : وتطبیق هذا علی ما نحن فیه

وأمّا بالنسبة إلی معلوم التاریخ فلا، لأن المفروض تحقّق الموت في یوم السّبت . أزمنة الشكفي جمیع 

یخلو  وأنّ تاریخ إسلام الولد قبل السّبت أو بعده مجهول، فاستصحاب عدم الموت في زمن الإسلام لا

، وأمّا إن کان من حالین، إذ الإسلام إن کان قبل الموت، صحّ التعبّد بعدم الموت إلی زمان الإسلام

یصحّ تعبّد  بعد الموت، لم یتم التعبّد في جمیع الأزمنة، لأنّا نقطع بتحقّق الموت قبل یوم الإسلام، فلا

 .الشارع بعدم تحقّق الموت حتّی الإسلام المفروض وقوعه بعد الموت

، وغیر إنّ قوام التعبّد الإستصحابي متحقّق في صورة ما إذا کان الإسلام قبل الموت: والحاصل

 .یجري الإستصحاب في معلوم التاریخ فلا. متحقّق في صورة ما إذا کان بعد الموت

 :وفیه

د به ومعرفته بتمام حدوده، وهو إمّا الموضوع وإمّا الحکم ة النظر في المتعبَّ
ّ
هذا . إنّه لابدّ من دق

 .في التعبّد الإستصحابيإنّ للتعبّد به لوازم وملزومات، لکنّ شیئاً منها غیر دخیل : وثانیاً . أوّلاً 

إن موضوع الأثر نفس تحقّق الموت في ظرف تحقّق الإسلام، وأمّا أزمنة تحقّق الإسلام : نقول

ـ وهي خارجة عن التعبّد الشرعي،   لأن الاسلام أمر زمانيّ ولابدّ من وقوعه في الزمان  فهي لوازم ـ

 .ة الإسلام، فبطل کلام هذا المحقّقدخل لتطبیق التعبّد علی جمیع أزمن  وإذا کانت خارجةً، فلا

                                                           
 .٢٠٦ـ  ٢٠٥/  ٤نهایة الأفکار ) ١(



 خلاصة البحث

إنّه کما یوجد المقتضي لجریان الإستصحاب في مجهول التاریخ، یوجد في معلوم التاریخ أیضاً، 

أثر دون الآخر جری   وإن کان أحدهما ذا. أثر شرعي وقع التعارض والتساقط   فإن کان کلاهما ذا

 .معارض بلا

 لو تعاقب الحادثان

ـ وشککنا في المتقدّم والمتأخّر منهما،   مثلاً   بوقوع النجاسة والطهارة في اللّباس ـ لو علمنا

 .فما هو مقتضی الإستصحاب؟ قولان

 .ولا یخفی الفرق بین هذه المسألة والمسألة السّابقة

 القول بوجود المقتضي في کلیهما

کان فیهما، فیجري الإستصحاب إنّه یوجد المقتضي لکلیهما، لتمامیّة الأر  )١(:قال السیّد الخوئي

في الطهارة والنجاسة معاً ویتعارضان ویتساقطان، للزوم التعبّد بالضدّین وهو محال في مرحلة 

 .الإمتثال، ویکون المرجع حینئذ هو الأصل المحکوم، وهو في المثال قاعدة الطهارة

 القول بعدم وجود المقتضي

 .ب الکفایة والعراقيوعلیه المحقّقان صاح. مقتضي للجریان إنّه لا

إنّه إذا شك في تقدّم الحدث وتأخّر الوضوء وبالعکس، فهنا ثلاثة  )١()بیان صاحب الکفایة(

ـ في أنّ طهارته باقیةٌ أو لا؟ فإن هذا الشك یکون   مثلاً   لأنّه إذا شك عند الزوال ـ: ساعات، وذلك

الحدث، فالطهارة واقعة في السّاعة  من جهة الواقع منه في السّاعة الأولی من النهار، فإن کان هو

                                                           
صول ) ١(

ُ
 .٢٤٥/  ٣مصباح الأ



فعلی تقدیر وقوع الطهارة في السّاعة الثانیة، . الثانیة، وإن کان هو الطهارة، فالحدث في السّاعة الثانیة

وأمّا علی تقدیر وقوع الطهارة في السّاعة الأولی، . فزمان الشك متّصل بزمان الیقین والإستصحاب تام

وحیث أنّ وقوع الطهارة في السّاعة . طهارة بالحدث الواقع في السّاعة الثانیةفلا إتّصال للیقین بارتفاع ال

ـ فالإتّصال غیر محرز، فالإستصحاب غیر جار، لأنّها   لاحتمال وقوعها في الأولی  الثانیة غیر محرز ـ

 .شبهة موضوعیّة للاتصال المعتبر في الإستصحاب

 :وفیه

 .الأمر الخارجي  ستصحاب هو الیقین الوجداني لاإنّ المبنی غیر صحیح، فإنّ الملاك في الإ 

وهما أمران نفسانیّان . إنّ الموضوع في دلیل الإستصحاب هو الیقین والشك: وتوضیح ذلك

ن والمشکوك فیه، وإذا کان الموضوع ما ذکرناه، فإنّ الشك  وجدانیّان، ولیس الخارج، أي المتیقَّ

 .شبهة موضوعیّة في الوجدانیّات ا سابقاً بأن لاإنفصال بینهما، ولذا قلن متّصل بالیقین ولا

 :وهو وجوه )٢()بیان العراقي(

إنّه یعتبر في الإستصحاب تعیّن ما هو الواقع قبل الشك حتّی یستصحب، سواء  :الوجه الأوّل

کان وجودیّاً أو عدمیّاً، وهذا هو المنصَرف إلیه أدلّة الإستصحاب، وهذا الأمر غیر متحقّق في مسألتنا، 

لأنّا لمّا ننظر إلی الحالة السّابقة علی ساعة الشك، نتیقّن بتحقّق الطهارة والحدث، وأنّ کلاًّ : وذلك

منهما وقع في ساعة، ولکنّ الطهارة إن کانت في الثانیة فهي موجودة والحدث مرتفع، وإن کانت في 

ن، فلامت الأولی فهي مرتفعة بالحدث، فالواقع في السّاعة السّابقة علی الشك غیر یجري  یقَّ

                                                                                                                                                                                     
صول) ١(

ُ
 .٤٢٢: کفایة الأ

 .١٩٦/  ٤نهایة الأفکار ) ٢(



الإستصحاب، لأنّا نرید إستصحاب وجود الطهارة أو وجود الحدث الواقع قبل ساعة الشك، فلابدّ من 

 .تعیّنه

 :وفیه

إنّ دعوی إنصراف أدلّة الإستصحاب إلی ما ذکر أوّل الکلام، وقد تقرّر في محلّه أنّ المنشأ 

 .موجود  المقبول للإنصراف هو التشکیك في الصّدق، وهو هنا غیر

إنّه یوجد فیما نحن فیه شبهة الإنفصال بین الشك والیقین في طرف، وعدم  :الوجه الثاني

 :وتوضیح ذلك. وجود الیقین والشك في الطرف الآخر

إنّه توجد ثلاثة ساعات کما تقدّم، فقد کان یقینٌ بعدم الحدث وعدم الطهارة، ثمّ جاءت ساعة 

 .لشك في أنّه الآن متطهّر أو محدثالطهارة وساعة الحدث، وبعدهما ساعة ا

ولی، یکون الآن متطهّراً 
ُ
وعلی تقدیر وقوع الطهارة فیها . فعلی تقدیر وقوع الحدث في السّاعة الأ

یکون الآن محدثاً، فعلی تقدیر وقوع الحدث في السّاعة الأولی یقع الإنفصال بین الشك والیقین، 

 .ي بقائه الآن حتّی یستصحبشك ف وعلی تقدیر وقوعه في السّاعة الثانیة لا

ولی
ُ
 .وکذا الحال علی تقدیر وقوع الطهارة في السّاعة الأ

 :وفیه

إنّه قد تقدّم في الإشکال علی الکفایة أنّ الملاحَظ في أدلّة الإستصحاب هو الیقین والشك 

لیقین إنفصال بین ا  وجه لإشراب الخارج بما في النفس، وعلی هذا، فلا الوجدانیّان في النفس، ولا

ـ فإنّ   أي المتیقّن والمشکوك فیه  نعم، لو کان النظر في دلیل الإستصحاب إلی الخارج، ـ. والشك

 .الإنفصال متحقّق

 .هذه بالنسبة إلی الإنفصال



وأمّا بالنسبة إلی ما ذکره من عدم الشك اللاّحق إن کان الحدث أو الطهارة في السّاعة الثانیة، 

إن هذا صحیح بالنظر إلی ما في الخارج، وقد تقدّم أنّ : جوابفال. شك فلا إستصحاب وإذ لا

الملاحَظ هو ما في النفس، وأنّه نفس الیقین والشك، والشكّ في بقاء الحدث أو الطهارة الواقع في 

 .السّاعة الثانیة موجودٌ الآن، أي في السّاعة الثالثة بالوجدان

 .وهذا تمام الکلام في هذا التنبیه

ستصحاب له إقتضاء الجریان في الطرف الآخر في جمیع مسائله، فإن کان وقد ظهر أنّ الإ 

 .أثر وقع التعارض والتساقط   ذا



  … في الاعتقادیّات/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه الحادي عشر

 في جریان الإستصحاب في الإعتقادیّات وعدم جریانه

ن یکون حکماً شرعیّاً أو موضوعاً لحکم قد عرفت أنّ مورد الإستصحاب لابدّ أ: قال في الکفایة

کذلك، فلا إشکال فیما کان المستصحب من الأحکام الفرعیّة أو الموضوعات الصّرفة الخارجیّة أو 

 .اللّغویّة إذا کانت ذات أحکام شرعیّة

مور الإعتقادیّة التي کان المهمّ فیها شرعاً هو الإنقیاد والتسلیم والإعتقاد بمعنی عقد 
ُ
وأمّا الأ

إشکال في الإستصحاب فیها حکماً وکذا  القلب علیها من الأعمال القلبیّة الإختیاریّة، فکذا لا

وکونه أصلاً عملیّاً . لصحّة التنزیل وعموم الدلیل. موضوعاً، فیما کان هناك یقین سابق وشك لاحق

ـ فیعمّ العمل بالجوانح   یّاتقبالاً للأمارات الحاکیة عن الواقع  إنّما هو بمعنی أنّه وظیفة الشاكّ تعبّداً ـ

 .کالجوارح

مجال له موضوعاً ویجري  وأمّا التي کان المهمّ فیها شرعاً وعقلاً هو القطع بها ومعرفتها، فلا

ـ في زمان وشك في بقاء    کتفاصیل القیامة  فلو کان متیقّناً بوجوب تحصیل القطع بشيء ـ. حکماً 

 .وجوبه، یستصحب



مور الإعتقادیّة
ُ
 في الأ

مور الإعتقادیّة علی قسمین: محصّل الکلامو
ُ
 :إنّ الأ

 القسم الأوّل

وفي هذا القسم یجري الإستصحاب، سواء في الشبهة الحکمیّة، کأن . یعتبر فیه الیقین ما لا

یکون عالماً بوجوب البناء القلبي علی شيء ثمّ یشك في بقاء الوجوب، فأرکان الإستصحاب تامّة، أو في 

ووجه الجریان هو عموم إطلاق أدلّة الإستصحاب، وأنّه غیر . ، فالأرکان تامّة کذلكالشبهة الموضوعیّة

 .مختصٍّ بالعمل الجوارحي

 القسم الثاني

یجري الإستصحاب،  وفي هذا القسم لا. ما یعتبر فیه الیقین، کالتوحید والنبوّة والإمامة والمعاد

مور   کما تقدّم في محلّه  لأن مفاد دلیل الإستصحاب هو التعبّد بإبقاء ما کان ـ
ُ
ـ فالتعبّد في مثل الأ

 .وأمّا بناءً علی أنّه من باب إفادته الظن، فعدم جریانه واضح. المذکورة غیر جار

یتزعزع،  وعلی الجملة، فإنّ ما یکون وظیفة المکلّف فیه هو تحصیل الیقین المحکم الذي لا

 .معنی لإجراء الإستصحاب فیه لا

لنبوّة والإمامة من المناصب الوضعیّة الجعلیّة، یجري الإستصحاب، لکنّ نعم، بناءً علی أنّ ا

المبنی باطل، لأن الإمامة من المناصب التکوینیّة الإلهیّة، وهذا ما تدلّ علیه کافّة النصوص وغیرها، 

 .کما قرّر في محلّه

 في نفس النبوّة



 )١(:وجوهوذهب صاحب الکفایة إلی عدم جریان الإستصحاب في نفس النبوّة، ل

تقبل   عدم تمامیّة الأرکان، من حیث أنّ النبوّة مرتبة من کمال النفس تحصل للنبيّ ولا) الأوّل(

 .شك في بقائها حتّی تستصحب فلا. الزوال

مور الخارجیّة ولیس ) الثاني(
ُ
إنّ الإستصحاب إنّما یجري في المجعولات الشرعیّة، والنبوّة من الأ

ـ عقليّ، فلا یتعلّق بها الجعل    وهو وجوب الإطاعة المطلقة  المترتّب ـلها أثر شرعي، وإنّما الأثر 

 .التشریعي، وإذا لم تکن من المجعولات الشرعیّة لم یجر فیها الإستصحاب

 :إنّ إجراء الإستصحاب في النبوّة یستلزم الدور، وذلك) والثالث(

، ومن أحکام شریعته حجّیة لأنّ الشكّ في بقاء النبوّة یستلزم الشك في حجّیة شریعة النبيّ 

ف استصحابها علی جریان 
ّ
رید إثبات نبوّته بالإستصحاب لزم الدور، لتوق

ُ
الإستصحاب، فلو أ

فة علی ثبوت نبوّة النبي
ّ
ف علی حجّیته، وهي متوق

ّ
 .الإستصحاب، وجریانه متوق

 )٢(:وذکر المحقّق الإصفهاني طریقاً آخر لعدم الجریان وحاصله

یخلو عن ثلاثة إحتمالات، فإمّا أن یحتمل زوال النبوّة عنه، وإمّا  قاء النبوّة لاإنّ منشأ الشك في ب

 .أن یحتمل سلبها عنه بموته، وإمّا أن یحتمل زوالها بسبب مجيء النبي الأکمل منه

 .أمّا الإحتمال الثالث، فلا مجال له، لعدم التزاحم بین الأکمل والکامل

تزول بالموت، وإذا کانت  الملکات راسخة في النفس ولا وأمّا الإحتمال الثاني، فمندفعٌ بأنّ 

 .تزول عن النفس بالموت، فالحصولیّة بطریق أولی الملکات التحصیلیّة لا

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٢٣: کفایة الأ

 .٢١٤/  ٥نهایة الدرایة ) ٢(



تنقلب  قابلة للزوال ولا  وأمّا الإحتمال الأوّل، فمندفعٌ بأنّ النبوّة من الکمالات التحقّقیّة، وهي غیر

 ة، أيعمّا هي علیه، بخلاف الکمالات التخلّقیّ 

لِکَیْلا (الکمالات الخُلُقیّة التي یحصل علیها الإنسان، فإنّها قابلة لذلك، مثل العلم، فلذا قال تعالی 

م شَیْئًا
ْ
مَ مِنْ بَعْدِ عِل

َ
 )١(.)  یَعْل

ستاذ
ُ
 رأي الأ

ستاذ
ُ
مانع عقلاً من أن یسلب الله النبوّة، فهو تعالی کما له إعطاء منصب  أن لا: وذکر شیخنا الأ

مُ وَکانَ (: وّة، کذلك بیده أخذه، وفي الآیات إشارة إلی ذلك، قال تعالیالنب
َ
مْ تَکُنْ تَعْل

َ
مَكَ ما ل

َّ
وَعَل

یْكَ عَظیمًا
َ
ضْلُ اللهِ عَل

َ
 )٢(.)  ف

إبراهیم، هذا،   وکذلك الإمامة، فهي جعلٌ إلهي، ووجوب الإطاعة المطلقة ملك کبیرٌ آتاه الله آل

اللهمّ : مة أنّ رسول الله صلّی الله علیه وآله کان یناجي ربّه فقالسل   وفي الخبر الصّحیح عن أمّ 

 )٣(.تنزع عنّي صالح ما أعطیتني لا

موره تهبط 
ُ
إنّ هذه المنازل العظیمة التي أعطاها الله لأولیائه، حتّی أن إرادة الرّب في مقادیر أ

 .کلّها بید الله، ومن الممکن إنتزاعها )٤(إلیهم وتصدر من بیوتهم

الإنتزاع غیر واقع، لأنّ الله تعالی إنّما أعطاهم إیّاها بعد الإختبار والإمتحان فکانوا أهلاً  لکنّ 

 .لذلك

                                                           
 .٥سورة الحج، الآیة ) ١(

 .١١٣سورة النساء، الآیة ) ٢(

 .٨٣٤/  ٣البرهان في تفسیر القرآن ) ٣(

نظر) ٤(
ُ
 .١رقم من أبواب المزار، ال ٦٢، الباب ٤٩٢/  ١٤وسائل الشیعة : أ



یجري لعدم الشكّ في أنّ الله بعد أن أعطاهم المنازل، فهي باقیةٌ لهم وهم  فالإستصحاب لا

 .مستمرّون فیها یقیناً 

 في إستدلال الکتابي

لنفس النبوّة، فهل للکتابيّ أن یتمسّك به للقول ببقاء نبوّة  وإذا کانت أدلّة الإستصحاب عامّةً 

 النبيّ الذي یتبعه فیبقی علی دینه؟

 کلام الکفایة

 )١(:قد تعرّض صاحب الکفایة لذلك حیث قال ما نصّه

یکاد یلزم به الخصم إلاّ إذا إعترف بأنّه علی یقین فشكّ فیما صحّ هناك  یخفی أنّ الإستصحاب لا لا

. یصحّ أن یقنع به إلاّ مع الیقین والشك والدلیل علی التنزیل لتنزیل ودلّ علیه الدلیل، کما لاالتعبّد وا

إلزاماً للمسلم، لعدم الشكّ   موقع لتشبّث الکتابيّ باستصحاب نبوّة موسی أصلاً، لا ومنه إنقدح أنّه لا

یکاد یلزم به ما  لم، مع أنّه لافي بقائها قائمةً بنفسه المقدّسة، والیقین بنسخ شریعته وإلاّ لم یکن بمس

ولا إقناعاً مع الشكّ، للزوم معرفة النبيّ بالنظر إلی حالاته ومعجزاته . لم یعترف بأنّه علی یقین وشك

یکاد  والإتّکال علی قیامه في شریعتنا لا. شرعاً  عقلاً ولا عقلاً، وعدم الدلیل علی التعبّد بشریعته لا

 .یجدیه إلاّ علی نحو محال

یلزم منه الإختلال،   لم   العمل بالإحتیاط عقلاً في حال عدم المعرفة بمراعاة الشریعتین ما ووجوب

 .للعلم بثبوت إحداهما علی الإجمال، إلاّ إذا علم بلزوم البناء علی الشریعة السّابقة ما لم یعلم الحال

 تفصیل الکلام في المقام

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٢٤ـ  ٤٢٣: کفایة الأ



خری: حاب لنبوّة نبیّه تارةً لقد أشار صاحب الکفایة أنّ الکتابي یتشبّث بالإستص
ُ
: لإقناع نفسه، وأ

 .لإلزام المسلم

سبیل له للتمسّك بالإستصحاب مطلقاً،  ولکن لا. ویترتّب علی ذلك وجوب العمل بشریعته

صول العملیّة کما ذکر    یجوز إجراؤه ـ بالنظر إلی أرکان الإستصحاب، وإلی أنّه لا
ُ
کغیره من الأ

 :وتوضیح ذلك. عد الفحص والیأسـ إلاّ ب   بالتفصیل في محلّه

أمّا من أجل إقناع نفسه بالبقاء علی القول بنبوّة نبیّه وشریعته، فلأنّه إن کان متیقّناً بذلك 

شك عنده حتّی یستصحب، وإن کان في شك من بقائها، وجب علیه الفحص والتحقیق في أدلّة  فلا

له الیقین بحقّیته ورفع الید عن دینه، وعلی الدین الإسلامي، فإنّه إذا نظر في أدلّة هذا الدین حصل 

مور التعبّدیّة  فرض عدم حصول الیقین له بذلك لم
ُ
یجر الإستصحاب کذلك، لأنّ النبوّة لیست من الأ

صول العملیّة
ُ
علی أنّ الدلیل علی حجّیّة الإستصحاب إن . کي تثبت بالإستصحاب الذي هو من الأ

وض أنّها محلّ الشك، وإن کان من الشریعة الإسلامیّة، کان من الشریعة التي یقول بها، فالمفر 

سبیل له للتمسّك بالإستصحاب للبقاء علی النبوّة السّابقة  فظهر أن لا. فالمفروض أنّه غیر معتقد بها

 .وشریعتها

وأمّا من أجل إلزام المسلم، فإنّ المسلم معتقد بنسخ الشریعة السّابقة، کما هو ظاهر، ولو فرض 

یمکن إلزامه بالتدیّن  وجب علیه الفحص کما تقدّم، وعلی فرض عدم تیقّنه بالفحص، لا کونه شاکّاً 

بالنبي السّابق وبالشریعة السّابقة بالإستصحاب، إذ لا علم له بوجود ذلك النبيّ وشریعته إلاّ عن طریق 

 .سلامالقرآن وإخبار نبيّ الإسلام، ومن المعلوم ثبوت النسخ لذلك بالقرآن وإخبارات نبيّ الإ 

 .وهذا آخر التنبیه الحادي عشر



  … حکم المخصّص/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه الثاني عشر

 في إستصحاب حکم المخصّص

إذا ورد التخصیص علی عموم دلیل وعلم بخروج بعض الأفراد منه عن الحکم في قطعة من 

ه مستمرٌ وجار في جمیع الأزمنة، الزمان، ثمّ شكّ في أن خروجه یختص بتلك القطعة من الزمان أو أنّ 

 فهل المرجع فیه هو عموم العام أو إستصحاب المخصّص؟

عندنا عمومات في حلّ أکل لحوم الطیر، وقد خصّ تلك العمومات بدلیل الجلل، فیحرم : مثلاً 

فلو وقع الشك في زوال الجلل عن الحیوان، . أکل لحکم الحیوان الذي أکل النجس إلاّ إذا زال الجلل

 ل یستصحب حکم حال الجلل وهو حرمة الأکل، أو یرجع إلی مقتضی العمومات وهو حلیّة الأکل؟ه

 .هذا في الأحکام

بَیْعَ (عندنا عموم : وفي المعاملات
ْ
حَلَّ اللهُ ال

َ
ودِ (و ) أ

ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وعندنا دلیلٌ علی ثبوت خیار . ) أ

 البحث فيثمّ وقع . یجب الوفاء بالعقد الغبني الغبن، وأنّه لا

أنّ ثبوت الغبن یختصّ بأوّل أوقات ظهور الغبن فیکون الخیار فوریاً، أو أنّه یستمرّ ویکون باقیاً، فهل 

 ـ هو عموم الوفاء أو إستصحاب دلیل الخیار؟  في آنات بعد ظهور الغبن   المرجع ـ



لام في ک وأمّا من حیث الکبری، فلا. ومن هذین المثالین وغیرهما یظهر أنّ البحث صغروي

والمقصود تشخیص أن المورد من موارد الرجوع إلی عموم الدلیل أو . تقدّم الدلیل علی الأصل العملي

 أنّه یتمسّك باستصحاب حکم المخصّص؟

 :وفي هذه المسألة المهمّة ثلاثة وجوه

 .الرجوع إلی العام مطلقاً : الأوّل

 .الرجوع إلی الإستصحاب مطلقاً : والثاني

 .في العام، بأنّه إن کان مجموعیّاً فالإستصحاب، وإن کان إستغراقیّاً فالعامالتفصیل : والثالث

 .وهذا هو مختار الشیخ

 قول الشیخ بالتفصیل

 )١(:ومخلّص رأیه هو. وقد اهتمّ الأعلام بتفصیل الشیخ في هذا المقام، واختلفت الأنظار حوله

 .إنّ الزمان في العام قد یؤخذ مفرّداً، وقد یؤخذ ظرفاً 

کان علی النحو الأوّل ـ وهو العام الإستغراقي ـ فإنّ الحکم المجعول فیه ینحلُّ إلی أحکام  فإن

عدیدة بعدد الآنات، ویکون لکلّ آن حکم بخصوصه، فلو إرتفع الحکم في آن منها بالمخصّص، بقي 

کرم زیداً في یوم ت لا: ثمّ قال. أکرم العلماء کلّ یوم: قال   کما لو. الحکم بالنسبة إلی البقیة علی حاله

 .الجمعة

خری
ُ
 .یکون المورد من موارد الشك في التخصیص الأکثر، والمرجع هو عموم العام: وبعبارة أ

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٢٧٤: فرائد الأ



یکون إلاّ حکماً  وإن کان علی النحو الثاني ـ وهو العام المجموعي ـ فإنّ الحکم المجعول لا

وجه  ء المخصّص إرتفع الحکم، ولاواحداً منبسطاً علی مجموع الآنات من المبدأ إلی المنتهی، فإذا جا

 .للرجوع إلی العام، بل لابدّ من التمسّك باستصحاب حکم المخصّص

 نظر صاحب الکفایة

إلی أنّ التقسیم المذکور للعام جار في المخصّص کذلك، فکما قد یکون  )١(وذهب صاحب الکفایة

یع الآنات، وقد یکون قیداً الزمان في العام ظرفاً ویکون کلّه محکوماً بحکم واحد منبسط علی جم

 مفرّداً بحیث یکون لکلّ 

آن حکم مستقلّ عن الآخر، کذلك الخاص، فإنّه یمکن أن یکون الزمان ظرف إستمرار حکم 

 .المخصّص، ویمکن أن یکون مکثّراً ومفرّداً له

فالزمان کما یمکن أن یلحظ في طرف العام علی نحو العام المجموعي أو الإستغراقي، کذلك في 

 .رف المخصّص، فإنّه یمکن أخذه ظرفاً وأخذه قیداً ط

 :وعلی هذا، فلابدّ من لحاظ الزمان في طرف العام وفي طرف الخاصّ، فالأقسام حینئذ أربعة

 .ـ أن یؤخذ في العام والخاصّ معاً ظرفاً لاستمرار الحکم فیهما ١

خصّص، بل المرجع هو یمکن التمسّك بعموم العام، للعلم بارتفاعه بالم وفي هذه الصّورة لا

 .إستصحاب حکم المخصّص

ـ أن یؤخذ في کلیهما علی نحو المکثّریّة للحکم، فیکون الحکم متعدّداً في کلیهما بحسب  ٢

 .تعدّد آنات الزمان

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٢٤: کفایة الأ



مناص عن التمسّك بعموم العام، لأنّ إرتفاع الحکم عن آن بالتخصیص،  وفي هذه الصّورة لا

مجال للرجوع إلی  خر المفروض کونه حکماً مستقلاً، بل لایوجب رفع الید عن حکم الآن الآ  لا

إستصحاب حکم المخصّص حتّی مع عدم إمکان التمسّك بالعام لمانع، لما ذکرنا من إستقلالیّة حکم 

 .کلّ آن عن حکم غیره من الآنات

 ـ أن یؤخذ الزمان في حکم العام مکثّراً للموضوع وموجباً لتعدّده، أمّا في حکم المخصّص ٣

 .فیؤخذ علی نحو الظرفیّة لاستمراره

 وفي هذه الصّورة وإن أمکن إستصحاب حکم المخصّص لعدم تبدّل

، فلا تصل النوبة إلی  الموضوع، إلاّ أنّ العامّ قابل للتمسّك به، لما تقدّم من أن لکلّ آن حکماً مستقلاًّ

م علی الإست  .صحابالإستصحاب، لأنّه أصل عملي والعام دلیل لفظي، وهو مقدَّ

 .ـ أن یؤخذ الزمان في حکم العام ظرفاً وغیر مکثّر، وفي حکم المخصّص مکثّراً للموضوع ٤

یرجع إلی العام، لکونه حکماً واحداً منبسطاً علی مجموع الآنات وقد ارتفع  وفي هذه الصّورة لا

ـ بل   جمعةلأن السّبت غیر ال  ولا إلی الإستصحاب، لتبدّل الموضوع بتبدّل الزمان ـ. بالمخصّص

 .المرجع هو البراءة أو الإشتغال

ونتیجة ذلك هو الإشکال علی الشیخ في قوله بجواز التمسّك باستصحاب حکم المخصّص إذا 

کان العام مجموعیّاً، بأنّ ذلك إنّما یتم إذا کان الزمان في طرف المخصّص مأخوذاً علی نحو الظرفیّة 

لأن . لی نحو یکون مکثّراً للموضوع، فإنّه یتبدّل الموضوعلاستمرار الحکم، دون ما إذا کان مأخوذاً ع

 .یجري الإستصحاب الخارج هو الإکرام في یوم الجمعة، والإکرام في یوم السّبت موضوع آخر، فلا

وأیضاً، قوله بعدم جریان الإستصحاب فیما إذا کان العموم إستغراقیّاً، غیر صحیح علی إطلاقه، 

وأمّا إذا . الزمان مأخوذاً في طرف المخصّص علی نحو یکون مکثّراً للموضوعبل إنّما یصح فیما إذا کان 



کان مأخوذاً علی نحو الظرفیّة لاستمرار حکمه، فلا، لأن أرکان الإستصحاب في نفسه تامّة هنا، وإنّما 

 .یتمسّك به لوجود المانع وهو العموم، لتقدّم الدلیل اللّفظي علی الأصل العملي لا

 :قال ما حاصله

هذا کلّه إن کان التخصیص وارداً في الوسط، کما في مثال الغبن، فإنّ خروج المعاملة الغبنیّة 

ودِ (بأدلّة خیار الغبن عن عموم 
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
 .إنّما هو بعد ظهور الغبن لا من أوّل تحقّق العقد )  أ

عن عموم الآیة إنّما  وأمّا إن کان التخصیص وارداً من الأوّل کما في خیار المجلس، فإنّ خروجه

هو من أوّل زمان تحقّق العقد، فحینئذ، یصح التمسّك بعموم العام في الزائد عن المقدار المعلوم 

خروجه بالمخصّص وإن کان عموم العام مجموعیّاً، لعدم إرتفاع الحکم حینئذ بالمرّة، وإنّما إرتفع 

لوفاء بعد إنقضاء المجلس، ویکون هو إستمراره، أي إستمرار وجوب الوفاء، فیتمسّك بعموم وجوب ا

أوّل زمان إستمرار الحکم، لأنّ لازم کون أدلّة خیار المجلس رافعةً لکلٍّ من أصل وجوب الوفاء 

وإستمراره هو التخصیص الأفرادي لا الأزماني فقط، لأنّه یلزم حینئذ أن یخرج عقد البیع عن عموم 

 .فقط دلیل وجوب الوفاء بالمرّة، لا في بعض الأزمنة

 :أقول

إذا فرض : لقد دافع شیخنا عن الشیخ، وأفاد بأن الصّور الأربع موجودة في کلامه حیث قال

یجري  الإستثناء قرینةً علی أخذ کلّ زمان فرداً مستقلاًّ فحینئذ یعمل عند الشك بالعموم ولا

صول لعدم قابلیّة المور 
ُ
 )١(.د للإستصحابالإستصحاب، بل لو لم یکن عموم وجب الرجوع إلی سائر الأ

 :ثمّ إنّه أشکل علی الشیخ في مثاله في صورة الإجمال، بأنّه

 .یری جریان الإستصحاب فیه أوّلاً من الشكّ في المقتضي، وهو لا

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٢٧٤: فرائد الأ



 .بأنّه شبهة مفهومیّة، والإستصحاب غیر جار في الشبهات المفهومیّة: وثانیاً 

 الإشکال علی الشیخ وصاحب الکفایة

خذ الزمان قیداً مفرّداً للحکم، فعند دوران الأمر لقد اتّفق الشیخ وصا
ُ
حب الکفایة علی أنّه إذا أ

خذ ظرفاً لاستمرار الحکم، فالمرجع إستصحاب حکم المخصّص
ُ
 .یتمسّك بعموم العام، وإذا أ

واختلفا فیما إذا کان المخصّص وارداً علی العام من الأوّل مثل خیار المجلس، ففي هذا المورد 

 .و عموم العام أو حکم المخصّصیکون المرجع ه

 :فأورد علیهما شیخنا

 
ً
فبأنّه إذا ورد الحکم علی العام، ثمّ جاء المخصّص، فإنّه یتمسّك بالعام في الزائد عن : أمّا نقضا

ثمّ خرج أحد الأفراد . أکرم کلّ عالم: فلو قال. فرق بین العام المجموعي والإستغراقي المخصّص، بلا

وکذلك في المجموعي، کالصّلاة مثلاً، فإنّها . هذا في الإستغراقي. لباقيبالمخصّص وجب إکرام ا

مرکّبة من الأجزاء المختلفة، ولها حکم واحد بنحو العام المجموعي، فلو خرج جزءٌ بالمخصّص کدلیل 

 .، بقي الباقي علی وجوبه  الإضطرار ـ مثلاً ـ

الخارج هناك هو الفرد، وفي نعم . والحاصل عدم الفرق بین العام الإستغراقي والمجموعي

 المجموعي هو الجزء، فلماذا التفصیل؟

 
ًّ
ق متعدّدٌ، وأمّا حلا ، فإنّ الحکم الشرعي عندما یتعلّق بالصّلاة مثلاً، هو حکم واحدٌ لکنّ المتعلَّ

مور واجبةٌ بشرط الإجتماع 
ُ
لکون الصّلاة مرکّبةً من أجزاء عدیدة أوّلها التکبیر وآخرها التسلیم، فهي أ

وتحقّق الوحدة الشخصیّة بینها، فلو ورد التخصیص علی جزء ثمّ شك في خروج غیره من الأجزاء من 

تحت الأمر، فإنّه یتمسّك بالأمر ویثبت وجوب بقیة الأجزاء، من غیر فرق بین العام المجموعي 



لمخصّص الذي وسرّ المطلب هو أنّه یجتمع الدلیل الأوّل القائم علی الوجوب مع الدلیل ا. والإستغراقي

إنّ مجيء المخصّص یکشف عن أنّ المراد الجدّي غیر متعلّق من أوّل : أي. أخرج الفرد أو الجزء

بل إنّ وجوب . تکرم زیداً   الأمر بذلك الفرد أو الجزء، فوجوب الإکرام لم یجئ علی زید حتّی یرتفع بـ لا

 .العام المجموعي والإستغراقي فرق في ذلك بین ولا. الإکرام غیر متوجّه إلی زید من أوّل الأثر

ق النائیني
ّ
 رأي المحق

والمیرزا النائیني ـ لمّا رأی قوّة الإشکال ـ حاول التخلّص منه ببیان آخر للمطلب، وعلیه حمل 

 :کلام الشیخ، وملخّص ما أفاده کما في تقریر الکاظمي هو

ق الحکم ثمّ شك في بق اء الحکم وإرتفاعه، فالمرجع إنّه إن کان العموم الزماني مأخوذاً في متعلَّ

یجب علیك الإکرام أبداً وتواضع دائماً، بأن یکون : الإستصحاب، کما لو قال هو عموم العام لا

ق، والحکم عارضاً علی الإستمرار وإن کان مأخوذاً في نفس الحکم، وقیداً له، . الإستمرار قیداً للمتعلَّ

ستمرار، لکنّ عروض الشيء للشيء فرع لثبوت کما في لزوم العقد، فإنّ الحکم یکون معروضاً للا

یمکن أن یثبت إستمراره، لأنّ الإستمرار متأخّر رتبةً عن  المعروض خارجاً، فالدلیل المثبت للحکم لا

یجز التمسّك بالعموم، بل المرجع  الحکم، وعلیه، فلو شكّ في أصل التخصیص أو في مقداره لم

 .إستصحاب حکم المخصّص

ق الحکم، فهو مورد  إنّه في: والحاصل کلّ مورد یکون الزمان قیداً مأخوذاً في ناحیة متعلَّ

وفي کلّ مورد یکون الزمان مأخوذاً في نفس الحکم، فهو مورد الرجوع إلی . التمسّك بالعموم

 .إستصحاب حکم المخصّص

 الإشکال علیه



الحکم نسبة العارض  لقد صرّح المیرزا ـ کما في تقریر الکاظمي ـ بأنّ نسبة إستمرار الحکم إلی

وهذا . إلی المعروض ونسبة الحکم إلی الموضوع، فهنا ماهیّتان لهما وجودان أحدهما قائم بالآخر

 .باطل بالبرهان

 .وهذا هو الإشکال الأوّل

إنّ دعوی إختلاف المرتبة بین الحکم وإستمراره، أوّل الکلام، لأنّ ملاك : والإشکال الثاني

 .والمعلولیّة، هو مفقود هنا، لأنّ الإستمرار هو بقاء الحادث إختلاف المرتبة هو العلیّة

 التحقیق في المقام

 :إنّ الحکم المجعول من الشارع علی الموضوع علی ثلاثة أقسام: أفاد شیخنا

 .ـ أن یجعل الأحکام المتعدّدة علی الموضوعات المتعدّدة حقیقةً  ١

یعيّ الموضوع، مثل الحکم بالوفاء بالنذر ـ أن یجعل الحکم الواحد بالوحدة السنخیّة علی طب ٢

فقد . »فِ بنذرك«والعهد، فلیس بأحکام متعدّدة، ولیس بالحکم الواحد بالوحدة الشخصیّة، فهو یقول 

 .یفي بآخر، ولکلّ فرد حکمه  یفي بنذر ولا

ق واحد کذلك، وإن کان مرکّباً من الأج ٣ زاء ـ أن یجعل الحکم الواحد بالوحدة الشخصیّة والمتعلَّ

 .المرتبط بعضها ببعض کالصّلاة، أو کان عاماً مجموعیّاً 

ریب في مرجعیّة العام لو دار الأمر بینه وبین  فإن کان الحکم متعدّداً ثبوتاً وإثباتاً، فلا

 .الإستصحاب

 .وکذا إن کان الحکم واحداً بالسنخ



ستصحاب حکم إنّما الکلام في الواحد بالوحدة الشخصیّة، فهل المرجع عموم العام أو إ

 المخصّص؟

 :هنا مقدّمتان

ولی(
ُ
قد یجعل الحکم علی المرکّب ثمّ یرتفع عنه، کما في الصّلاة، فإنّها تجب، ولکن یرتفع ): الأ

یرتفع وجوب الجزء فقط، لأنّه کما جاء  وجوبها بنسیان جزء من الأجزاء، لأنّه مع نسیان الجزء لا

لك یرتفع وجوب الکلّ إن ارتفع عن الجزء، اللهمّ إلاّ الوجوب علی هذا الجزء بمجیئه علی الکلّ، کذ

علی مبنی صاحب الکفایة وتبعه السیّد الخوئي، من أنّ نسبة حدیث الرفع إلی دلیل الوجوب نسبة 

 .الإستثناء، فیبقی الوجوب علی بقیّة الأجزاء

متّصل، تارةً : لکنّ رفع الحکم بالتخصیص والتقیید یختلف عن رفعه عن المرکّب، والمخصّص

خری منفصل، والفرق بینهما واضح، إذ المتّصل یتصرّف في المراد الإستعمالي، والمنفصل یتصرّف 
ُ
وأ

 .في المراد الجدّي

إنّه یستحیل الإهمال في مقام الثبوت من المولی الملتفت، وذلك لأن حکمه تابعٌ ) الثانیة(

 .یکون مستمرّاً أو غیر مستمریتخلّف عنه، فإمّا یکون مطلقاً أو یکون مقیّداً،  للغرض ولا

 وبعد

فهذا حکمٌ واحد شخصي، أفاد تعلّق غرضه بإکرام هذه » أکرم من في المسجد«: فلو قال المولی

یتحقّق الغرض من الأمر، فالغرض واحد،  المجموعة من الناس، بحیث لو لم یکن واحد منهم لم

کشف عن عدم تعلّق » إلاّ زیداً «وله جاء المخصّص منفصلاً بق   فلو. والحکم واحد، والمتعلّق واحد

 .الغرض الجدّي به من أوّل الأمر، لا أنّه کان تحت الطلب ثمّ خرج بالإستثناء



خری: وبالنسبة إلی البیع، فتارةً 
ُ
: یتعلّق الغرض بالبیع علی الدوام والإستمرار فیکون لازماً، وأ

تة وهو البیع القابل للفسخ بالخیار
ّ
تفا. یتعلّق به بصورة موق

ّ
ولمّا . للزوم قابل للإنقسام إلی الدائم والموق

کان الحاکم ملتفتاً إلی هذا الإنقسام، وکانت أحکامه تابعةً للأغراض ولا إهمال، فإنّه یأتي بالحکم علی 

طبق غرضه، فإن جاء المخصّص المنفصل وأفاد جواز الفسخ بظهور الغبن، کشف عن المراد الجدّي 

و لزوم العقد دائماً إلاّ حین یظهر الغبن، لا أن دلیل الغبن أخرج زمان من أوّل الأمر أن المجعول ه

 .ظهوره عن تحت الحکم

أن الحکم قد صدر شاملاً لجمیع الأفراد والأزمنة إلاّ الفرد أو المقدار من الزمن الذي : وتلخّص

 .و الإطلاققامت القرینة فیه علی الخلاف، فحینئذ، ترفع الید عنه ویتمسّك في الباقي بالعموم أ

یتکفّل الإستمرار، إذ  فظهر الحق في المسألة، والإشکال في کلام المیرزا القائل بأن الحکم لا

 .ظهر أنّ الإستمرار وعدم الإستمرار قسمان للحکم، وکلّ مقسم فهو متکفّل لأقسامه ولا إهمال

ار الغبن هو هو التمسّك بالعموم خلافاً للشیخ وصاحب الکفایة، وأنّ الحق في خی: والحاصل

 .الفوریّة ولزوم العقد في الآنات اللاّحقة

 .وهذا تمام الکلام في هذا التنبیه



  … حکم المخصّص/ تنبیهات الإستصحاب 

 

 

 

 

 

 التنبیه الثالث عشر

 »الشك«في المراد من 

خذ 
ُ
في أدلّة الإستصحاب وکان أحد الأرکان، فهل المراد منه خصوص إستواء » الشك«لقد أ

 الأعم منه والظن؟ الطرفین أو

 المراد هو الأعم من استواء الطرفین

 :واستدلّ لذلك بوجوه. إتّفقوا علی أنّ المراد هو الأعم

 .إستدلّ به الشیخ. الإجماع) الوجه الأوّل(

أمّا الصّغری، فقد تقدّم في أوّل الإستصحاب أنّ . من حیث الصغری والکبری) وفیه نظر(

وأمّا الکبری، . والأخبار. إفادته الظن النوعي، وإفادته الظن الشخصي: المسالك في حجّیته ثلاثة، وهي

 .وهو غیر حجّة. فمن المحتمل إن لم یکن المتیقّن کونه مستنداً 

ما إستدلّ به الشیخ أیضاً من أنّ الظنّ المزبور إن کان ممّا قام الدلیل الخاصّ ) الوجه الثاني(

وإن کان ممّا یشك في إعتباره . ا وجوده کعدمه شرعاً علی عدم إعتباره شرعاً کالظنّ القیاسي، فهذ



دلیل علی اعتباره وعدم إعتباره، فحاله حال الشك في أنّ رفع الید عن الیقین بسببه نقض للیقین  ولا

 .ورفع للید عن الدلیل بما لیس بدلیل

عدم حجّیته، أمّا أمّا الشقّ الأوّل، فإنّ الدلیل القائم علی عدم إعتبار الظنّ القیاسي أفاد ) وفیه(

 .یدلّ علیه، بل یحتاج إلی دلیل آخر لزوم ترتیب آثار الشك علیه، فلا

: ـ ففیه  وأمّا الشقّ الثاني ـ من أنّ کلّ ظن لم یقم دلیل علی عدم إعتباره فهو مشکوك الإعتبار

باره، فقد قام یقم الدلیل علی إعت وأمّا ما لم. إن من الظنون ما قام الدلیل علی إعتباره، کخبر الواحد

نَّ لا یُغْني (الدلیل علی عدم إعتباره، إمّا بالخصوص کالظنّ القیاسي وأمّا بالعموم کقوله تعالی 
َّ
إِنَّ الظ

حَقِّ شَیْئًا
ْ
 .) مِنَ ال

 .قول اللّغویین بالأعمیّة) الوجه الثالث(

ة، خاصّة وأنّهم غالباً ما الدلیل علی حجّیة قول أهل اللّغ: وثانیاً . الکلمات مختلفة: أوّلاً ) وفیه(

 .المعاني الحقیقیّة للألفاظ یذکرون موارد الإستعمال لا

فإنّ المستفاد من صحیحة زرارة الأولی أنّ . وهذا هو العمدة. أخبار الإستصحاب) الوجه الرابع(

ه لا، حتّی یستیقن أنّ «: رجحان الإحتمال غیر مانع عن الإستصحاب ما لم یبلغ حدّ الیقین، إذ جاء فیها

 .»قد نام

فإنّه ظاهرٌ في إنحصار » ینقض الیقین بالشك أبداً ولکن ینقضه بیقین آخر ولا«: وکذا قوله فیها

 .جواز النقض في الیقین

 .انتهی الإستصحاب والحمد لله

  … في شروط جریان الإستصحاب: الخاتمة

 



 

 

 

 الخاتمة

 في شروط جریان الإستصحاب

 



 

 

 

 

 

 

 

موراً نذکرها باختصارلقد اشترطوا لجریان الإست
ُ
 :صحاب أ

 الأمر الأوّل

 وحدة الموضوع والمحمول في القضیّتین

یجري الإستصحاب مع تغایر  فلابدّ من أن یکون ما تعلّق به الیقین نفس ما تعلّق به الشك، فلا

ان أو تغایر المحمول، کما إذا ک). عدالة عمرو(والمشکوك ) عدالة زید(الموضوع، کما إذا کان المتیقّن 

) عدالة زید(أو تغایرهما، کما إذا کان المتیقّن ). إجتهاد زید(والمشکوك ) عدالة زید(المتیقّن 

 ).إجتهاد عمرو(والمشکوك 

 .نفس أخبار الإستصحاب: والدلیل علی ذلك

رفع الید عن  یکون الشك في البقاء بل في الحدوث، ولا ضرورة أنّه بدونه لا: وفي الکفایة

یحتاج إلی زیادة بیان وإقامة   فاعتبار البقاء بهذا المعنی لا. نقض الیقین بالشك الیقین في محل الشك

 .برهان



والإستدلال علیه باستحالة إنتقال العرض إلی موضوع آخر لتقوّمه : وتعرّض لاستدلال الشیخ فقال

 بداهة أن إستحالة حقیقة. غریب. بالموضوع وتشخّصه به

 )١(.لتزام بآثاره شرعاً مستلزم لاستحالته تعبّداً والإ  غیر

نعم، لابدّ من حصول تغیّر مّا في خصوصیّة من غیر المقوّمات حتّی یتحقّق الشك، فیستصحب 

 . ... البقاء

 ثمّ إنّ الوحدة المعتبرة هل هي بنظر العقل أو دلیل الحکم أو العرف؟

الأدلّة ملقاة إلی أنّ : وقد تقرّر عندهم أنّ المعتبر هو الوحدة العرفیّة، والدلیل علی ذلك هو

 .العرف، وتعیین المفاهیم شأن أهل العرف

 الأمر الثاني

 عدم جریان الإستصحاب مع وجود الأمارة المعتبرة

 .شبهة في ذلك لا

إنّما الکلام في وجه تقدّم الأمارة، هل هو الورود، أو الحکومة، أو التوفیق بین دلیل الأمارة 

 والإستصحاب، أي التخصیص؟

 :فیه خلاف

 .ار في الکفایة الورودإخت

 .واختار الشیخ الحکومة

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٢٧: کفایة الأ



نظر لدلیلها إلی مدلول دلیله  وأمّا الحکومة، فلا أصل لها أصلاً، فإنّه لا: قال صاحب الکفایة

 )١(. ... إثباتاً 

 )٢(.وقد أجاب السیّد الخوئي عن ذلك بالتفصیل

 .نهوأمّا التخصیص، فقد ذکر السیّد الخوئي أنّ أدلّة الإستصحاب آبیة ع

وعلی الجملة، فقد اختار المحقّقون کالمیرزا والإصفهاني والعراقي والخوئي الحکومة تبعاً للشیخ، 

ستاذ
ُ
 .وهو المختار عند شیخنا الأ

 الأمر الثالث

صول العملیّة
ُ
 النسبة بین الإستصحاب وسائر الأ

صول العملیّة النقلیّة کالبراءة الشرعیّة، فهي ن
ُ
سبة الأمارة إلی أمّا النسبة بینه وبین الأ

 .وأمّا تقدّمه علی العقلیّة فهو بالورود عند الکلّ . الإستصحاب، علی ما تقدّم من الخلاف بین الأعلام

 الأمر الرّابع

 في تعارض الإستصحابین

إنّ الإستصحابین قد یکونان متزاحمین، أي أنّ المحذور في جعلهما یرجع إلی مقام الإمتثال، 

في حال ضیقه، فکانت الصّلاة واجبةً، وإستصحب بقاء النجاسة في  کما لو إستصحب بقاء الوقت

فهنا تطبّق قاعدة باب التزاحم، وهي تقدّم . قدرة علی القیام بالصّلاة وتطهیر المسجد معاً  المسجد، ولا

                                                           
 .٤٢٩: المصدر) ١(

 .٢٨٨: مباني الإستنباط) ٢(



تترك بحال، ومع عدم أهمیّة أحد الطرفین، یکون  شك أنّ الصّلاة أهم لأنّها لا الأهم علی المهم، ولا

 .هو التخییر الحکم

وإن کان التنافي بین الإستصحابین راجعاً إلی مقام الجعل لا إلی مقام الإمتثال، فهناك مورد 

وهذا ینقسم إلی قسمین، لأنّهما قد یکونان في العَرض، کما لو علم إجمالاً بطهارة أحد . التعارض

معاً یستلزم المخالفة الإناءین ونجاسة الآخر، فجری الإستصحاب فیهما، فإنّ الحکم بطهارتهما 

رید إجراء الطهارة في أحدهما المعیّن، کان 
ُ
العملیة مع التکلیف القطعي بالإجتناب عن أحدهما، فإن أ

وجود، فمقتضی القاعدة في هذه الصّورة  ماهیة له ولا مرجّح، وأحدهما غیر المعیّن لا ترجیحاً بلا

 .تساقط الإستصحابین

وفي هذه الصّورة قرّروا تقدّم الأصل . أحدهما سبباً للآخروقد یکونان في الطّول، بأن یکون 

 :السّببي علی المسبّبي، واختلفوا في وجه التقدّم علی قولین

 .فصاحب الکفایة والمحقّق الإصفهاني علی الورود، کلٌّ بوجه

ما إذا غسل الثوب النجس بماء مشکوك الطهارة، فشكّ في بقاء نجاسة الثوب، فإنّه : ومثاله

ب النجاسة فیه، ویُشك في طروّ النجاسة علی الماء المسبوق بالطهارة ویستصحب طهارته، یستصح

یمکن إجتماع الإستصحابین، لأنّ بقاء طهارة الماء یستلزم طهارة الثوب، لکن نتیجة  لکن لا

 .تجتمع النجاسة والطهارة إستصحاب نجاسة الثوب هو الحکم بنجاسته، ولا

ابین بالمعارضة ـ کما عن بعض القدماء ـ فقد اتّفق المحقّقون علی وأمّا القول بتساقط الإستصح

 .بطلانه

 دلیل التقدّم بالورود



ـ   وهو طهارة الماء  بأنّ الإستصحاب في طرف السّبب ـ )١(:واستدلّ صاحب الکفایة علی الورود

بخلاف ما إذا . ماءیترتّب علیه أي محذور، وینتج طهارة الثوب المغسول به، لأنّها من آثار طهارة ال لا

جري الإستصحاب في طرف المسبّب، لأنّه یستلزم إمّا التخصیص بلا
ُ
مخصّص وهو باطل، وإمّا   أ

 .التخصیص علی وجه الدور، وهو باطل کذلك

یجري الإستصحاب في طرف الماء، فیقع  إنّه مع إستصحاب النجاسة في الثوب، لا: وتوضیحه

یجر الإستصحاب مع  النسبة إلی الماء، وأنّه لماذا لمالسّؤال عن المخصّص لدلیل الإستصحاب ب

وإن جُعل المخصّص إستصحاب . مخصّص تخصیص بلا» تنقض لا«تمامیّة أرکانه؟ فتخصیص أدلّة 

بقاء النجاسة في الثوب، لزم الدور، لأن مخصّصیّة هذا الإستصحاب لدلیل الإستصحاب في طرف 

ف علی عدم جریان الإستصحاب في 
ّ
لأنّه إذا جری حکم بطهارة الثوب،   طرف الماء ـالماء، یتوق

ف    یبقی الموضوع للإستصحاب في الثوب فلا
ّ
ـ لکن عدم جریان إستصحاب الطهارة في الماء یتوق

 .وهذا دور. علی تخصیص دلیل الإستصحاب في الثوب

 .محذور، لکنّه في طرف الثوب له محذور إن الإستصحاب في طرف الماء بلا: والحاصل

 ل علیهالإشکا

ق للیقین المنقوض والیقین الناقض، قال : ویرد علیه إنّه یعتبر في الإستصحاب وحدة المتعلَّ

ق متعدّد»تنقض الیقین بالشك بل انقضه بیقین آخر لا«: علیه السّلام  .، والحال أنّ المتعلَّ

لیقین لأن صاحب الکفایة قال بأنّا لما أجرینا الإستصحاب في طهارة الماء حصل لنا ا: وذلك

بطهارة الثوب، لأنّها من آثار طهارة الماء، والإستصحاب في طرف الماء وارد علی الإستصحاب لنجاسة 

                                                           
صول) ١(

ُ
 .٤٢٩: کفایة الأ



شك في  الثوب، لأنّه إنّما یجري حیث یشك في طهارته، ومع جریان الإستصحاب في طرف الماء لا

 .وهذا هو الورود. طهارة الثوب

هارة الظاهریّة، ومن المعلوم أنّ الطهارة إنّ الثوب یکون طاهراً بالط: والإشکال علیه هو

تنقض النجاسة الواقعیّة التي هي الحالة السّابقة للثوب، وإنّما الرافع للنجاسة الواقعیّة هو  الظاهریّة لا

ق لهذا الیقین وذاك، ومع تعدّده لا  الطهارة الواقعیّة، والإستصحاب لا یجري  یفید ذلك، فتعدّد المتعلَّ

 .الإستصحاب

 لتقدّم بالحکومةدلیل ا

وذهب الشیخ ـ وتبعه المیرزا والحائري والخوئي وغیرهم ـ إلی الحکومة، وأنّ الأصل السّببي 

 )١(:وأحسن ما قیل في الباب ما ذکره المیرزا والحائري، وهذا تقریب ما أفاد المیرزا. حاکم علی المسبّبي

 :وذلك. إنّه یوجد بین السّبب والمسبّب الاختلاف في المرتبة

لأنّ الشكّ في المسبّب معلولٌ للشكّ في السّبب، فالنسبة بینهما نسبة العلیّة والمعلولیّة، کما هو 

الیقین «موضوع وحکم، فالموضوع هو » تنقض الیقین بالشك لا«الحال بین الموضوع والحکم، فإن 

حکم یتعدّد علی ، وقد تقرّر أنّ الأحکام الشرعیّة قضایا حقیقیّة، فال»تنقض لا«والحکم هو » والشك

عدد الموضوعات الموجودة في الخارج، فالشك السّببي موضوع وله حکمه، فالحکم بالنسبة إلی الماء 

المتیقّن طهارته سابقاً هو الطهارة، والشك المسبّبي موضوع آخر وله حکمه، فالحکم بالنسبة إلی 

 .الثوب المتیقّن نجاسته سابقاً هو النجاسة

ولی للموضوع وهو الشك، والثانیة للحکم وهو عدم جواز النقض، هنا مراتب، فا: والحاصل
ُ
لأ

ولی نشكّ في طهارة الماء وترتّب الحکم بعدم النقض، . والثالثة حکم الشك في الثوب
ُ
ففي المرتبة الأ



معارض جری الإستصحاب، فالماء محکوم بالطهارة، وإذا کان کذلك،  وإذا تمّ الموضوع والحکم ولا

 .اء طاهر فهو طاهر، لأنّه یزول الشك عن ذلك بالتعبّدفقد غسل الثوب بم

خری
ُ
یکون الحکم بالنسبة إلی السّبب في مرتبة الموضوع للحکم بالنسبة إلی : وبعبارة أ

المسبّب، ومن الواضح تأخّر حکم المسبّب عن موضوعه، فیکون حکم المسبّب متأخّراً عن حکم 

 .السّبب بمرتبتین

یعقل التعارض بین الأصلین، لأن التعارض فرع کونهما في العرض کما  وبناءً علی ذلك، فإنّه لا

 .یخفی لا

 الإشکال علیه

 :وقد أورد علی ما ذکر بوجوه

 )الأوّل(

علّیّة ومعلولیّة بین الشکّین حتی یکون بینهما إختلاف في المرتبة، بل الشك في طهارة  إنّه لا

 سة الثوب موجود، سواء وجد الماء أو لا؟الماء موجود، سواء وجد الثوب أو لا؟ والشك في نجا

إنّه لیس الشك في طهارة الماء هو السّبب للشك في طهارة الثوب ونجاسته، فلیس الشك في 

النجاسة معلولاً للشك في طهارة الماء، بل إنّ منشأ الشك في طهارة الماء المتیقّنة سابقاً ملاقاته 

سابقاً ناشئ من غسله بالماء المشکوك الطهارة  للثوب النجس، والشك في طرف الثوب النجس یقیناً 

 .لاحقاً 

 )الثاني(

                                                                                                                                                                                     
 .٢٦٣/  ٤أجود التقریرات ) ١(



إختلاف في  لو سلّمنا بأنّ الشك في بقاء نجاسة الثوب ناشئ من الشك في طهارة الماء، فإنّه لا

المرتبة بین الحکمین، لأن إختلاف المرتبة یحتاج إلی الملاك وهو العلّیّة والمعلولیّة، أو کون أحدهما 

الآخر حکماً، ولولا الملاك فهو محال، وهذا الملاك في المقام مفقود، لأنّ النهي عن موضوعاً و 

 .النقض متوجّه إلی کلا الطرفین علی السّواء

نعم، الحکم بطهارة الثوب متأخّر عن الحکم بطهارة الماء، أي أنّ الشارع جعل المغسول بالماء الطاهر 

ثوب، فیکون بینهما إختلاف في المرتبة، لا أنّ الشك في طاهراً، فکان من آثار طهارة الماء طهارة ال

 الثوب متأخّر عن الشك في

 .في الثوب متأخّر عنه في الماء» تنقض لا«أنّ    الماء، ولا

 )الثالث(

ولو سلّمنا إختلاف المرتبة بین الشکّین وبین الحکمین، فإنّه في عالم العقل، وإلاّ ففي الوجود 

ـ کما هو الحال في النار والحرارة، إذ الاختلاف في المرتبة بینهما موجودٌ  والتحقّق هما موجودان معاً 

لکن لیس في وجودهما خارجاً تقدّم وتأخّر ـ والأدلّة الشرعیّة موضوعاتها ما في الخارج لا ما في 

 .وعلیه، فالشکّان والحکمان موجودان في الزمان الواحد، فیقع بینهما التعارض. المرتبة

ستاذ
ُ
 رأي الأ

ستاذ بعد أن ذکر آراء الأعاظم في المسألة قال ما حاصله
ُ
 :ثمّ إنّ الأ

 :إنّ التحقیق هو التفکیك بین الشکّین والمشکوکین، فهنا شکّان ومشکوکان

، )النجاسة(، والمشکوك فیه في ناحیة الثوب هو )الطهارة(فالمشکوك فیه في ناحیة السّبب هو 

ة والمسبّبیّة، بأن یکون أحدهما ناشئاً من الآخر ومتولّداً منه، فما هي النسبة بینهما؟ هل هي السّببیّ 



مثل سببیّة النار للحرارة والشمس للضوء؟ إنّه لیست النسبة بینهما من هذا القبیل، لأنّهما حکمان 

، فجعل النسبة  ـ   وکذلك في الأحکام العرفیّة  شرعیّان، والسّبب للأحکام الشرعیّة هو إرادة الشارع ـ

قي الشکّین من باب السّببیّة والمسبّبیّة باطل قطعاً، فما هي النسبة؟بین مت  علَّ

إن أحد المشکوکین هو الموضوع والمشکوك فیه الآخر : أي. إنّها نسبة الموضوع إلی الحکم

حکم یترتّب علی ذلك الموضوع، فطهارة الماء موضوع لطهارة ما غسل به، ونجاسة الماء موضوع 

یست النسبة بین الموضوع والحکم في الأحکام الشرعیّة نسبة السّبب إلی لنجاسة ما غسل به، ول

نعم، بینهما طولیّة وترتّب وکونهما في العَرض محال، لکنّه لیس من باب العلّیّة والمعلولیّة، . المسبّب

 :بل إنّه ترتّب طبیعي، وتوضیح ذلك

بأن تلحظ طهارة الماء بما هي ینظر إلی الموضوع والحکم بلحاظ الموضوعیّة والحکمیّة، : تارةً 

کما تلحظ العدالة في زید بما هو موضوع لجواز الإقتداء به   موضوع للحکم ویلحظ الحکم في الثوب ـ

ـ وفي هذا اللحاظ تکون النسبة بین   في الصّلاة ویلحظ جواز الإقتداء بما هو الأثر لعدالة زید

طولیّة، فهما کالابوّة والنبوّة، من مقولة  لاالموضوع والحکم نسبة التضایف، فیکونان في العَرض و 

 .الإضافة، حیث ینظر إلی زید بما هو أب ولعمرو بما هو ابن له

خری
ُ
ینظر إلیهما لا بالعنوان المذکور، بل یلحظان بذاتهما، وحینئذ یکونان في الطّول ویتقدّم : وأ

ف المتأخّر في الموضوع علی الحکم بالتقدّم والتأخّر الطبعي، والملاك في هذا الت
ّ
قدّم والتأخّر هو توق

ف وجود المتقدّم علی المتأخّر، کما هو الحال بین الواحد والاثنین، حیث 
ّ
وجوده علی المتقدّم وعدم توق

 .أنّهما بذاتهما کذلك وإن کانا متضائفین بلحاظ أن هذا واحد وذاك إثنان

م الطبعي، ونجاسة الثوب متأخّرة فظهر أنّ طهارة الماء متقدّمة ذاتاً علی نجاسة الثوب بالتقدّ 

فة في مرحلة التحقّق خارجاً علی طهارة الماء، لکنّ طهارة الماء 
ّ
بالتأخّر الطبعي، وأنّ طهارة الثوب متوق



فة علی طهارة الثوب، فهما في الطّول بهذا اللحاظ لکن لا من باب العلّیّة والمعلولیّة والسّببیّة 
ّ
غیر متوق

 .بما هما موضوع وحکم کانا في العَرض لکونهما متضائفین ولو لوحظا. والمسبّبیّة

 .هذا في المشکوکین

 :وأمّا بالنسبة إلی الشکّین، فالأمر یختلف، والسّببیّة والمسبّبیّة بینهما متحقّقة، وتوضیح ذلك

لقد کان الثوب متیقّن النجاسة، وقد غسل بماء مستصحب الطهارة، فإن کان الماء نجساً في 

فکان منشأ التردّد في الثوب . ثوب باق علی نجاسته، وإن کان طاهراً کذلك، فالنجاسة زائلةالواقع، فال

هو التردّد في الماء، وقد حصل التردّد في الثوب بعد غسله بالماء المشکوك الطهارة وإلاّ لم یکن ریبٌ 

 .في نجاسته

 .فالصّحیح هو التفکیك بین الشکّین والمشکوکین علی ما ذکرنا

 :وبعد

 ا هو الملاك لتقدّم إستصحاب طهارة الماء علی إستصحاب نجاسة الثوب؟فم

 :هنا مقدّمتان

ولی(
ُ
 )الأ

صول العملیّة یوجد الجهل من جهتین
ُ
یوجد الجهل والشك بالنسبة إلی الواقع، : إنّه في موارد الأ

ویوجد  .وهذا هو موضوع الحکم في الأصل العملي، وهذا الجهل باق، وإلاّ یلزم إنتفاء الموضوع

 .الجهل بالنسبة إلی الوظیفة الفعلیّة، لکن هذا الجهل یرتفع بجعل الحکم الظاهري أي الأصل العملي

 )الثانیة(



توجد السّببیّة والمسبّبیّة بالمعنی الحقیقي، وإنّما  إنّه في جمیع موارد الشك السّببي والمسبّبي لا

صل الجاري في السّبب یعني الأصل الجاري في فالأ . هو الحکم والموضوع، وبینهما تقدّم وتأخّر طبعاً 

 .یرفع الشك في الحکم الواقعي الموضوع، وهذا الأصل لا

فظهر أنّه لا ورود ولا حکومة بالنسبة إلی الحکم الواقعي، وإنّما یرتفع الشك في حکم الثوب في 

. ي بالنسبة إلی الثوبتبقی الحیرة في الحکم العمل  مقام الوظیفة العملیّة بجریان الأصل في الماء، ولا

 .وهذا معنی التقدّم

خری
ُ
إنّه مع الشك في طهارة الماء یجري فیه الإستصحاب، لوجود المقتضي وهو : وبعبارة أ

مانع عن جریان الأصل في مرتبة الشك في  الیقین السّابق والشك اللاّحق، عدم المانع، ولأنّه لا

مخصّص   طل بالضرورة، وإلاّ یلزم التخصیص بلاوأمّا من جهة الأصل الحکمي فالتعارض با. الموضوع

ـ لتمامیّة    وهو الماء  وإذا جری الأصل في طرف الموضوع ـ. أو التخصیص علی وجه الدور، کما تقدّم

طهارة الماء بالدلالة : ـ علی أمرین، أحدهما   »تنقض لا«وهو   المقتضي وعدم المانع، دلَّ الدلیل ـ

تنقض عملاً الیقین السّابق بالشك اللاّحق،  وب بالدلالة الإلتزامیّة، فلاطهارة الث: المطابقیّة، والآخر

 .ورتّب علی ذلك آثار الطهارة

فالأصل السّببي یعني الأصل الموضوعي، والأصل المسبّبي یعني الأصل الحکمي، والأصل 

وظیفة یعارض الأصل الموضوعي، بل یجري الموضوعي بالضرورة، وبه ینتفي الشكّ في ال الحکمي لا

 .العملیّة بالنسبة إلی الحکم

حیث أخذ الیقین » الیقین«بتقریب الکفایة بالتصرّف في لفظ  فلبّ المطلب هو الورود لکن لا

بتقریب المحقّق الإصفهاني بالتصرّف فیه، حیث أخذه بمعنی   ، ولا»الحکم الظاهري«بمعنی 

ـ    ان إثباتاً هو الشك في الواقعوإن ک   بل عن طریق أنّ الموضوع في الأصل الحکمي ـ. »الحجّة«



لکنّه ثبوتاً هو الحیرة في الوظیفة العملیّة، والأصل في طرف الموضوع یرفع ببرکة التعبّد وجداناً تلك 

 .الحیرة

 .وهذا تمام الکلام في المقام

صول
ُ
 .وبه یتمُّ الکلام في علم الأ

 
ُ
صول في الدورة الأ

ُ
ولی، في مدرسة وقد وقع الفراغ من بحث الخارج من علم الأ

ة من 
ّ
ستاذ الگلپایگاني قدّس سرّه في الحوزة العلمیّة بقم المقدّسة علی ثل

ُ
سیّدنا الأ

 .١٤٣٥الفضلاء بتاریخ شهر ذي الحجّة من سنة 

 .وشرعنا في الدورة الثانیة

د، فور الفراغ من تدریسه إن 
َّ
وسنباشر بطبع مبحث التعادل والتراجیح في مجل

 .شاء الله

ی الله علی محمّد وآله الطّاهرینوالحمد لله 
ّ
، وصل

ً
 وآخرا

ً
 .أوّلا
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  الصّحیحة الثانیة
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  المتن

  موضع الإستدلال

  إشکالٌ في تطبیق الإستصحاب علی المورد

  وجوه الجواب ـ الأوّل

  الإشکال علی الکفایة

  ثانيالجواب ال

  الجواب الثالث

  الإشکال علی المیرزا
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  الکلام علی الإشکالات

  إشکالان للمحقّق العراقي

  الأوّل

  الثاني

قة إسحاق بن عمّار: الروایة الرابعة
ّ
  موث

  الإشکال علیه

  لروایة الخصا: الروایة الخامسة



  سند الروایة

  دلالة الروایة

  الأجوبة عن إشکال الشیخ

  مکاتبة الکاشاني: الروایة السادسة
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  الإشکال علی الإستدلال

  الکلام في السند
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  کلام الشیخ

  الإشکال علیه

  الإشکال الصّحیح

  قّق العراقيکلام المح

  الإشکال علیه
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ُ
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  الإشکال علیه أوّلاً 

  جواب المحقّق الإصفهاني



  رأي المحقّق الخوئي

  الإشکال علیه

  الإشکال علیه ثانیاً 

  الإشکال علیه ثالثاً 

  سقوط الإحتمال الثالث

  قّق الخراساني في الکفایةرأي المح

  رأي صاحب الفصول

  الإحتمال الأخیر

 

 التفصیلات في الإستصحاب

  تفصیل الشیخ بین الشك في المقتضي والرافع

  المراد من المقتضي

  دلیل التفصیل

  إشکالٌ ذکره الشیخ وأجاب عنه

  إشکالات المحقّق الخراساني

  ما أورده علی نفسه وأجاب عنه

  تنقیح المطلب

  مرحلة الإقتضاء

  ـ رأي المحقّق النائیني ١



  ـ رأي السیّد الخوئي ٢

  ـ رأي المحقّق الخراساني ٣

  مرحلة المانع

  إشکالان من المحقّق العراقي

  التفصیل بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة

  مقدّمة

  دلیل التفصیل

  هل المحقّق النراقي قائل بالتفصیل؟

  تفصیلالدلیل المهم للقول بال

  الکلام حول التفصیل بالتفصیل

  الإشکالات علی هذا التفصیل

  إشکال الشیخ

  إشکال الکفایة

  إشکال المحقّق النائیني

  إشکال آخر

ستاذ
ُ
  نظر الأ

  رأي المحقّق العراقي

  الإشکال علیه

  المطلب الأخیر



  إشکال آخر

ستاذ
ُ
  رأي السیّد الأ

  تفصیل في التفصیل

  الإشکال علیه

  صة الکلام في المقامخلا

ة الشرعیّة والأحکام المستنبطة من حکم 
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  إشکال المحقّق الخراساني

  إشکال المحقّق النائیني

  النظر فیه

  التحقیق في المقام
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  رأي السیّد الأ
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 تنبیهات الإستصحاب

  هل یعتبر فعلیّة الشك؟: التنبیه الأوّل

  أدلّة القول الثاني

  الوجه الأوّل

  الوجه الثاني

  أدلّة القول الأوّل
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ولی
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  الثمرة الأ

  الإشکال الأوّل
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  الإشکال علی الشیخ
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  هل یجري الإستصحاب في مؤدّیات الطرق والأمارات؟: التنبیه الثاني
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  في موارد قیام الأمارات: المقام الأوّل
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  الإشکال علی الکفایة

  الإشکال الصّحیح
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  إشکال المحقّق النائیني

  إشکال المحقّق الخوئي

  شکال الصّحیحالإ 

ستاذ
ُ
  رأي السیّد الأ

  طریق المیرزا والعراقي

  الإشکال علیه

  طریقان آخران

صول: المقام الثاني
ُ
  في موارد الأ

  توضیح التفصیل



  الإشکال علیه

ي: التنبیه الثالث
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  في إستصحاب الکل

  أقسام الکلّي

  رأي صاحب العروة في الفرد المردّد

  إشکال المحقّق النائیني
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ُ
  نظر الأ
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  القسم الثالث من أقسام إستصحاب الکل
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مور التدریجیّة: التنبیه الرابع
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  في الإستصحاب في الأ

  في نفس الزمان
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ُ
  نظر الأ
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ُ
مور التدریجیّة الأ
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  صور المسألة والکلام فیها
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  ـ مقام المانع ٢

  سخفي إستصحاب عدم الن: التنبیه السادس
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  ـ مقام المقتضي ١
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  مقام المانع

صول وعدمها؟: التنبیه السابع
ُ
  في حجّیة مثبتات الأ

  تحریر محلّ البحث

صول والأمارات
ُ
  الفرق بین مثبتات الأ

  البیان الأوّل
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  البیان الثاني

  الإشکال علیه

  البیان الثالث

  الإشکال علیه
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ستاذ
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  المختار عند الأ
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  الإشکال علیه

  دفاع المحقّق العراقي

  نقد الدفاع



  الکلام في مثالي الشیخ

  النظر فیه

  تفصیل صاحب الکفایة

  الإشکال علیه

قة بمسألة الأصل المثبت: الثامنالتنبیه 
ّ
  في بحوث متعل

  الإشکال في جریان الإستصحاب في الموضوعات

  جواب الکفایة

  الإشکال علیه

  الإشکال الصّحیح

  حلّ الإشکال
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  الإشکال علیه

  الإشکال في إستصحاب الشروط والموانع

  ب عدم التکلیفالإشکال في إستصحا

  التحقیق في المقام

  مرحلة الحدوث  في أنّ التعبّد الإستصحابي ناظر إلی مرحلة البقاء لا: التنبیه التاسع

  في أصالة تأخّر الحادث: التنبیه العاشر

  تحریر محلّ البحث
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  خلاصة البحث

  لو تعاقب الحادثان

  القول بوجود المقتضي في کلیهما

  ول بعدم وجود المقتضيالق

  في جریان الإستصحاب في الإعتقادیّات وعدم جریانه: التنبیه الحادي عشر

مور الإعتقادیّة
ُ
  في الأ

  في نفس النبوّة

ستاذ
ُ
  رأي الأ

  في إستدلال الکتابي



  کلام الکفایة

  تفصیل الکلام في المقام

  في إستصحاب حکم المخصّص: التنبیه الثاني عشر

  بالتفصیلقول الشیخ 

  نظر صاحب الکفایة

  الإشکال علی الشیخ وصاحب الکفایة

  رأي المحقّق النائیني

  الإشکال علیه

  التحقیق في المقام

  »الشك«في المراد من : التنبیه الثالث عشر

  المراد هو الأعم من استواء الطرفین

 

 في شروط جریان الإستصحاب: الخاتمة

  محمول في القضیّتینوحدة الموضوع وال: الأمر الأوّل

  عدم جریان الإستصحاب مع وجود الأمارة المعتبرة: الأمر الثاني

صول العملیّة: الأمر الثالث
ُ
  النسبة بین الإستصحاب وسائر الأ

  في تعارض الإستصحابین: الأمر الرّابع

  دلیل التقدّم بالورود

  الإشکال علیه



  دلیل التقدّم بالحکومة

  الإشکال علیه

 
ُ
  ستاذرأي الأ

 المحتویات


